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  مقـدمة عـامـة
      

ب  

     :امةمقدمة ع    

وذات تأثير إيجابي في  ،الاقتصاديةقتصادي والتنمية ة الخارجية كمحرك أساسي للنمو الاتعتبر التجار     
الدراسات الحديثة أن التجارة الخارجية تؤثر بشكل  أثبتت، حيث الاقتصاديةالموارد  واستغلالتنظيم 

، وذلك من خلال واردات السلع والاستثمار حاسم على الجانب المادي لعملية التراكم الرأسمالي
صل من إيرادات التصدير وإنما على  ليس فقط على النقد الأجنبي المحالرأسمالية التي تعتمد بشكل كبير

ومن بين السياسات الموجهة للتجارة سياسة تشجيع الصادرات، إذ تمثل قضية  .نقل وتوطين التقنية
تدفقات النقد الأجنبي للدول لكوا مصدر هام ل الاقتصاديةات التصدير محورا أساسيا في رسم السياس

جهة ومن  ،هذا من جهة تعد حصيلة الصادرات المصدر الرئيسي للموارد المالية المتدفقة إلى القطر حيث
ويعمل التصدير على تحقيق  .ضروريةتعمل على تغطية ما تحتاجه من واردات من سلع وخدمات  ىأخر

المتاحة للمجتمع،  الاقتصاديةوالنمو، ويرتبط بتحقيق التخصيص الأمثل للموارد درجات التصنيع أقصى 
، وهو على هذا النحو يحتل أهمية كبيرة في مجال بناء الاقتصاديةمن عملية التنمية الأمر الذي يسرع 

  .قوة محركة للنمو الإقتصاديكتعتبر  وبذلك فإن الصادرات .وإصلاح الهيكل الاقتصادي للدولةوتطوير 

والجزائر كغيرها من الدول أولت أهمية معتبرة للتجارة الخارجية من خلال القيام بجملة من     
الإصلاحات، وقد اعتمدت الجزائر إستراتجية تنموية لعبت فيها التجارة الخارجية دورا مهما، سواء من 

تتميز حيث  ،قاتتمثل نسبة كبيرة منها في المحروتناحية الواردات أو من ناحية الصادرات والتي 
صادرات الدول النامية بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة بعدم التنوع في الإنتاج السلعي وإنما التنوع في 
الطلب على السلع المستوردة حيث أن التركيز على تصدير المنتجات الأولية يعني بشكل واضح تقلب 

وبالتالي عدم الاستقرار في تحقيق الإيرادات من الصادرات والناتج عن تقلب أسعار هذه المنتجات 
تنمية  إلى دفسياسات وإستراتجيات  تباعادي الأمر الذي حتم على الجزائر إمعدلات النمو الاقتص

السؤال تبادر لنا يوتطوير تشكيلة صادراا من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستقرة ومن هنا 
   :التالي الرئيسي 

؟ الاقتصاديالصادرات دف تحفيز النمو  وتنويع عها لتنميةالتي يمكن إتبا الآليات هي ما •
 وما هو الوضع في الجزائر بالنسبة لهذا الموضوع؟

  

  



  مقـدمة عـامـة
      

  

  :الفرعية االتالية التساؤلات التساؤل الرئيسيت هذه تحندرج وي     

  تفسيرات مختلف نظريات التجارة الخارجية لقيام التبادل الدولي؟ هي ما-
  وما هي السياسة الأنجع؟جارة الخارجية؟ماهي مختلف سياسات الت-
  ؟الأفضل الإستراتجيةوما هي  ؟التنمية الاقتصاديةتحقيق  بغرضالمتبعة  الإستراتجياتما هي -
  ؟ما هي أهم الآليات والوسائل التي تقوم عليها سياسة تنمية الصادرات-
  ما هو أثر شكل تركيبة الصادرات على النمو الاقتصادي؟-
  إلى تبني سياسة تنمية الصادرات؟ سباب التي دفعت بالجزائرما هي مختلف الأ-
  بماذا يتميز هيكل صادرات الجزائر؟-
  ما هي الإستراتجيات التي يجب أن تتبناها في التصدير لتحقيق معدلات نمو مرتفعة؟ -
  لأخر؟أي أيهما يسبب ا ما بين نمو الصادرات والنمو الاقتصادي في الجزائر؟ماهي العلاقة التي تربط -

  :التالية الفرضيات ودف الإجابة على هذه التساؤلات نقترح      

لقد تعددت النظريات المفسرة للتجارة الخارجية والتي أجمعت معظمها على ضرورة تحريرها لدفع -
  .عجلة النمو الإقتصادي

لتجارة الخارجية، هناك نوعين رئيسيين من السياسة التجارية الخارجية، النوع الأول هو سياسة حماية ا -
  .حرية التجارة الخارجية الأنجعوتعتبر سياسة . والنوع الثاني هو سياسة حرية التجارة الخارجية

التوجه نحو (إستراتجية الإحلال محل الواردات لتحقيق التنمية الاقتصادية،من بين الإستراتجيات المتبعة -
ق لأفضل في تحقياوتعتبر الإستراتجية الثانية ). جالتوجه نحو الخار(، وإستراتجية تنمية الصادرات )الداخل

  .التنمية الاقتصادية

حيث يؤدي عدم تقوم إستراتجية تنمية الصادرات على مجموعة من الحوافز والوسائل والأسس الخاصة، -
  .الاهتمام ا مجتمعة إلى التأثير غير الإيجابي في فعالية ونجاح هذه الإستراتجية

صادرات على النمو الإقتصادي كبيرا في حالة تنوعها عن تلك التي تكون مرتكزة يكون تأثير تركيبة ال-
  .على عنصر واحد

فشل الإستراتجيات التنموية من بين الأسباب التي دفعت بالجزائر إلى تبني سياسة تنمية الصادرات، هي -
  .1986المتبعة  قبيل الصدمة النفطية لسنة 

  



  مقـدمة عـامـة
      

د  

التحول من الأنشطة المحمية القائمة على ولتنويعه يجب .عدم التنوع يتميز هيكل الصادرات في الجزائر ب-
  .حلال الإنتاج الوطني محل الواردات إلى الأنشطة التنافسية المتجهة إلى التصديرالإ

 .في الجزائر الاقتصادينمو الهناك علاقة تبادلية بين نمو الصادرات و-

  :أهمية الدراسة •

. لال الموقع التي تحتله الصادرات ضمن نظريات النمو الاقتصادييستمد هذا الموضوع أهميته من خ    
أداة  باعتبارهاقتصادي عاملا أساسيا في تحقيق النمو الاتعتبر  الصادراتكما يستمد أهميته باعتبار أن 

بة الضرورية لتحقيق التنمية وبالتالي فإن عمهمة لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات وتوفير العملات الص
لدول لمن أجل تحقيق معدلات نمو مقبولة ومستقرة سواء بالنسبة   وتنميتها أصبح ضرورة ملحة رهاتطوي

واحد فقط والمتمثل في النفط يشكل  على مصدر دهاااعتمالنامية عامة أو الجزائر خصوصا وذلك لأن 
   .خطرا عليها ولا يحقق لها معدلات نمو مستقرة بسبب تقلبات أسعارها

  :هدف الدراسة •

النمو  الصادرات وأثر ذلك على نويعتنمية وتإبراز أهمية وسبل  إلىدف من خلال هذا البحث     
 قيقأساسي  لتح الصادرات مورد أساسي للتدفقات الخارجية للدولة وعنصر باعتباروذلك قتصادي الا

  :ويمكن إبراز هذا الهدف من خلال الأهداف الفرعية التالية التوازن في ميزان المدفوعات،

  .الصادرات تنويعتنمية والقادرة على  الآلياتومحاولة إيجاد السبل -
، ومدى ملائمة محاولة توضيح أهم الوسائل والجهود التي تعتمدها إستراتجية تنمية الصادرات في الجزائر-

  .الوسائل المعتمدة
، للتعرف على حقيقة وأبعاد محاولة إلقاء الضوء على أهم التجارب الدولية المعتمدة في تنمية الصادرات-

   .هذه الإستراتجية، وكيف يمكن للجزائر الاستفادة منها في سبيل تنمية وتنويع صادراا الغير نفطية
  .في الجزائر الاقتصاديير النفطية على النمو والغ الإجماليةالتعرف على أثر تركيبة الصادرات -

  :اسةحدود الدر •

التي يجب إتباعها لتحقيق هدف  والسبل الآلياترق إلى مختلف سنقوم من خلال هذا البحث بالتط    
في تحقيق النمو في الجزائر  إستراتجية تنمية الصادرات وتنويعها ةمدى مساهمو تنمية وتنويع الصادرات،

، وذلك لأن هذه الفترة شهدت إصلاحات هامة كانت بدايتها 2007- 1990وذلك خلال الفترة 
ثم أتت برامج الإنعاش  ،1998-1990صندوق النقد الدولي خلال الفترةببرامج التعديل الهيكلي مع 
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لغاية وتستمر  2004 من وأخيرا برامج دعم النمو والتي بدأت ،2004-2001 خلال الفترة قتصاديالا
  .2009اية 

  :منهج الدراسة •

هيم المتعلقة لمعرفة كل المفاوالذي أداته التوصيف على المنهج الإستنباطي بحث ذا السنعتمد في ه   
نعتمد على  ثم، لتنمية الصادراتوالنمو الإقتصادي والسياسات الواجب إتباعها بالتجارة الخارجية 

 نمولمعرفة العلاقة بين  دراسة هيكل الصادرات الجزائرية، ثم القياسل الإحصاءوأداته  الاستقرائيالمنهج 
 .الاقتصاديالصادرات والنمو 

 :الدراسات السابقة •

 من خلال البحث من الإطلاع على عدة دراسات حول موضوع التجارة الخارجية و التنميةتمكنا     
   :الاقتصادية، و التي نشير إليها فيما يلي

، علاقة سياسة الواردات بالنمو الداخلي للاقتصاد الوطني في الفترة الممتدة ما بين مسغوني منى -
دراسات اقتصادية، : وم اقتصادية، تخصصعل ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير،1970-2001

د على الواردات كنظرية تعتم إحلال لإستراتيجية تتعرض حيث .2005جويلية  06جامعة ورقلة، 
التجربة الجزائرية  تاعتمد حيث. قيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة و مستمرةالسياسة الاستيرادية في تح

تقدير وتقييم مدى العلاقة بوذلك  النمو دات في نماذجإحلال الوار إستراتيجيةنموذج في تحديد موقع ك
إثبات العلاقة بين الواردات و إلى  وقد توصلت هذه الدراسة. بين سياسة الواردات والنمو الاقتصادي

فقد قمنا بتناول أثر إستراتجية تنمية ملة لهذه الدراسة كوكت .و بين النمو الاقتصادي امختلف أصنافه
  .في الجزائر الاقتصاديعلى النمو  كبديل لإستراتجية إحلال الواردات والتي تعتبر الصادرات

دكتوراه دولة في العلوم  رسالة ،"حالة الجزائر"، سياسة التصدير كأداة للتقويم الهيكلي يوسفي رشيد -
إلى الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الجزائري والذي تعرض . 2006-2005 ، جامعة وهران،الاقتصادية

بإعادة التوازن للميزان التجاري، كما  وإلى الإصلاحات الهيكلية الخاصةر في معدلات التبادل، والتدهو
. والاستثمار وذلك لتعزيز تواجد المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجيةتعرض لإصلاح هياكل الإنتاج 

كننا بتنمية التي تمالتي من خلالها يمكن إجراء الإصلاحات  الآلياتلكن هذه الدراسة لم تتطرق إلى 
    .وتنويع الصادرات الوطنية

الحوافز (، أثر تنمية الصادرات غير النفطية على النمو الاقتصادي في البلدان النامية وصاف سعيدي-
تجربة ل تهوذلك بدراس .2004، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، )والعوائق
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و  

حيث خلصت هذه الدراسة إلى أن الدراسات التي س والجزائر كنماذج، كل من السعودية ومصر وتون
في أغلب الأحيان بالنسبة لتونس وبدرجة أقل مصر، أما بالنسبة للسعودية  هدفهاأجريت قد حققت 

والعمل لبلوغ  والجزائر فإن إستراتجية تنمية الصادرات في هذه البلدان مازالت تحتاج إلى مزيد من التفعيل
لكن هذه الدراسة لم تركز على حالة الجزائر ولم تعطي الآليات التي يمكن من خلالها تنمية . أهدافها

  .الصادرات الغير نفطية في الجزائر

  :أقسام الدراسة •

 التجارة الخارجيةفصول رئيسية، حيث نتناول في الفصل الأول  أربعةتندرج دراستنا لهذا البحث في      
بينها وبين التجارة الداخلية،  والاختلافمفهوم التجارة الخارجية إلى   ، وذلك بالتطرقومختلف سياساا

نتعرض إلى مختلف النظريات  ثم .الاقتصادثم نشير إلى أسس قيام التجارة الخارجية ومختلف تأثيراا على 
أهم  وأخيرابدءا بالنظرية الكلاسيكية، ثم النظريات النيوكلاسيكية،  ةالمفسرة لقيام التجارة الخارجي

السياسات التجارية التي تنقسم إلى نتعرض إلى  وفي الأخير. الحديثة المفسرة للتجارة الخارجية الاتجاهات
مفهوم وأهداف  ونقدم في هذا الإطار. قسمين السياسات التجاريـة الحمائية والسياسات التجارية الحرة

   .لتطبيقها تعملةمبررات كل قسم من هذه السياسات والوسائل المسو السياسة التجارية
، ثم نتطرق إلى مفهوم التنمية عوامله ومقاييسهو الاقتصاديمفهوم النمو أما في الفصل الثاني فنتناول     

، بدءا بالنظرية الاقتصاديالنمو  نظرياتومختلف إستراتجياا، وفي الأخير نتطرق إلى مختلف  الاقتصادية
   .النمو الداخلي ونظرياتيوكلاسيكية، ، وأخيرا النظريات النية ترالكالكلاسيكية ثم 

التي من خلالها يمكن تنمية الصادرات وعلاقة  الآلياتفصل الثالث فسنتعرض إلى مختلف أما في ال     
وإلى  التنمية ختلف المفاهيم المتعلقة بالتصدير، لم حيث نتطرق في البداية، الاقتصاديالصادرات بالنمو 

التي من خلالها يمكن تنمية وتنويع  الآلياتمختلف ثم نتطرق إلى من خلال سياسة تنمية الصادرات، 
إلى أهم التجارب الدولية في تنمية الصادرات من خلال التطرق إلى نتطرق  الأخيرالصادرات، وفي 

     .الاقتصاديالتجربتين التركية والكورية، ثم نتعرض إلى العلاقة التي تربط الصادرات بالنمو 

، وذلك من خلال رابع فسنتطرق إلى تنمية الصادرات خارج المحروقات في الجزائرأما في الفصل ال    
، ثم نتطرق إلى أهم الجهود المبذولة 2007-1990التطرق إلى هيكل الصادرات في الجزائر خلال الفترة 

ة في تنمية الصادرات خارج المحروقات، وأخيرا سنقوم بقياس العلاقة التي تربط بين الصادرات الإجمالي
  .والصادرات خارج المحروقات بنمو الناتج المحلي الإجمالي باعتباره أهم مؤشر للتعبير عن النمو الاقتصادي

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  الفصل الأول
  سياساتهاوالتجارة الخارجية، نظرياتها، 
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  تمهيد
 بمرور الزمن تعاظمت أهمية العلاقات الاقتصادية الدولية، بسبب ارتفاع نسبة ما يشكله قطاع التجارة    

التجارة الخارجية بصفة  واحتلت .الخارجية من الناتج القومي الإجمالي لكثير من الدول المشتركة في التجارة
الاقتصادية الدولية الرامية  التكتلات وذلك بظهور المؤثر والحيوي في دائرة النشاط الاقتصادي، اخاصة مكا

لقد اهتم عدد و .منها المرجوة إلى تحرير التجارة الدولية، و إزالة العوائق التي تقف أمامها، وتحقيق المكاسب
كبير من المفكرين الاقتصاديين بموضوع التجارة الدولية والعلاقات الاقتصادية بين الدول، وأصبح الاقتصاد 

لعلاقات افرعا مهما من النظرية الاقتصادية، ولم يخل مذهب أو مدرسة اقتصادية من تفسير  الدولي
فظهرت النظريات المفسرة لقيام التجارة بين الدول، ورأى عدد من الاقتصاديين أن . الاقتصادية الدولية

  .التجارة الخارجية هي المحرك الأساسي للنمو

في مجال توطيد علاقاا الاقتصادية الدولية خاصة في مجال التجارة  تعتمد الدول في تطبيق سياسااو     
الخارجية على السياسات التجارية، والتي تتراوح دوما بين أوضاع تتميز بدرجة أكبر من الحرية وأخرى 

تقسيم هذا  فإنه يمكنالمنطلق  ذاومن ه .بدرجة أكبر من الحماية، حسب طبيعة توجه الدول الاقتصادي
  :كما يلي  ثلاث مباحثالفصل إلى

  ماهية التجارة الخارجية :المبحث الأول   
    نظريات التجارة الخارجية :المبحث الثاني   
السياسات التجارية :المبحث الثالث     
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  ماهية التجارة الخارجية: المبحث الأول

لا يمكن تصور أن  ذمر بدوا، إتعتبر التجارة الخارجية ضرورة وحقيقة أساسية لا يمكن للعالم أن يست    
ما  واستيراد اسلعها وخدمارة إلى تصدير طالعالم كوا مض اقتصادياتعن بقية  باقتصادهاتستقل أية دولة 

التجارة الخارجية ومدى  سنتطرق إلى مفهومفإننا ن أجل تبيان ذلك وم .يلزم شعبها من السلع والخدمات
  .الاقتصادومختلف تأثيراا على أسس قيام التجارة الخارجية  تعرض إلىكما سنتميزها عن التجارة الداخلية، 

  مفهوم التجارة الخارجية ومدى تميزها عن التجارة الداخلية :المطلب الأول

وكذا التجارة والفرق بينها وبين التجارة الدولية، إلى مفهوم التجارة الخارجية سنتطرق في هذا العنصر     
  الداخلية

  التجارة الخارجيةمفهوم  :أولا

 - الاجتماعيةمصطلحات العلوم في ذلك شأن الكثير من شأنه -التجارة الخارجية  اصطلاح معنى يخضع    
وفي هذا الخصوص يمكن التفرقة بين . لتباين كبير في الرأي حول نطاق مضمونه وللصور التي يتألف منها

   ."الخارجية بمعناها الواسع التجارة"ومصطلح  "التجارة الخارجية بمعناها الضيق"مصطلح 
التجارة الخارجية بالمعنى الضيق كلا من الصادرات والواردات المنظورة وغير المنظورة،  اصطلاحيغطي      

  1:كلا من الواسع بالمعنىفي حين يغطي إصطلاح التجارة الخارجية 

  .الصادرات والواردات المنظورة 
  .الصادرات والواردات غير المنظورة 
  .الأفراد بين دول العالم انتقالاتلدولية، أي الهجرة ا 
  .بين دول العالم المختلفة السلع ورؤوس الأموال انتقالاتالحركات الدولية، أي  

صطلاح التجارة الخارجية للدلالة على ابعض الكتاب إلى إستخدام  اتجهوأمام هذا التباين في المفاهيم     
من هنا . على التجارة الخارجية بالمعنى الواسعرة الدولية للدلالة النطاق الضيق لها، بينما أطلق مفهوم التجا

أمرا منطقيا في ظل الفهم  "التجارة الدولية"صطلاح امن بدلا  "التجارة الخارجية" صطلاحا ستخداماكان 

                                                 
  .37- 36، ص1993 مصر، الدار المصرية اللبنانية، ،2طبعةسامي عفيفي حاتم، التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم،   1
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هذه النظرية عدم قدرة هذه  افترضتبين الدول، حيث  الكلاسيكي لطبيعة حركة عناصر الإنتاج والنهج
. بين هذه الدول انسيااق يالمادية والمعنوية التي تع على التنقل بين الدول لوجود العديد من العوائقالعناصر 

حملت إلينا جا جديدا لقضايا التجارة  -القرن العشرين-غير أن منتصف حقبة التسعينات من القرن الماضي
للتجارة متعددة الأطراف، والتي  -مراكش-العالمية، من خلال التوقيع على الوثيقة الختامية لنظام الأورجواي

أصبح التبادل  ، ومنذ هذا التاريخ"للأطراف متعددةللتجارة الدولية جولة الأورجواي "حملت مسمى 
ؤوس الأموال، إلى جانب حقوق الملكية الفكرية، ر وانتقالاتالدولي يشتمل على حركة السلع والخدمات، 

" التجارة الخارجية"ومن هنا كان طبيعيا أن يتغير مصطلح . يرهاالمرتبطة بالتجارة وغ الاستثماروجوانب 
  .حيث أن الأول جزء من الثاني" التجارة الدولية"ليصبح مصطلح 

  جارة الداخلية والتجارة الخارجيةالإختلاف بين الت: ثانيا

به مع تبادلها في يتشاالقومية، إنما  الاقتصادياتما بين مختلف  لرغم من أن تبادل السلع والخدماتعلى ا    
قتصاد القومي الواحد وعلى الأخص من حيث الأثر المشترك في زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة إشباع داخل الا

الحاجات وذلك بسبب تقسيم العمل والتخصص ما بين الأفراد وما بين المناطق الجغرافية، إلا أنه يوجد في 
قتصاد تصادية الدولية عن العلاقات الاقتصادية داخل الاوامل من شأا تمييز العلاقات الاقالواقع عدة ع

  1:والتي تتمثل فيما يلي القومي

الداخلية بين أفراد  الاقتصاديةتقوم العلاقات  :الوحدات السياسية فيما بين الدول واختلافتباين -1
ارية ووحدات تضمهم حدود سياسية واحدة، وبالتالي يخضعون لقانون واحد وعادات وتقاليد ونظم تج

منها قانوا ووحدات ينتمون لدول مختلفة، لكل أفراد تقوم بين في حين أن التجارة الدولية . واحدة
درها والسياسية، ولا يقتصر الأمر على مجرد القوانين التي تص والاجتماعيةقتصادية وتقاليدها ونضمها الا

والقواعد والعادات التي تعود أفراد الحكومات والمؤسسات السياسية، ولكنه يشمل أيضا مجموعة من النظم 
قوة ترفعه  أصبحت تمثل هذه القواعد عرفا له بحيثاتمع الواحد على إتباعها وممارستها عبر قرون طويلة، 

  .إلى مرتبة قد تعلو على مرتبة القانون

رائها ومن دف قتصادية التي تتبعها، والتي الدول سياستها الا لكل دولة من :تنوع السياسات الوطنية-2
قتصادية اهية الافإلى تحقيق بعض الأهداف القومية، ولعل أهم الأهداف التي تصبوا إليها الحكومات تحقيق الر

                                                 
.21- 14ص ،2003مصر،  ، ةقتصاد الدولي، منشورات الجلبي المقوقييش، مجدي محمود شهاب، أساسيات الاعادل أحمد حش  1  
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خر يتمتع آدون غيرهم، وبالتالي فإن الحكومات تراعي عادة من ناحيتها عدم التفرقة بين شخص ولمواطنيها 
مخالف لذلك الذي تعامل به مواطنيها، بأسلوب  بجنسية الدولة، في حين أا تحرص على معاملة الأجانب

الذي تعطيه  الاهتمامفالحكومات عادة لا تعطي لعوامل الربح والخسارة الناشئة عن التجارة الداخلية نفس 
فالأولى لا تمثل سوى تحويلات تصيب المراكز النسبية للأفراد داخل . لتلك الناشئة عن التجارة الخارجية

في حين أن الثانية تنشأ عن فقدان لجزء من الثروة . ير من المركز النسبي للمجتمع ككلاتمع ولكنها لا تغ
للمجتمع  الاقتصاديثير على الوضع ألابد وأن يكون لها تجديدة إلى هذه الثروة، وبالتالي  إضافةالقومية أو 

  .سواء من حيث مستوى معيشته، أو من حيث دائنيته ومديونيته

في عملية التبادل يؤدي إلى من المعروف أن إدخال النقود كوسيط  :ة والمصرفيةالنظم النقدي اختلاف-3
في العملية الأولى يتم تبادل السلع التي تزيد عن حاجة الفرد بالنقود، وهي . تقسيمها إلى عمليتين منفصلتين

أما في التجارة الدولية . والثانية عملية تبادل النقود بالسلع التي يحتاجه الفرد، وهي عملية الشراء. عملية البيع
  :تنقسم إلى ثلاثة عملياتفنجد أن عملية التبادل 

  .في العملية الأولى يتم تبادل السلع بالنقود الأجنبية 
  .يتم تبادل النقود الأجنبية بالنقود الوطنية الثانيةفي العملية  
  .في العملية الثالثة يتم تبادل النقود الوطنية بالسلع 

من مجرد تجزئة عملية التبادل إلى ثلاث أجزاء، ولكنها تنشأ أساسا من أن لكل بلد من لة لا تنشأ المشكو     
عملتها الخاصة ا، والتي تختلف عن غيرها بحيث لا توجد عملة واحدة يتم على أساسها التبادل البلدان 

النقود بين ف وحدات الحال بالنسبة للتبادل الداخلي، وبالإضافة إلى إختلاالتجاري فيما بين الدول كما هو 
أيضا الإختلاف في النظام المصرفي، سواء كان بالنسبة لعملية إصدار البنكنوت أو البلدان المختلفة، هناك 

أخرى تشكل  من دولة إلى الائتمانشروط منح  اختلافولعل . الائتمانبالنسبة لعملية الودائع، أو منح 
  .وى الدولي وبين التجارة على المستوى المحليبين التجارة على المستالعامل المهم في التفرقة 

في طبيعة الأسواق بين البلدان المختلفة، من  الاختلافيعتبر  :في طبيعة الأسواق الدولية الاختلاف-4
قتصادية الدولية وعلى طبيعة التبادل التجاري الدولي، واضحا على العلاقات الا تأثيراالعوامل التي تؤثر 

  .عالجة مثل هذا التبادل بأسلوب خاصوبالتالي يعطى مبررا لم
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خر من شأنه أن آإن إمكانية تنقل عوامل الإنتاج من نشاط إلى  :مدى قدرة عوامل الإنتاج على التنقل-5
المستهلكين من ناحية، ومع  احتياجاتفي السوق، ويجعل من أسعار السلع المختلفة متناسبة مع يحقق التوازن 

 لا نتوقع أن ينشأ داخل البلد الواحد إختلاف في أسعار السلع ثمخرى، ومن أندرة عوامل الإنتاج من ناحية 
من المستوى المحلي إلى المستولى الدولي،  انتقلناأما إذا  .لا تبرره حاجات المستهلكين أو ندرة عوامل الإنتاج

هذا الجمود فإننا نلاحظ أن عوامل الإنتاج تتسم بالجمود النسبي، من حيث قابليتها للتنقل، وينشأ عن 
. في أسعار السلعة الواحدة من دولة إلى أخرى واختلافالمختلفة، بل وجود إختلاف في أسعار السلع 

بنفس السهولة ختلاف بصفة أساسية إلى عدم قابلية عوامل الإنتاج للتنقل من دولة إلى أخرى ويعزى هذا الا
 .واحدةاليسر التي تنتقل به من منطقة إلى أخرى داخل حدود الدولة الو

  الاقتصادأسس قيام التجارة الخارجية وأثرها على : المطلب الثاني

أهم العوامل الرئيسية المؤثرة سنتطرق في هذا العنصر إلى أساس قيام التجارة الخارجية بين الدول، وإلى     
ية على ، كما سنتطرق إلى أهم الآثار التي تخلفها التجارة الخارجفي قيام وتشكيل هيكل التخصص الدولي

  .الاقتصاد

  دل الدوليباالتخصص الدولي كأساس لقيام الت :أولا

إنتاج سلعة أو حيث تتخصص كل دولة من الدول في ، يقوم التبادل أساسا على مبدأ التخصص الدولي    
الأفراد كل منهم في حرفة معينة، كذلك يتخصص فكما  ،مجموعة من السلع وتتبادلها مع غيرها من الدول

أن تنتج كل ما تحتاجه من السلع وإنما  فلا تستطيع أي دولة. 1تخصص في إنتاج سلعة أو سلع معينةتالبلدان 
لأن تنتجها ثم تبادلها  والاقتصاديةظروفها الطبيعية  االتي تؤهلهيقتضي الأمر أن تتخصص في إنتاج السلع 

لك يمكن ذكلفة مرتفعة، وبن بتبمنتجات دول أخرى لا تستطيع إنتاجها داخل حدودها أو أا تستطيع ولك
القول بأن التخصص بين الدول هو الأساس القوي لقيام التبادل الدولي، حيث سيؤدي إلى زيادة الدخل 

  .مستوى رفاهيتهم الإقتصادية وارتفاعالمشتركة في هذا التبادل وبالتالي زيادة مداخيل الأفراد الوطني للدول 
  :قيام وتشكيل هيكل التخصص الدولي فيما يليوتتمثل أهم العوامل الرئيسية المؤثرة في 

                                                 
.21، ص2000 مصر، قتصادية الدولية، دار الجامعة الجديدة،عادل أحمد حشيش، العلاقات الا  1  
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من موارد طبيعية،  تمتلكهشاسعا فيما  اختلافاحيث تختلف دول العالم  :التفاوت في الموارد الطبيعية-1
هناك ف. ختلاف التخصص من دولة إلى أخرى حسب هذا التفاوت في الموارد الطبيعيةاوهذا ما يؤدي إلى 

ا يجعلها تتخصص في إنتاج بعض المحاصيل الزراعية، وهناك دول ا حقول دول تتوفر ا أراضي زراعية مم
  .الدول ةللبترول فتتخصص في إنتاج النفط وهكذا مع بقي

بالسكان قد تؤدي إلى زيادة  فوفرة الأيدي العاملة في بعض الدول المكتظة: القوة البشريةالتفاوت في -2
يؤدي إلى تفوق هذه الدول في إنتاج بعض السلع ذات  الأجور، وهذا ما انخفاضعرض العمالة وبالتالي 

والتي لا تتطلب مهارة فنية كبيرة، أما الدول الأخرى التي تعاني قلة في عرض لعنصر العمل الكثافة العالية 
  .، فإا ستتخصص في إنتاج السلع ذات الكثافة الرأسمالية الكبيرةالأجور ارتفاعالقوة العاملة وبالتالي 

سيؤدي تمتع بعض الدول برصيد ضخم من رؤوس الأموال إلى  :في حجم رؤوس الأموالالتفاوت -3
الأخرى لهذه الصناعات متوفرة لديها، أما  قوماتالمتخصصها في إنتاج السلع ذات الكثافة الرأسمالية طالما أن 

سيطة ذات المال فإا ستتخصص في بعض الصناعات الب لرأسندرة نسبية من بالنسبة للدول التي تعاني 
الكثافة العمالية، ورغم أهمية رأس المال في مجال التخصص الدولي فقد أصبح من الممكن التغلب على ندرة 

من العجز في رأس المال إلى جلبه من الأجنبية، لذا تسعى الدول التي تعاني  الاستثماراترأس المال عن طريق 
   .في مشروعات التنمية واستغلالهالخارج 

تلعب نفقات النقل دورا هاما في التجارة الدولية، فهي أحد العوامل المؤثرة في التوطن  :نفقات النقل-4
فالتوطن يتم إما بالقرب من المادة الخام أو بالقرب من الأسواق أو بالقرب من موارد . الدولي للصناعات
أمام ائرة السوق اعد النقل على قيام التخصص الدولي بتوسيعه لدسوقد  .1هربائيةكالوقود أو القوة ال

تكلفة نقل  ارتفاعالدول المختلفة، فبعض الدول يمكنها أن تتخصص في إنتاج سلع معينة ولكن  منتجات
  .يفقدها ميزة هذا التخصصهذه السلع للعالم الخارجي 

أثيرا مباشرا على أسعار ت) تكلفة عوامل الإنتاج( الإنتاجختلاف في نفقات يؤثر الا :فروق الأسعار-5
رة الدولية يكاد ينحصر القيام التجولهذا فإن الأساس المبدئي . واء في السوق الداخلي أو الخارجيالسلع س

اء ربين السلع المنتجة محليا والسلع المستوردة من الخارج، فالمستهلك الرشيد يسعى إلى الش الأسعارفي فروق 

                                                 
.24ص قتصادية الدولية، مرجع سبق ذكره،حشيش، العلاقات الا عادل أحمد  1  
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إنه يرغب في بيع منتجاته في أما المنتج ف حتى يتمكن من تحقيق أقصى إشباع ممكن، الأسواقمن أرخص 
   .سواقلى الأغأ

  الاقتصادأثر التجارة الخارجية على  :ثانيا 

هناك علاقة وثيقة بين التجارة الخارجية و الاقتصاد، و لها آثار حاسمة عليه باعتبارها من أهم القطاعات     
من خلال آثارها على المتغيرات أو و يظهر هذا بوضوح . فيه، فقد تكون محفزة كما قد تكون مدمرة الحيوية

 :الكبرى للاقتصاد، و هذا ما سنتطرق إليه فيما يلي المؤشرات

على ، ومن ثم فإنه يتعين الاقتصاديالنمو هامة لتحقيق  أداةتعتبر التجارة الخارجية  :النمو الاقتصادي  -1
الخارجية، عن طريق إتباع سياسات من هذا الدور التي تقوم به التجارة  للاستفادةالدول المتخلفة أن تعمل 

وتعمل التجارة الخارجية في هذه الحالة  .من التجارة كقطاع قائد للتنمية الاستفادةحررة تمكنها من تجارية مت
ثار آ انتقالثم على المساهمة في زيادة تنمية قطاعات الإنتاج المختلفة، عن طريق تنمية قطاعات التصدير أولا 

لا تنمو كلها في نفس فمن المعروف أن قطاعات الإقتصاد القومي . تصاد القوميقذلك لبقية قطاعات الإ
قد تحرك الإقتصاد القومي الوقت وبنفس السرعة، بل على العكس من ذلك فإن بعض القطاعات الرائدة 

  1.وهكذا ،أخر، مما يحفز بدوره قطاعا ثالثا على النموقطاع ما إلى نمو قطاع  توسعوتقوده، وقد يؤدي 

الظاهر فالتجارة الخارجية بصورة مباشرة في تركيب الدخل القومي و في مستواه، تؤثر  :الدخل القومي -2
دخلا  ، و بالتالي تجلب لهفهي تعني زيادة الطلب على إنتاجه، درات البلد تعود عليه بدخل إضافين صاأ

 لبا على السلع؛ أماطا يجر كلاهمحيث ، لناحية يعتبر التصدير كالاستهلاكهذه ا فمن، إضافيا من الخارج
الواردات فهي لا تعود على البلد بدخل مباشر، بل تنقص الدخل المعد للتصرف فيه و الموجود بصورة 

و من هنا يعتبر الاستيراد كالادخار  ،حتية للاقتصادتدخل في البنية الت التيخلال استيراد السلع و مباشرة من
 :و هكذا يمكن تصور معادلة الدخل القومي كما يلي .الدخول عن التداول منلجزء  بعادإفهو 

+ الحكومي  الإنفاق)+ الاستثمار المحلي+ الاستهلاك المحلي (الإنفاق المحلي = الدخل القومي  
 الواردات  -الصادرات 

وضح كل ت، حيث "بمضاعف التجارة الخارجية "سمى ت وتتمثل الزيادة في الدخل عن طريق الآلية التي    
المضاعف هو عبارة عن عدد المرات التي ففية في الدخل القومي و كل نقص صافي فيه ، و بالتالي زيادة صا

                                                 
 1 .350-349، ص1996/1997ربية، القاهرة، دار النهضة الع صفوت عبد السلام عوض االله، التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية، 
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وكل زيادة أصلية في الدخل . يجب أن نضاعف فيها مقدار الحقنة الأصلية لمعرفة الزيادة الكلية في الدخل
 .لثة في الاستيرادتؤدي في العادة إلى زيادة في الاستهلاك و زيادة أخرى في الادخار، و زيادة ثا

، الدخل القومي و العمل الاجتماعي للتجارة الخارجية أهمية كبيرة تتمثل في إعادة توزيع :توزيع الدخل-3
مستوى التنمية  في بالضرورة على المساواة بين جميع دول العالم، و يرجع ذلك إلى التباين و لكنها لا تعمل

عليه فان المزايا النسبية للتجارة الخارجية تعود بصفة خلفة، والصناعية و الدول المت الاقتصادية بين الدول
لدخل من خلال عمليات اتعمل على إعادة توزيع  اأكما  .بإنتاجية عالية أساسية إلى الدول التي تتمتع

هذه الدخول و نسبتها بين المنتج و الناتج  ةو تركيب هيكله التصدير و الاستيراد و الإنتاج، فتعمل على تغيير
التفصيل بين فائض المستهلك و فائض المنتج،  خلال ، و تعمل على تعديل هذه التركيبة من...و المستهلك 

 .أو بين المنتجين أنفسهم و المستوردين

  نظريات التجارة الخارجية :المبحث الثاني

ارة د اختلفت نظريات التجارة الخارجية حول أسس وطبيعة الضوابط التي ينبغي أن تحكم التجلق    
ظريات من جاءت لتطور الأفكار السابقة ريات إلى عدة مدارس ومن هذه النالخارجية وانقسمت النظ

ومن أجل  .وتضيف عليها بعض التحسينات وهناك من النظريات من جاءت تناقض النظريات التي سبقتها
لتجارة الخارجية نتطرق في المطلب الأول لأهم نظريات احيث سذلك قسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب 

نأخذ نموذجا من نظرية المدرسة النيوكلاسيكية وهي نظرية فسثاني المطلب الفي أما  ،للمدرسة الكلاسيكية
أولين، أما المطلب الأخير فخصصناه للنظريات الحديثة للتجارة الخارجية حيث أدخلت هذه وهيكشر 

   .النظريات الجانب الديناميكي في التحليل

  ةالكلاسيكينظرية ال :المطلب الأول

في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر كرد فعل على  ةالكلاسيكيظهرت النظرية     
قتصادية في ذلك المقياس الأساسي لقوة الدولة الا التجاريين الذين كانوا يرون أن المعادن النفيسة هيمذهب 
رة الخارجية بغية الحصول على أكبر قدر من لذلك كانت دعوم تنصب في فرض قيود على التجاالوقت 

 ينب التجارياتقهم بيان فوائد التبادل وأخذوا على عراء التجاريين آ، ولقد هاجم الكلاسيك المعادن النفيسة
من التجارة الخارجية ومبينة أن قوة الدولة لا تكمن في ما تحتويه الدول، وجاءت نظريتهم للدفاع عن حرية 
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، وأن حرية التجارة هي الوسيلة حقيقية اقتصاديةإنما أيضا فيما يتوافر لديها من موارد و ،معادن نفيسة فقط
  1:وتقوم هذه النظرية على مجموعة من الفروض تتمثل فيما يلي .الأنجع لزيادة ثروة البلاد الحقيقية

  .داخل البلد الواحد الانتقالأن عناصر الإنتاج تتمتع بحرية  
  .بين البلدان المختلفة الانتقالبحرية  أن عناصر الإنتاج لا تتمتع 
  .تتحدد كلية بكمية العمل المتضمنة فيهاأن قيمة مبادلة أي سلعة  
تضمن توازن ميزان المواءمة عن طريق العلاقة بين كمية المسكوكات ومستوى الأسعار  آليةأن  

  .المدفوعات
  .بالتبادل تتأثر أن كمية الموارد المتاحة معطاة حيث لا 
  .شغيلا كاملا للموارد، وبالتالي فإن أثر التجارة الخارجية ينحصر في إعادة تخصيص المواردأن هناك ت 
  .أن هناك بلدين فقط يتم بينهما التبادل 

  :للتجارة الخارجية ةالكلاسيكي النظرياتيلي نستعرض أهم  ماوفي    

  )دم سميثآ(المطلقة  الميزةنظرية  :أولا

الخارجية لتعظيم ث دعوة التجاريين إلى تدخل الدولة في التجارة دم سميآ انتقدلقد  :عرض النظرية-1
كل ما من شأنه إعاقة تقسيم العمل  وانتقدالصادرات وتقليل الواردات دف زيادة حيازة المعدن النفيس، 

إذا "، وأساس دفاعه عن حرية التجارة  بين الدول هو أنه سواء داخل الدولة الواحدة أو مابين مختلف الدول
 ."نحن فلنشتريها منه ببعض إنتاج صناعتنا أنتجنهاأن يمدنا بسلعة أرخص مما لو  أجنبين في مقدور بلد كا

سلعة واحدة أو أدم سميث أن كل دولة وتبعا لميزا المطلقة يمكن أن تتخصص في إنتاج  افترضلقد     
 استبدال يتم ثم الأخرىالدول مجموعة من السلع تكون تكلفة إنتاجها أقل من تكلفة إنتاج هذه السلعة في 

 تكون تكلفة والتي الأخرىالفائض من إنتاج هذه السلعة بالفائض من إنتاج الدول الأخرى من السلع 
يرى بأنه يكفي وجود دم سميث آن إ، وبذلك ف2أقل تبعا لتمتع هذه الدول بميزة مطلقة في إنتاجها هاإنتاج

من أجل تبيان الآثار الإيجابية للتبادل الحر ما بين و .جارة بينهمافرق بين نفقة الإنتاج في بلدين حتى تقوم الت
بإعطاء عدة حجج من بينها أن التجارة تحفز النمو، بالرفع من الناتج الوطني و " م سميثدآ" الدول، قام

                                                 
.28- 27، ص2007 مصر، قتصاد الدولي المعاصر، دار الجامعة الجديدة،مجدي محمود شهاب، الا  1  
.17، ص2008الطبعة الأولى،  نداء محمد الصوص، التجارة الخارجية، مكتبة اتمع العربي،  2  
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ويمكنها كذلك أن ترفع من مستوى النشاط أعلى من إشباع بخفض تكاليف و أسعار السلع المستهلكة، 
 .1ت الاستهلاكية للرأس المال، والذي بدوره، يعجل بالنمو الاقتصاديالاحتياجا

ثروة الأمة بقدرا على تراكم الأرصدة الدولية و المعادن النفيسة " آدم سميث"لم  يعرف  :تقييم النظرية-2
عن كما عرفها التجاريين بل عرفها بقدرا على إنتاج السلع و الخدمات، وبالتالي يجب عليها أن تبحث 

وأن دور الدولة  ،يتم إلا عن طريق الحرية الاقتصادية السبل التي تمكنها من زيادة القدرة الإنتاجية، وهذا لا
حتكارية، وأن تقسيم العمل امحدود يتمثل في الحفاظ على كفاءة عمل الأسواق بصورة تنافسية دون قيود 

النفقات المطلقة عند أدم سميث أساسا  ختلافايشكل  حيث.2يحقق أعلى إنتاجية في ظل المنافسة الكاملة
  .أيه هو سبب قيام التجارة الدوليةفي ر ختلافسيم العمل الدولي، ولذلك فهذا الاللتخصص وتق

سميث لم تفسر أسباب قيام التجارة الخارجية بين الدول في حالة وجود  نظريةيؤخذ على ذلك أن ولكن     
، ين لا تتمتع الدولة الأخرى بأي ميزة في إنتاج أي من السلعتينالسلعتين في حج ميزة مطلقة للدولة في إنتا

 متداداالخارجية، فالثانية تعد اومن ناحية أخرى لا يرى سميث داعيا للتفرقة بين التجارة الداخلية والتجارة 
وقد كان  ،3م العمل والتخصصسيوكلاهما وسيلة للتخلص من الإنتاج الفائض وتطبيق مبدأ تقللأولى 

 .فارق فيما أسماه بقانون النفقات النسبيةالهو من أوضح هذا  "دوريكار"

  )دافيد ريكاردو(نظرية الميزة النسبية : ثانيا

قانون  هوقدم في 1817عام  "السياسي الاقتصادمبادئ في "ريكاردو كتابه  نشر دافيد: عرض النظرية-1
نظرية على نظرية النفقات النسبية أيضا قتصادية، ويطلق القوانين الا أهموالذي يعد من النفقات النسبية 
التجارة الحرة فإن كل دولة تتخصص في إنتاج وطبقا لهذه النظرية وفي ظل  .4النسبية االمزايالمنافع المقارنة أو 

بتصديرها لكي تستورد السلع التي تتمتع ، وتقوم الأخرىالسلع التي تنتجها بنفقات نسبية أقل من الدول 
التكاليف  اختلفتويتم التبادل الدولي بين الدولتين إذا  .بإنتاجها بنفقات نسبية أقلدول أخرى في الخارج 

 .عمومية وشمولية الأكثرالنسبية بينهما وليس التكاليف المطلقة التي تمثل حالة خاصة من التكاليف النسبية 

                                                 
1 René Sandretto, Le commerce international, Paris, Armond collin éditeur, 1995, p57. 

.29ص، 1999مصر،  محمد سيد عابد، التجارة الدولية، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية،  2  
.12، ص2004مصر، قتصاد الدولي، دار الجامعة الجديدة، عوض االله، الازينب حسين   3  
.39ص الأردن، عمان، دار المسيرية للنشر والتوزيع، لطبعة الأولى،، ا-نظريات وسياسات- قتصاد الدوليعلي عبد الفتاح أبو شرار، الا  4  
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اا هو أن تختلف والكافي لقيام تبادل تجاري بين دولتين تنتجان مجموعة من السلع ذ الضروريفالشرط 
   .النفقات النسبية لإنتاج هذه السلع من دولة إلى أخرى

رغم دفاع نظرية الميزة النسبية عن التخصص الدولي وحرية التجارة إلا أا لم تسلم من  :تقييم النظرية-2
الإنتاج  عناصر انتقالغريبة عن الواقع، فهي تغفل إمكانية  النقد فالنظرية مبسطة أكثر مما يجب حيث تبدو

تنخفض إليه  الذيدى المبات النفقة  تغفل ثإذ تفترض تنتقل وبخاصة رأس المال، وهي  أابين الدول مع 
جميع الموارد رغم أن دور التجارة  استغلال، وتغفل النظرية نفقة النقل وتفترض كذلك بفضل الإنتاج الكبير

أن هذه النظرية تقوم أساسا على ف إلى ذلك يضا .يجب أن يؤدي إلى تحقيق هذا التشغيل الكاملالخارجية 
  .العمل  في القيمة والتي تبين قصورها عن مطابقة الواقعنظرية 

الذي تتميز به، فما ويجب الإشارة إلى أن القصور الرئيسي لهذه النظرية إنما يكمن في الطابع السكوني     
ه النظرية لم تعالج كيفية تحديد معدل وأن هذ. 1يكون ميزة نسبية اليوم قد لا يكون كذلك في المستقبل

 .جون ستيوارت ميل الذي كان له السبق في سد هذا النقص إلىالتبادل الدولي ويرجع الفضل في ذلك 

  )جون ستيوارت ميل(نظرية القيم الدولية  :ثالثا

بعض التعديلات على نظرية ريكاردو في  وإدخالقام جون ستيوارت ميل بصقل  :عرض النظرية-1
الدولي والذي يتم على جابة عن سؤال هام بخصوص تحديد معدل التبادل أغفلت الإقات النسبية والتي النف

القوى التي تلعب دورا هاما في تحديد وأغفلت نظرية ريكاردو أيضا  ،أساسه تبادل السلع في التجارة الدولية
أبرز ميل أهمية قوة  طلب الدولة  وقد ،معدل التبادل الدولي وتقسيم مكاسب التجارة بين البلدين المتاجرين

 .لب في تحديد معدل التبادل الدوليطعلى السلع التي تنتجها الدولة الأخرى ومرونة هذا ال

تتحدد طبقا لقوة ومرونة طلب كل  -طبقا لهذه النظرية–فنسب التبادل الفعلية أو شروط التبادل الدولي     
تكفي قيمة صادرات ، أي عندما "الطلب المتبادل"كافئ علىدولة على منتجات الدولة الأخرى، أو بتعبير مت

قانون الطلب "ـميل ب تستيوار، هذا ما أسماه جون الأخرىكل دولة لدفع قيمة وارداا من الدولة 
ويضيف ميل أن معدل التبادل الدولي يتحدد بحدين، الحد الأول هو معدل التبادل المحلي بين .2"المتبادل

المحلي بين السلعتين المنتجتين في الدولة والحد الثاني هو معدل التبادل  ،الأولى الدولة السلعتين المنتجتين في

                                                 
.14- 13زينب حسين عوض االله، مرجع سبق ذكره، ص  1  
.141- 140، ص2005 مصر، الكتاب الأول، الدار المصرية اللبنانية، قتصاد الدولي والتجارة الدولية،ي حاتم، الإتجاهات الحديثة في الاسامي عفيف  2  
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معدلات التبادل الدولي التي تقع بين الحدين المذكورين معدلا خاصا يحقق الثانية، وبين ميل أن من بين 
خر لآالبلد اي واردات ولما كانت صادرات هذا البلد ه. التعادل بين قيمة صادرات وواردات البلد الواحد

بين خر، فإن معدل التبادل الدولي التوازني يحقق التوازن التجاري ات هذا البلد هي صادرات البلد الآووارد
في الميزان التجاري وظهور  اختلالخر يؤدي إلى آخر، وأن أي معدل لآاقيمة الصادرات والواردات في البلد 

ميل أن جميع معدلات التبادل الدولي الواقعة  تستيوارح جون وقد أوض .في أحد البلدينالفائض أو العجز 
معدل  اقتربكلما  فإنه وبصفة عامة .تجارية لكل من البلدينبين معدلي التبادل المحلي تؤدي إلى مكاسب 

يكون ضئيلا من المكاسب من معدل التبادل المحلي لدولة ما فإن نصيب هذه الدولة  التبادل الدولي كثيرا
  .العكس صحيحالتجارية و

عن الواقع حين  ابتعدتهذه النظرية لكيفية تحديد معدلات التبادل إلا أا لجة ارغم مع :تقييم النظرية-2
فمن المحتمل ألا يكون تكافؤ أطراف المبادلة، فإذا ما كان التبادل الدولي يتم بين دول غير متكافئة  افترضت

أن تملي حيث في وسع الدول الكبرى  ،ادل الدوليللطلب المتبادل أي دور يذكر في تحديد نسبة التب
معدل التبادل  استقرارشروطها، كما أن شرط التكافؤ بين قيم صادرات وواردات كل من الدولتين لتحقيق 

في إتجاه واحد فقط، بالإضافة إلى أن النظرية، فما الحل عندما يكون التبادل  تلكالدولي يعد قيدا على 
تفرقة غير صحيحة، فمن نظام التوازن الشامل  تحدد أثماا والمتمثلة في جانب الطلب التفرقة بين العوامل التي

 .نعرف أن كلا من العرض والطلب يحددان معا وفي نفس الوقت الكميات المباعة والأثمان السائدة
 .1والصحيح هو أن العوامل مجتمعة تحدد السلع الداخلة في التجارة الدولية ومعدلات التبادل لها

  النظرية النيوكلاسيكية: المطلب الثاني

في تبياا بأن الإختلاف في النفقات النظرية الكلاسيكية في تحليلها لظاهرة التبادل الدولي  اقتصرتلقد     
توضيح أسباب إختلاف  عنهو سبب قيام التجارة الخارجية لكنها عجزت النسبية للإنتاج في البلاد المختلفة 

قامت النظرية السويدية بتقديم هذا التفسير بواسطة الكاتبين وفي هذا الصدد  ،هذه البلادالنفقات النسبية بين 
 .الشهرين هكشر وبريل أولين

  

                                                 
.16عوض االله، مرجع سبق ذكره، صزينب حسين   1  
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  )أولين- نظرية هكشر(النظرية السويدية  :أولا

أثر التجارة الخارجية في " السويدي هيكشر بنشر مقاله تحت عنوان الاقتصاديقام  1919في عام      
الدولية، ولقد ربط في التجارة للنظرية الحديثة  ةالرئيسيضمنت هذه المقالة الخطوط توقد  "توزيع الدخل

ثم قام من المزايا النسبية بين الدول المتاجرة،  اختلافبين نظرية ريكاردو وتفسيره لأسباب ه هيكشر في مقال
التبادل الإقليمي "عنوان تحت 1933عام  بعده تلميذه أولين بتنقيح ما كتبه أستاذه، ونشر كتابه المشهور

العمل في قياس القيمة  نظريةعلى  لاعتمادهاإلى نظرية ريكاردو  انتقاداتهوقد وجه  ،1"والتجارة الدولية
وهذا ما يجعل نظرية هكشر وأولين نظرية مكملة وليس جوهر نظرية ريكاردو  لم تتعرض إلى انتقاداتهولكن 

محاولة لتعميق التحليل الكلاسيكي للنفقات النسبية بدلا من جاءت كحيث  .بديلة لنظرية النفقات النسبية
نستعرض أهم الفروض التي تقوم وقبل أن نتناول هذه الطريقة بالشرح والتحليل  .الإكتفاء بالصياغة المبسطة

  .عليها

لا يلتزم هكشر وأولين والمحدثون بفرض التقليديين والمتمثل في أن قيمة  :فروض نظرية هكشر وأولين-1
لذلك سنسقط هذا الفرض من قائمة فروض التقليديين، . سلعة تتحدد بكمية العمل المبذول في إنتاجهاال

  2:الفروض الباقية كما يليويضيف هكشر وأولين 

  .لعناصر الإنتاج استخدامهاأن السلع المختلفة تتفاوت من حيث كثافة  
ولية أي تغير في هذه الأذواق، وأن بحيث أنه لن يترتب على التجارة الدأن أذواق المستهلكين معطاة  

  .هذه الأذواق لا تختلف كثيرا من بلد لأخر
  .أن نمط توزيع الدخل معطى ومعروف في البلاد المختلفة 

سبب قيام  جاء ا كل من هكشر وأولين ترجع هذه النظرية والتي :شرح نظرية نسب عناصر الإنتاج-2
في مدى وفرة عناصر الإنتاج المختلفة في كل منها، فبعض  التجارة الخارجية إلى التفاوت فيما بين الدول

ان يؤدي إلى إختلاف في أثم تفاوت، هذا الالأرضالدول تمتاز بوفرة عنصر العمل وبعضها غنية بعنصر 
الذي  الأمر 3من شتى العناصرنظرا لتفاوت السلع فيما تحتاجه  تالمنتجاعناصر الإنتاج وبالتالي في أثمان 

إستيراد السلع من الخارج بنفقة إنتاج أقل مما لو تم إنتاجها محليا، وتصدير السلع التي تمتلك  يمكن الدولة من
                                                 

.110علي عبد الفتاح أبو شرار، مرجع سبق ذكره، ص  1 
.116، ص2005 مصر، قتصادية الدولية، دار الجامعة الجديدة،عادل أحمد حشيش، مجدي محمود شهاب، العلاقات الا  2  
  3 .18زينب حسين عوض االله، مرجع سبق ذكره، ص 
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في النهاية تتحدد بالطلب عليها  المنتجات أسعارويرى أولين أن  .الإنتاج الداخل في إنتاجهاوفرة في عنصر 
  1:والمعروض منها أي تعتمد على العوامل الأربعة التالية

  .يات المختلفة من عناصر الإنتاجمدى توافر الكم 
  .الشروط الفنية للإنتاج أو دالة الإنتاج 

  .العاملان يكونان جانب العرض نوهذا   
  .مستوى الدخل، وعلى الأخص هيكل توزيع هذا الدخل 
  .وأذواق المستهلكين تفضيلات 

  .وهذان العاملان يمثلان جانب الطلب    

دول العالم،  في كل متشاة ماسلعة تبين لنا أن دوال الإنتاج لي وطبقا للفروض الأساسية للنظرية فإنه    
ستهلكين متماثلة بين جميع الدول، وبالتالي وأن هيكل الدخل القومي ثابت، وأن أذواق وتفضيلات الم

مصدر إختلاف الميزة النسبية هو عامل الوفرة النسبية لكميات عناصر الإنتاج، وبذلك فإن نموذج هيكشر 
تمد في تفسير أسباب قيام التجارة الخارجية على العوامل المتعلقة بجانب العرض دون العوامل يعوأولين 

النسبية لأثمان السلع المتبادلة لا يعود إلى  الاختلافاتووفقا لهذه النظرية فإن سبب  .المتعلقة بجانب الطلب
ف في دوال الإنتاج من سلعة إلى عامل الوفرة أو الندرة لعناصر الإنتاج فقط وإنما يعود أيضا إلى الإختلا

العناصر من أجل الحصول على كمية أخرى والذي يرجع بدوره إلى المعاملات الفنية التي تحكم المزج بين 
  .الناتج بأكفأ طريقة ممكنة

النظري الثاني لنموذج  الافتراضييحتوي المنطق  :تأثير قيام التجارة الدولية على أثمان عناصر الإنتاج-3
 .كة غير المقيدة للسلع تنعكس على أسعار عناصر الإنتاجرولين لنسب عناصر الإنتاج على أن الحهكشر وأ

على أن كل بلد سيتخصص في إنتاج السلعة الكثيفة في إستخدام عنصر الإنتاج حيث تقوم هذه النظرية 
بندرة في  تتميز وتعتمد على العالم الخارجي بالنسبة للسلع التيوالذي يكون ثمنه منخفضا، الأكثر وفرة 

ثمنه مرتفعا، وبقيام التجارة الخارجية فإن الطلب على عنصر الإنتاج الأكثر وفرة عنصر إنتاجها والذي يكون 
ثمن العنصر الوفير إلى  بينما ينخفض الطلب على العنصر الأقل وفرة، ويترتب على ذلك إتجاهيزيد، 

وبالتالي فهناك إتجاه نحو التعادل الجزئي على الأقل بين الإرتفاع، وإتجاه ثمن العنصر النادر إلى الإنخفاض، 
  .عناصر الإنتاج المتفاوتة

                                                 
.155مرجع سبق ذكره، ص ،ديثة في الاقتصاد الدولي والتجارة الدوليةالاتجاهات الحسامي عفيف حاتم،   1  
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نتيجة لما توصلت إليه هذه النظرية فإن أولين يعتبر أن حرية تبادل السلع والخدمات تعد عاملا معوضا كو    
ويسجل أولين  .المختلفةالفرض الكلاسيكي القائل بعدم قدرة عناصر الإنتاج على التنقل بين بلاد العالم عن 

بر شرطا ضروريا تعتفي هذا المقام رأيه في أن قدرة عناصر الإنتاج على التنقل بين دول العالم المختلفة 
التعادل التام بين أسعار عناصر الإنتاج، ولما كان هذا الشرط يتعارض مع الفروض الأساسية لحدوث 

 يسلم إلا بإمكانية حدوث التعادل الجزئي بين أسعار لاللنموذج فإنه يمكن القول بأن نموذج هكشر وأولين 
 1.عناصر الإنتاج

  لغز ليونتييف :ثانيا

، ومن أبرز تلك المحاولات صحتها لاختبار محاولاتمنذ صياغة نظرية هكشر وأولين ظهرت عدة     
اس الهيكلي من خلال دراسته للأس 1951عام "wassily leontief"ليونتييف فاسيلي قام به ذيال  الاختبار

 الاقتصاديفيه أسلوبا جديدا في التحليل  استخدم، حيث العالم ةللتجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبقي
  2."جدول المدخلات والمخرجات" باسمعرف 

إليها الدراسة  انتهتبالنتائج والتوصيات التي  الاقتناعليونتييف دراساته التطبيقية مؤكدا على  استهللقد     
هكشر وأولين، ولما كانت هذه الدراسة التطبيقية لليونتييف تركز على الولايات المتحدة تحليلية لنموذج ال

 الاقتصاديينالأمريكية والتي كانت أكثر الدول وفرة لعنصر رأس المال، فلقد توقع ليونتييف وغيره من 
كثيفة رأس المال تاج وتصدير السلع الولايات المتحدة الأمريكية بإنن تقوم لنموذج هكشر وأولين أ المؤيدين
ليونتييف أن صادرات الولايات  لاكتشافالسلع كثيفة العمل، غير أن الأمر كان خلافا لذلك  واستيراد

المتحدة الأمريكية تتكون أساسا من سلع كثيفة العمل، وأن وارداا تتكون أساسا من سلع كثيفة رأس 
ويستنتج ليونتييف من  .ية هكشر وأولين في نسب عناصر الإنتاجوهي نتائج مخالفة لما جاءت به نظر ،المال

تميز بفائض نسبي في رأس المال ونقص نسبي في العمل يالولايات المتحدة  اقتصادذلك أن الرأي القائل بأن 
وفي الحقيقة فإن العكس هو الصحيح، وهو بذلك يستخدم النظرية للحكم عل الواقع ولا أنه خاطئ 

  .3حكم على النظرية وهذا المبدأ معكوس في مجال الحكم عل صحة النظرية العلميةيستخدم الواقع لل

                                                 
.162مرجع سبق ذكره، ص ،الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية سامي عفيف حاتم،  1  

.170ص مرجع سبق ذكره، ،الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية سامي عفيف حاتم،  2  
.66مرجع سبق ذكره، ص، مجدي محمود شهاب، الاقتصاد الدولي المعاصر  3  
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لحل هذا اللغز، وفي نفس الوقت أثارت العديد من لقد أثارت هذه النتائج كثير من المناقشات الأكاديمية    
  .ملعالم اليو الاقتصاديأكثر ملائمة للواقع  افي تطويرها وجعلهالأفكار الجديدة التي ساهمت 

  تقييم النظرية النيوكلاسيكية: ثالثا

في مجال التجارة الخارجية خطوة أبعد من  الاقتصاديلاشك أن نظرية هكشر وأولين قد سارت بالأدب     
إختلاف النفقات النسبية، إلا أا النظرية التقليدية من خلال مجهوداا المتمثلة في البحث عن أسباب 

  1:مثل أهمها فيما يليتت الانتقاداتتعرضت للعديد من 

ختلاف الكمي لعناصر الإنتاج أي على درجة الوفرة أو الندرة لهذه أن النظرية تعتمد على الا 
  .العناصر مغفلة بذلك الفروق النوعية لعناصر الإنتاج

عناصر الإنتاج دوليا، فمن غير  لانتقالنظرية هكشر وأولين مع نظرية ريكاردو في إهمالها  اشتركت 
والتبادل الخارجي عامة  الاقتصاديهل أثر حركتي عنصر العمل ورأس المال دوليا  على النشاط تجاالممكن 
  .خاصة

لا يتفق مع  الافتراضإلا أن هذا تنص النظرية على ضرورة تماثل دالة الإنتاج الواحدة بين الدول،  
   .يقةالسلعة الواحدة لكن في حدود ض نتاجإقرارها بإمكانية تغيير أسلوب إالواقع رغم 

ر الذي يتم بشكل وتتميز نظرية هكشر وأولين بالطابع السكوني غير أن الأصل في الواقع هو التط 
الوضع أمر غير متصور  اهذ استمرار، فقد نصف في مرحلة معينة وضع بأنه يحقق ميزة نسبية، لكن ديناميكي

  .له إجابةاد اج إيجتواقعيا، فتغير الميزة النسبية أمر لم تستطع نظرية نسب عناصر الإن

  ةلحديثة في تفسير التجارة الخارجيالإتجاهات ا: المطلب الثالث

على الرغم من المحاولات التي قامت ا النظريات التي تعرضنا إليها في تفسير التجارة الخارجية، إلا أن     
تم بين الدول الف ما توصلت إليه هذه النظريات، حيث أن جانبا كبيرا من التجارة الخارجية يالواقع يخ

منتجات  استيرادوتتمثل في تصدير نسبة كبيرة منها  أنبالإضافة إلى  ،الصناعية والتي تتميز بتشابه ظروفها
للتجارة الخارجية فإنه قد ظهرت عدة محاولات من أجل تقديم تفسير أكثر ملائمة  ، وفي هذا الإطارشاةمت

هكشر وأولين، وإيجاد نموذج يهدف إلى هدم نموذج وقد إتخذت هذه المحاولات إتجاهين رئيسيين، الأول 

                                                 
.294ص مصر، قتصادية الدولية، دار النهضة العربية،اد، النقود والبنوك والعلاقات الامحمد عبد العزيز عجمية، مدحت محمد العق 1 
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أما الإتجاه الثاني فيرى ضرورة تطوير نظرية المزايا النسبية أكثر قبولا وعمومية لتفسير الأوضاع القائمة، 
نستعرض أهم المحاولات التي ونسب عوامل الإنتاج حتى يمكنها معالجة ما ظهر من مشكلات، وفيما يلي 

  .عاجاءت في الإتجاهين م

  :ويضم كل من :تجاه الأولالا :أولا

ويتمثل جوهر هذه النظرية في رفض الفرض الذي تستند  :للإنعاسمنهج قابلية كثافة دوال الإنتاج -1
 1لكثافة عناصر الإنتاج انعكاسعليه نظرية هكشر وأولين في تحليلها والمتمثل في إستبعادها لإمكانية حدوث 

 انعكاسأول تحليل مترابط لظاهرة  1962 عام MINHASمنحاس  يالاقتصادوفي هذا الصدد فقد قام 
وال الإنتاج المرونات الثابتة لد اسمكثافة عناصر الإنتاج ولكي يبرهن على ذلك قام بتقدير ما أطلق عليه 

ودلت النتائج التي توصل  .حلالية موعة من الصناعات شملت إحدى وعشرون صناعة من مختلف الدولالإ
بين الصناعات المختلفة تؤدي إلى حدوث ظاهرة  اختلاف مرونات الإحلالإلى أن  لاقتصادياإليها هذا 

ووفقا لهذا التحليل فإنه  .كثافة عناصر الإنتاج عند مستويات مختلفة للأسعار النسبية لهذه العناصر انعكاس
ركة في التبادل نمط واضح ومحدد ودائم للتجارة الخارجية لأي دولة من الدول المشت إيجادمن الصعب 

قد أثبتا أن النتائج التي أظهرها منحاس كانت متحيزة،  BALLوعلى كل حال، فإن ليونتييف وبول. الدولي
 باستبعادأنه بول حيث توصل ،2بنظرية هكشر وأولين الأخذالكثافة نادر الحدوث، وعليه يجب  انعكاسوأن 

بين الصناعات المتبقية  الارتباط، فإن معامل منحاس اختارهاثلاث قطاعات من بين الإحدى والعشرين التي 
 .في كل من اليابان والولايات المتحدة الأمريكيةيبقى ذا أهمية ودلالة كبيرة 

 الآثاريعتمد هذا المنهج في تحليله لنمط التجارة الخارجية بين الدول بإدخال  :هيكل الحماية التجارية-2
والمتمثل في وجود عقبات جمركية وغير جمركية، حيث  الاعتبار القائم بعينالممكنة لهيكل الحماية التجارية 

بتفسير لغز ليونتييف بالإشارة إلى أن الرسوم الجمركية لها تأثير هام على  travis تريفر الاقتصاديحاول 
ويرجع ذلك إلى ما تخضع إليه الواردات الأمريكية من الولايات المتحدة الأمريكية، التجارة الخارجية في 

من أجل حماية الصناعات الأمريكية الوطنية والمعتمدة ع كثيفة العمل من حماية جمركية وغير جمركية السل

                                                 
.النسبية لعناصر الإنتاج دالة كثيفة رأس المال بمعنى أن دالة الإنتاج كثيفة العمل يمكن أن تصبح بعد مستوى معين من الأسعار  1  
.145علي عبد الفتاح أبو شرار، مرجع سبق ذكره، ص   2  
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ي من هذه القيود على عنصر العمل، وفي الوقت ذاته فإن الواردات الأمريكية الكثيفة رأس المال لا تخضع لأ
   .ووارداا بالسلع كثيفة رأس المال، هذا ما يفسر تميز الصادرات الأمريكية بالسلع كثيفة العمل 1الحمائية

يفرق ليندر في تفسيره لقيام التجارة الخارجية بين نوعين من السلع، النوع الأول هو السلع  :نظرية ليندر-3
وهو الأولية والتي يرى أن تبادلها يتم وفقا للميزة النسبية وأن الميزة النسبية تتحدد بنسب عناصر الإنتاج، 

ين، أما النوع الثاني والمتمثل في السلع الصناعية فإن تبادلها يستند إلى شرط ضروري نفس تفسير هكشر وأول
طلب داخلي على هذه السلع، إذ لكي يصبح في مقدور أي بلد أن يصدر سلعة معينة إلى يتمثل في وجود 

في  أن يكون هناك طلب محلي على هذه السلعة ولابد أن يكون إنتاجها منها على الأقلالخارج، لابد 
ومن المسلم أن الطلب يتوقف بالإضافة إلى عوامل أخرى على المراحل الأولى موجها لهذا الطلب المحلي، 

  .الثمن ولذلك فالمقصود هو وجود طلب محلي على السلع عند الأثمان السائدة في السوق الدولية لهذه السلع

 الدول، حيث يمكن القول أنه كلما تعتبر كثافة التجارة في مفهوم ليندر كمقياس لحجم التجارة بين    
أما عن محددات هيكل  ،تشابه هيكل الطلب في بلدين كانت التجارة المحتملة بين هذين البلدين أكثر كثافة

ليندر إلى مجموعة من العوامل أهمها الدخل المتوسط، فهو يرى أنه كلما  فيرجعهالطلب في البلاد المختلفة 
، وعلى ذلك فإن دى ذلك إلى تحول الطلب إلى سلع معقدة التركيبمتوسط الدخل في بلد ما أ ارتفع

، فتشابه هياكل 2فيها المتوسط رب مستوى الدخلتقايالتجارة المحتملة تكون أكثر كثافة بين الدول التي 
معين كنتيجة لتشابه مستويات الدخول الفردية لهذه  اقتصاديالداخلية في الدول المنتمية إلى إقليم الطلب 
أما  .وهذا ما ينطبق على الدول المتقدمةكثافة التجارة الخارجية بين الدول،  ارتفاعينعكس في صورة  الدول

بدرجة فيما يخص أثر قيام التبادل الدولي فإن ليندر يفرق بين نوعين من الدول، فهناك دول تتميز إقتصادياا 
وفرص التجارة وهي الدول  الأثمانهيكل لأي تغير في  استجابةالموارد  قدرة على إعادة تخصيصعالية من ال
تبادل مفيدا لها، وهناك دول أخرى تكون إقتصادياا على درجة عالية من الجمود ي يكون الذالمتقدمة وال

بالنسبة لها ضرره أكبر من نفعه، ومن هنا فإنه  كون التبادلالقدرة على إعادة تخصيص الموارد،والذي ي وعدم
  .حول الأثر الصافي للتجارة الدولية على مختلف دول العالمقاطع من العسير إصدار حكم 

  

                                                 
.204مرجع سبق ذكره، ص ، الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية سامي عفيفي حاتم،  1  
.151ة، مرجع سبق ذكره، صمجدي محمود، شهاب، العلاقات الإقتصادية الدولي عادل أحمد حشيش،   2  



التجارة الخارجية، نظرياتها، وسياساتها : الفصل الأول   
 

 20

  :ويضم كل من :الثاني الاتجاه: ثانيا

والتي تعرف أيضا بنظرية رأس المال البشري، والمبدأ الأساسي : نظرية نسب عناصر الإنتاج الجديدة-1
هذا  انقساممحله فرض  المتعلق بتجانس عنصر العمل، ويحللهذه النظرية يتمثل في رفض الفرض الكلاسيكي 

يمكن القول أن هذه النظرية تفرق بين العمل الماهر والعمل غير الماهر، وعليه فإن نموذج  هناالعنصر ومن 
العمل الماهر، والعمل غير الماهر، : التحليل الذي تقترحه هذه النظرية يتكون من ثلاث عناصر إنتاجية هي

قسم كلا من السلع والدول حسب مدى الوفرة أو الندرة النسبية وطبقا لهذه النظرية تن .ورأس المال المادي
الأيدي العاملة الماهرة في جانب، وسلع ودول نادرة الأيدي لعنصر العمل البشري إلى سلع ودول كثيفة 

، وذه الطريقة أمكن لهذه النظرية أن تقدم حلا للغز ليونتييف، فتميز الولايات العاملة الماهرة في جانب أخر
بكون صادراا الصناعية كثيفة العمل يرجع إلى ما تحظى به هذه الدول من وفرة نسبية في تحدة الأمريكية الم

  .1عنصر رأس المال البشري

من خلال إدخال  الاقتصاديوهي النظرية التي تحاول تغيير طبيعة التحليل  :الحجم اقتصادياتنظرية -2
ذلك من خلال إسقاط الفرض الكلاسيكي القائم على أن عنصر الزمن في التحليل إدخالا صريحا، ويتحقق 

وإحلال محله قانون تناقص الغلة والذي يحدث ظروف الإنتاج تخضع في تحليلها لقانون الغلة أو النفقة الثابتة، 
 .بصرف النظر عن طبيعة العنصرين، وذلك الآخرأثره كلما زادت كمية أحد العناصر بالنسبة لكمية العنصر 

التحليل فإنه يمكن النظر إلى مزايا الإنتاج الكبير والتي تعرف أيضا بوفورات الإنتاج الكبير  وفي ضوء هذا
فهذه  ،2النفقات النسبية، وبالتالي قيام التجارة الخارجية لاختلافعلى أا تشكل أحد المصادر المكتسبة 

تم إنتاجها في ظل شروط النظرية تعتبر توافر سوق داخلي ضخم شرطا أساسيا لتصدير تلك السلع التي ي
   .الحجم والمتمثلة في زيادة العائد مع زيادة الإنتاج اقتصاديات

يعود تفسير طبيعة التبادل الدولي عن طريق التطور التكنولوجي إلى  :نموذج الفجوة التكنولوجية-3
ا الأخير له التغيير في دالة الإنتاج إلى الابتكار، وبالتالي فإن هذ يعيدحيث  ، M.V.POSNER "بوسنر"

عامل الابتكار فإننا نضطر إلى التخلي عن  دخالوبإ، ةدور أساسي في نظرة التحليل التكنولوجي الجديد
ويركز هذا النموذج في تفسيره لنمط التجارة الدولية بين الدول على إمكانية  .3فرضية تشابه دوال الإنتاج

                                                 
.212مرجع سبق ذكره، ص ،الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية سامي عفيفي حاتم،  1  

.199نفس المرجع السابق، ص  2  
3 Christian Aubin, Philippe Noel, Economie Internationale, Faits, Théories et politiques, Paris, Edition, du seuil, 
2000, p56. 
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ن إنتاج سلع جديدة، مما يؤهل هذه الدول إلى إحدى الدول على طرق فنية متقدمة للإنتاج تمكنها م حيازة
بين  يالتكنولوجعن غيرها من الدول وبالتالي فإن الإختلاف في المستوى مزايا نسبية مستقلة  اكتساب

ويتمثل تحليل هذا النموذج في أن الدولة صاحبة للمزايا النسبية فيما بينها،  مناظرالدول يؤدي إلى إختلاف 
موروث عند المنبع في إنتاج وتصدير السلعة ذات مؤقت  باحتكاركنولوجي تتمتع أو التفوق الت الاختراع

عندما تكون العملية الإنتاجية في شكلها التفوق التكنولوجي لهذه الدولة، وتحدث هذه الحالة الأخيرة 
في  هادورعندها العوامل التكنولوجية ، وتتشابه دوال الإنتاج للسلعة محل الدراسة بين الدول، وتفقد النمطي

 .الخارجيةتفسير التجارة 

بين القائمة ومن ناحية أخرى، فإن نموذج الفجوة التكنولوجية لا يوضح حجم الفجوات التكنولوجية      
يتم بالضبط التي تؤدي إلى ظهورها  ولا يبين كيف  الأسبابالدول المختلفة، ولا يقوم بفحص وإختبار 

  :إستخدام الشكل البياني التالي لتوضيح هذا النموذج نويمك .1نالتخلص من هذه الفجوات مع مرور الزم

  التجارة الخارجية وفقا لنموذج الفجوة التكنولوجية): 1-1(الشكل رقم 

  
  

  .240الحديثة في الإقتصاد الدولي والتجارة الدولية، مرجع سبق ذكره، ص الاتجاهاتسامي عفيف حاتم،  :المصدر
  

                                                 
.155علي عبد الفتاح أبو شرار، مرجع سبق ذكره، ص   1  

 الإنتاج

 الصادرات
 الإنتاج

 إنتاج وتصدير الدولة المخترعة

1ت 2ت 3ت 4ت

 الصادرات

الزمن

 إنتاج وتصدير الدولة المقلدة
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 وبداية )1ت( الاختراعفي الدولة موطن  الجديدةسلعة الل الفترة الزمنية الواقعة بين ظهور إنتاج تتمث 
 .ما يعرف بفجوة الطلب )2ت(السلعة في الخارج  استهلاك
، وتاريخ بداية )1ت(الاختراع تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تاريخ بداية الإنتاج في الدولة موطن  

  ).3ت(الخارج  إنتاج هذه السلعة في
كنولوجية بأا تلك الفترة التي تحدث خلال الفترة الزمنية التي تبدأ بقيام الدولة وتعرف الفجوة الت 

  .)3ت(وبداية الإنتاج لهذه السلعة في الدولة المقلدة ) 2ت( المخترعة بتصدير المنتج أو السلعة الجديدة

قيام التجارة الخارجية يتمثل في إختلاف المستوى تعتبر هذه النظرية أن أساس  :دورة حياة المنتوج-4
في أن تكوين نفقة أي سلعة يختلف من الأثمان، وتتلخص هذه النظرية ختلاف اكنولوجي الذي يستند إليه الت

، وأن هذه النفقة تتكون من الإنفاق على المواد الخام ووسائل الإنتاج والتسويق وتطوير الناتج لآخروقت 
يرات التي تطرأ على الأهمية النسبية لكل عنصر من عناصر هذه النفقة في إنتاج السلعة هي وبالتالي فإن التغ

ويمكن تقسيم مختلف السلع من . ا البلد في إنتاج سلعة معينةتمتع يالمحددة للميزة النسبية التي يمكن أن 
وسلع نمطية، حيث ، أنواع تتمثل في سلع حديثة، سلع ناضجةحيث تاريخ إنتاجها وتسويقها إلى ثلاث 

على التكنولوجيا أهم عنصر من عناصر النفقة في المرحلة الأولى ثم تتقلص أهميتها مع مرور  يعتبر الإنفاق
، وهكذا تتغير الأهمية النسبية للإنفاق على التكنولوجيا كعنصر يؤثر على المراحل الأخرى في تكوين النفقة
  .في مجال التجارة الخارجية آخرعلى بلد بية التي يتفوق ا الميزة النسالنفقة الإجمالية للسلعة في حساب 

 الاقتصاديينلواحد من لقد قامت عدة محاولات لربط هذا النموذج بالتجارة الخارجية، وقد أمكن     
أن يضع نموذجا يبين فيه الميزة التي يحصل عليها بلد ما بسبب التقدم التكنولوجي  VERNON" فرنون"وهو

وإنتاج سلعة جديدة، وكيف يفقد هذا البلد ميزته تدريجيا حينما ينتشر  اختراعي يتمثل في أو التجديد الذ
ويمكن  .1"دورة المنتج"على نموذج فرنونإلى العالم الخارجي ويطلق  الاختراعالتقدم التكنولوجي أو يخرج 

  :كما يلي )2( شرح هذا النموذج من خلال الشكل
  
  
  

                                                 
.120، ص2001الدولية، الدار الجامعية،  الاقتصادياتعبد الرحمان يسري أحمد،   1  
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  .وفقا لنموذج دورة حياة المنتجالتجارة الخارجية ): 2-1(الشكل 

  
  

ما، ويظهر ذلك من خلال  اختراعرض هنا وجود بلدين، بلد تتم فيه عملية التجديد بتطبيق تنف      
فيما بعد، ويمكن من خلال  الاختراع، وبلد ثان مقلد والذي يستفيد من هذا )ن(خروج سلعة جديدة 
 .رة السلعة الجديدة إلى خمس مراحل زمنيةهذا الشكل تقسيم دو

، وتحتل أنشطة البحوث تنتج فيها السلعة وتستهلك داخليا في البلد المخترع) و ب(المرحلة الأولى  
والتطوير في هذه المرحلة مكانة هامة وقد تجرى في هذه المرحلة بعض التعديلات في عمليات الإنتاج أو في 

  .المواصفات الفنية
من حيث مواصفات الجودة، وتكون فيها تصل السلعة فيها إلى حالة الكمال ) ب ج(نية المرحلة الثا 

الخارجية  الأسواقالمحلي وبالتالي فإن جزءا من الإنتاج يوجه إلى  الاستهلاككميات الإنتاج تفوق حجم 
  .في هذه المرحلة الاستهلاكحيث تبدأ الدولة المقلدة في 

صادرات البلد المخترع سواء للبلد المقلد أو بقية دول العالم، وفي  تزداد فيها) ج د(المرحلة الثالثة  
عمل  استخداموتتمكن في هذه الظروف من  ،إنتاج معياريةهذه المرحلة يتمكن البلد من التوصل إلى طرق 

  .استهلاكهأقل مهارة، ويصبح إنتاج هذه السلعة ممكنا في البلد المقلد ولكن بمستوى أقل من حاجيات 
المحلي  استهلاكه استمرارمع  الانخفاضفي  البلد المخترعبيبدأ إنتاج هذه السلعة ) د ز(الرابعة  المرحلة 

 استهلاكهبحجم يفوق  وبالتالي تتقلص صادرات هذا البلد، أما البلد المقلد فيتوسع في إنتاجه الارتفاعفي 
  .المحلي من هذه السلعة وبذلك يصبح مصدرا لها

لإنتاج للبلد المقلدا  

 الإنتاج للبلد المخترع

 الزمن

 كمية السلعة

 ر د ج ب و

 الإستهلاك للبلد المخترع

 الإستهلاك للبلد المقلد
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بحيث البلد المخترع مستوردا لهذه السلعة  فيها يصبح ،دأ من النقطة زوالتي تب المرحلة الخامسة 
 استهلاكهبمستوى يفوق ، أما البلد المقلد فإن حجم إنتاجه يزداد استهلاكهينخفض إنتاجه ويصبح أقل من 

  .صادراته  ارتفاعمما يؤدي إلى 
  .ة تمكنه من التجديد مرة أخرىيركب ةوتبعا لنظرية دورة المنتج فإن البلد المخترع يجب أن يتمتع بقدر  

  السياسات التجارية:المبحث الثالث

لتشريعات يتعرض نشاط التجارة الخارجية في مختلف بلدان العالم المتقدمة والمتخلفة على حد سواء     
ولوائح رسمية من جانب أجهزة الدولة التي تعمل على تقييده بدرجة أو بأخرى أو تحريره من العقبات 

مجموعة البلدان، وكل ما يلحق ا التي تواجهه على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي بين  المختلفة
في الدولة لتنفيذها، والهدف من لة ومن أساليب وإجراءات تنظيمية تستنبط أو تتبع من جهة السلطات المسؤ

، حيث عناصر حث إلى ثلاثهذا المب ومن أجل ذلك قسمنا .الاقتصاديةهذه السياسات هو تحقيق المصلحة 
إلى  ض فيهرعسنتفالثاني  العنصر في أما الأول إلى مفهوم وأهداف السياسة التجارية، العنصرنتطرق في س

سنتطرق إلى مختلف الوسائل المستخدمة  الثالث العنصرومبررات كل نوع، وفي  التجاريةاسات يأنواع الس
  .لتطبيق السياسة التجارية

 وأهداف السياسة التجارية مفهوم :المطلب الأول 

، كما الاقتصاديةجزءا من السياسة  باعتبارهاإلى مفهوم السياسة التجارية سنتطرق في هذا البحث    
  .الرئيسية للسياسة التجاريةسنتطرق إلى الأهداف 

   مفهوم السياسة التجارية :أولا

، وبإعتبار أن ةالخارجي مجال التجارة تعتبر السياسة التجارية بأا السياسة الإقتصادية التي تطبق في    
مجموعة من القواعد "فيمكن تعريفها في أي دولة على أاالسياسة التجارية جزء من السياسة الإقتصادية 

في مجال التجارة الدولية لتعظيم العائد من والإجراءات والتدابير التي تقوم ا الدولة  والأدواتوالأساليب 
ضمن منظومة تحقيق الأهداف عالم وفي إطار تحقيق هدف التوازن الخارجي التعامل مع باقي دول ال
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وتعرف أيضا على أا تمثل مجموعة الوسائل التي  .1"الإقتصادية الأخرى للمجتمع خلال فترة زمنية معينة
ة هو تلجأ إليها الدولة في تجارا الخارجية بقصد تحقيق أهداف معينة، والهدف الرئيسي الذي ترمي إليه عاد

فرعية مثل تحقيق التوظف  أخرىوقد ترمي إلى تحقيق أهداف حد ممكن،  أقصىتنمية الإقتصاد القومي إلى 
  .2في ميزان المدفوعات الكامل، الإكتفاء الذاتي، تثبيت سعر الصرف وإقرار التوازن

لأخرى سياسة إلى جانب السياسات امن خلال ما سبق نستنتج أن التجارة الخارجية ما هي إلا     
وبالتالي فإنه من ، الاقتصاديةالعامة للسياسة  الأهدافوالتي تعمل في إطار تحقيق كالسياسة المالية والنقدية 

. فيما بينها بغرض تحقيق هذه الأهدافحتى لا يكون تعارض  السياساتالضروري التنسيق بين مختلف هذه 
ية السائدة، فهي تختلف في الدول الرأسمالية والأوضاع الإقتصادوتختلف السياسة التجارية بإختلاف النظم 

  .حيث أن لكل دولة أهداف ووسائل خاصة ا ذا النظام، تأخذعن غيرها من البلدان التي لا 

  أهداف السياسة التجارية :ثانيا

، إلا أنه يمكن أن تحقق تحقيق هدف التوازن الخارجي من الأهداف الرئيسية للسياسة التجارية يعتبر    
كل دولة من الدول التي تطبق فيها، ونموذج السياسة المطبقة من ف أخرى متنوعة تتوقف على ظروف أهدا

أهداف الأنواع حيث درجة ووزن الحرية والقيود، كما يمكن أن تكون بعض هذه الأهداف من ضمن 
ة والتي أن نذكر أهم أهداف السياسة التجاريالأخرى من السياسات الإقتصادية، وفي هذا الإطار يمكن 

  :تتمثل فيما يلي

لخزانة العامة لتمويل الإنفاق العام بأنواعه لقد يكون الحصول على موارد  :تحقيق موارد للخزانة العامة-1
أهداف السياسة التجارية، وفي كثير من الحالات يعتبر الحصول على موارد من هذا الطريق المختلفة أحد 

نة العامة، على أنه يجب التحرز عند تحديد هذا زيالخبديلة لتمويل أكثر فعالية وأكثر قبولا من بعض الطرق ال
الهدف، فلو تم تحقيقه بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة دون تمييز فقد يؤدي هذا إلى الإخلال 

  .3أو ما معا الاقتصاديةالتنمية  باعتباراتأو  الاجتماعيةالعدالة  باعتبارات

                                                 
.319، ص1997المطلب عبد ايد، السياسات الإقتصادية ، مكتبة زهراء الشرق، عبد  1   

.291قتصادية الدولية، مرجع سبق ذكره، صب، العلاقات الاش، مجدي محمود شهاعادل أحمد حشي 2 
.207، صنفس المرجع السابق  3  
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قد تلجأ الدولة إلى تحقيق تخفيض قيمة العملة من أجل تحقيق التوازن في  :عاتتحقيق توازن ميزان المدفو-2
تعترض هذه السياسة محاذير كثيرة خاصة في الدول النامية والتي تتمثل في ما لكن عادة ميزان المدفوعات 

قيمة وقد يحدث تدهور شديد في معدل التبادل نتيجة تخفيض ضعف المرونة السعرية للصادرات والواردات، 
الكفيلة بإستعادة التوازن في ميزان المدفوعات، وذلك الإجراءات  اتخاذل والعملة، لذا وجب على هذه الد
، أي تعظيم حصيلة الصادرات والموارد من النقد الأجنبي، وتقليل الأجنبيبزيادة المعروض من الصرف 

  .الوارداتمن خلال ترشيد  الأجنبيالطلب على الصرف 

 تأثيراوالمقصود هنا عزل المؤثرات الخارجية التي يمكن أن تؤثر  :المحلي من المنافسة الأجنبيةالإنتاج حماية -3
تكون التكلفة الحقيقية للإنتاج في  االحماية لموتشتد الحاجة إلى 1 ضارا على الإنتاج المحلي في بعض الفروع

ومن أمثلة ذلك ما تتبعه الدول . ريومتى كانت حماية الإنتاج المحلي أمر جوهالداخل أكبر منها في الخارج، 
يتمثل في توزيع الدخل  آخر هدفاالنامية لحماية فروع الإنتاج الصناعي فيها، وقد يتضمن هدف الحماية 

من دخول المزارعين القومي في إتجاه معين، وكمثل على ذلك حرص دول أوربا الغربية على ضمان حد أدنى 
    .الأجنبيةية إنتاجها الزراعي إزاء المنافسة فيها عن طريق إصرار هذه الدول على حما

تطبيق نظرية التمييز السعري في مجال  يعني الإغراق :قتصاد الوطني من خطر سياسة الإغراقحماية الا-4
ويقصد بسياسة الإغراق، بيع السلع بسعر يقل عن تكاليف الإنتاج في الأسواق الخارجية التجارة الخارجية، 

وتسارع الدول التي تشعر ببوادر الإغراق إلى ،2بالبيع بسعر مرتفع في السوق المحليةعلى أن تعوض الخسارة 
  .القومي من هذا الخطر اقتصادهافرض الرسوم الجمركية المرتفعة وأحيانا بمنع الإسيراد كلية لحماية 

ثة العهد والتي والمقصود بالصناعة الناشئة أو الوليدة أا تلك الصناعة الحدي :حماية الصناعات الوليدة-5
، وبالتالي لا تكفي حداثة العهد للصناعة 3يتوقع لها أن ترقى إلى مرحلة النضج إذا ما توفرت لها البيئة الملائمة

المتوفرة لها، ويطلق على  الاحتمالية خلال الظروف والإمكانياتبل أيضا لابد أن تكون قابلة للنضج من 
ونظرا لأن الصناعات الناشئة لا تستطيع الصمود أمام  .لنسبيةالمواتية تعبير الميزة امحصلة هذه الظروف 

كياا ووصولها إلى  اكتمالالصناعات الأجنبية البالغة فإنه من الضروري إعطاء الحماية الكافية لها إلى غاية 

                                                 
.308ص ،قتصادية الدولية، مرجع سبق ذكرهش، مجدي محمود شهاب، العلاقات الاعادل أحمد حشي 1  

  2  .322عبد المطلب عبد ايد، مرجع سبق ذكره، ص 
.309مرجع سبق ذكره، ص قتصادية الدولية،ت الاالعلاقاعادل أحمد حشيش، مجدي محمود شهاب،  3  
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 ة لا بدللموافقة على حماية الصناعات الناشئو الأجنبية،القوة تستطيع معها أن تنافس الصناعات درجة من 
  1:من توفر الشروط التالية

د قتصادية في البلبطبيعة الظروف الا المهيأةإلا بالنسبة للصناعات  تفرضلا  أن الحماية يجب أن 
    .الصناعات الخارجية مستقبلا منافسةللتقدم وللبقاء والمقدرة على 

أن تلغى بمجرد يجب أن تكون الحماية مؤقتة وأن تغطي فقط الفترة اللازمة لنمو الصناعات الناشئة و 
  .وصول هذه الصناعات لمرحلة إكتمالها

بالخارج فإن  اتصالأن التجارة الخارجية وسيلة  باعتبار :قتصاد القومي من التقلبات الخارجيةحماية الا-6
حاد قد تنعكس على الإقتصاد الوطني  انكماشكتضخم عنيف أو عنيفة  خارجية اقتصاديةأي تقلبات 

ضروري وضع السياسات التجارية الكفيلة بحماية الإقتصاد الوطني من هذه لذلك فإنه من البالسلب، 
  .التقلبات

  أنواع سياسات التجارة الخارجية: المطلب الثاني

تصب فيها باقي السياسات الفرعية، النوع الأول ن من السياسة التجارية الخارجية، نوعان رئيسيا هناك    
الخارجية، وفيما يلي سنحاول ع الثاني هو سياسة حرية التجارة هو سياسة حماية التجارة الخارجية، والنو
  .تحليل كل نوع مع ذكر الحجج المؤيدة له

  سياسة حماية التجارة الخارجية: أولا

ويطلق عليها أيضا السياسة الحمائية للتجارة الدولية، أو سياسة تقييد التجارة الدولية، ويمكن : تعريفها-1
كمية أو  ،مباشرة أو غير مباشرةن القواعد والإجراءات والتدابير التي تضع قيودا مجموعة م أاتعريفها على 

 اقتصاديةغير كمية، تعريفية أو غير تعريفية على تدفق التجارة الدولية عبر حدود الدولة لتحقيق أهداف 
رجات الحماية د إن الحماية مفهوم نسبي، يعبر عن درجة التقييد في التعامل الخارجي، و لعل أقصى .2معينة

  . 3و الهدف منه الوصول إلى الاكتفاء الذاتي ،طلقا لحرية التبادلالغرض المضاد م هيو هي الانغلاق

                                                 
.206ص ،1998 ،مصرقتصاد الدولي، دار الجامعة الجديدة، ، أساسيات الالفولي، مجدي محمود شهاب، أسامة محمد ادل أحمد حشيش عا  1 
.326عبد المطلب عبد ايد، مرجع سبق ذكره، ص  2  

3 H.Guitten et G.Bramoulle,"Economie politique ", (Paris, Dalloz, 1984), p 431-438 
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في تراكم  مثلتجلت السياسة الحمائية من خلال أفكار التجاريين، والتي كانت ترى أن مصلحة الدولة تت    
مة لتشجيع الصادرات والحد من زابير اللاة للتدالدول اتخاذوالسبيل إلى ذلك هو الذهب داخل الدولة 

وقد إنتعشت تلك السياسة مرة أخرى بعد الحرب العالمية الأولى حيث توسعت كل الدول في  الواردات،
الحمائية والتقييدية، وظهرت إلى جانب ذلك السياسة الحمائية الجديدة بالرغم من ظهور  الإجراءات اتخاذ

ان الصناعية ضد اليابان وبلدان شرق أسيا وبعض البلدان النامية وخاصة في بعض البلد 1947الجات سنة
   .في إطار الجات االتزاما، ودون التعارض مع الأخرى

  :تتمثل أهم هذه الحجج فيما يلي :حجج تقييد التجارة الخارجية-2

في الدول  التي تجد رواجا لدى الرأي العامأهم الحجج  جة منتعتبر هذه الح :حماية الصناعات الناشئة-أ
 الألمانيبنسبتها إلى الكاتب  اشتهرتالمتخلفة، وهي حجة قديمة تعود إلى أوائل القرن التاسع عشر وقد 

هذه الدول لا تقوى على منافسة إنتاج  أنسبب رواج هذه الحجة في الدول النامية هو و، 1ليست فريدريك
اا خلال فترة الضروري توفير الحماية لصناع لك فإنه منذالدول المتقدمة ومواجهتها في الأسواق العالمية، ل

  .معينة حتى تتمكن من تقويتها لتصبح قادرة على منافسة منتجات الدول المتقدمة

لتنمية صناعة معينة، فإنه في حالة حاجة بلد ما إلى رؤوس الأموال  :الأجنبية الأموالرؤوس  اجتذاب-ب
جمركية سيؤدي فرض رسوم أن  فيها، حيث الأجنبي ارالاستثمسيلجأ إلى حماية هذه الصناعة دف تشجيع 

في هذه  للاستثمارمعدل الربح المتوقع  ارتفاعلى إرفع أسعار منتجات هذه الصناعة داخليا مما يؤدي إلى 
النوع من الإنتاج الوطني لكي  هذا في للاستثمارالصناعة وينتج عن ذلك إغراء رأس المال الأجنبي وإستجابته 

 الأجنبيةالربح المتوقع، ومن هنا فإن سياسة حماية الأسواق الوطنية ستشجع الشركات  يستفيد من معدل
 . على إنشاء فروع لها في الداخل وذلك بغرض تجنب الرسوم الجمركية المفروضة

إن التخصص في إنتاج وتصدير سلعة أو عدد قليل من  :الاقتصادي الاستقرارتنويع الإنتاج وتحقيق -ـج
قتصاد القومي عرضة الامن البلدان الأخرى يترك  الاحتياجاتمعظم  واستيرادع بميزات نسبية السلع التي تتمت

للهزات الشديدة في ظروف الكساد الدولي والحروب، كما أن التخصص وفق المزايا النسبية إذا ما تم في 
 2خصص في الصناعةلنمو الناتج القومي بنفس المعدلات التي يتيحها التالإنتاج الأولي قد لا يتيح فرصة 

                                                 
.205، صالدولي ، أسامة محمد الفولي، مجدي محمود شهاب، أساسيات الاقتصادأحمد حشيش عادل  1 
 2 .129، ص2001عبد الرحمان يسري أحمد، الاقتصاديات الدولية، الدار الجامعية،  
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قتصاد القومي وعدم تخصصه في ناحية واحدة من الحجة تقوم على أساس أن تنوع الا وبالتالي فإن هذه
  .العنيفة التي قد تزعزع مركز الدولة المالي الاقتصادية ضمانا لأخطار الهزاتنواحي الإنتاج يعتبر 

ة أن فرض الحماية عن طريق إقامة يرى أصحاب هذه الحج :معالجة البطالة وتحسين مستوى العمالة-د
يمكن الصناعات المحلية من النمو إلى أقصى كفايتها الإنتاجية مما يؤدي إلى  الأجنبيةالعوائق أمام المنافسة 

على السلع المستوردة توظيف عدد كبير من العمال وبالتالي التقليل من نسبة البطالة، ففرض رسوم جمركية 
لع المنتجة محليا مما يعمل على زيادة أرباح الفروع التي تعمل على إنتاج هذه سيحول الطلب الداخلي إلى الس

حجم العمالة، في حين أنه في  ارتفاعالمربح والذي يؤدي بدوره إلى  الاستثمارزيادة فرص السلع وبالتالي 
ع المحلية داخل الدولة الذين يستخدمون عمالا لإنتاج بعض السل الأعمالحالة الحرية التجارية فإن رجال 

عن الإنتاج كلية،  ايتخلوأن  الأجنبيةضغط المنافسة بأسعار مرتفعة بالنسبة لمثيلاا في الخارج يضطرون تحت 
  .هذا ما يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة

تقييد التجارة الخارجية أن فرض  أنصارمن الحجج التي يذكرها  :الحماية كوسيلة لتحسين معدل التبادل-و
مستوى الرفاهية  ارتفاعوبالتالي شروط التبادل لصالح البلد الذي يفرضها  يؤدي إلى تحسين تعريفة جمركية

على سلعة ما مستوردة سوف يحصل على كم أكبر ، ذلك لأن البلد الذي يفرض تعريفة جمركية الاقتصادية
بعبارة أخرى و رة،للسلعة المصدمن هذه السلعة مقابل كم معين بعد فرض التعريفة الجمركية عليها، بالنسبة 

بعد فرض التعريفة الجمركية عليها بالنسبة للسلعة  أن السعر الحقيقي للسلعة المستوردة سوف ينخفض
وذلك مع ثبات العوامل الأخرى، ومعنى هذا أن شروط التبادل الدولي سوف تتحسن للبلد الذي  المصدرة،

 تعتمد على فرض أساسي يتمثل بعدم ، هذه الحجة1الاقتصاديةفرض التعريفة وكذلك مستوى الرفاهية 
منه، ومن ثم تجد هذه  استوردالبلد الذي قام بفرض التعريفة الجمركية بمعاملة مماثلة من البلد الذي  معاملة

بما قد تكون حققته من مما يذهب في نفس موقف صادرات الدول الأخرى،  أصبحتالدولة أن صادراا قد 
   .تحسن في معدل تبادلها

أن الحماية تستخدم كوسيلة للمساواة بين تكاليف بعض اليرى  :التفاوت في ظروف الإنتاجتعويض -ـه
المحلية للحماية لعدم  الإنتاج، فقد تحتاج فروع 2الإنتاج المحلية المرتفعة وتكاليف الإنتاج المنخفضة في الخارج

ن طريق الرسوم الجمركية مقدرا على منافسة نظيرا الخارجية، ويكون ذلك بتحميل المنتج الخارجي ع

                                                 
.181عبد الرحمان يسري أحمد، مرجع سبق ذكره، ص  1 
.303يش، مجدي محمود شهاب، العلاقات الاقتصادية الدولية، مرجع سبق ذكره، صعادل احمد حش  2  
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كون ت، والإنتاجالمحلية من حيث تكاليف  الأسواقلأعباء تجعلها في مستوى مساو مع الصناعة الوطنية في 
  .الحماية كذلك بدفع إعانات للمنتجين المحليين دف منافسة الواردات

يعكس وزن الحماية فالحماية تزيد من إيرادات الدولة، وهذا : الحماية بغرض الحصول على إيراد  -ي
ن المبالغة في فرض الرسوم كثيرا ما ، خاصة في العديد من الدول النامية؛ لكفي إيرادات الحكومة الجمركية

 .الواردات و إلى نقص حقيقي في الإيراد الكلي تؤدي إلى تقليل

  سياسة حرية التجارة الخارجية:ثانيا

على أا جملة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى  يمكن تعريف سياسة حرية التجارة الخارجية: تعريفها-1
، نظام التجارة الخارجية تجاه الحياد، بمعنى عدم تدخل الدولة التفضيلي تجاه الواردات أو الصادراتتحويل 

الفزيوقراطية،  الاقتصادية، وقد ظهرت هذه السياسة في عصر المدرسة 1وهي عملية تستغرق وقتا طويلا
عموما حيث يحق  الاقتصاديةوالتي كانت تنادي بالحرية  ،دم سميث وريكاردو وغيرهمآ أفكارمع  وانتعشت

مة عن التدخل في النشاط والحك بابتعادكما يرغبون الاقتصادي، للأفراد والمؤسسات القيام بالنشاط 
ارجية ويشكل تحرير التجارة الخ .والمؤسسات أحرار فيما يعملون الأفرادذلك وترك  أمكنكلما  الاقتصادي

مبدأ أساسيا من المبادئ التي تقوم عليها المنظمة العالمية للتجارة حيث تعمل هذه المنظمة على محاربة مختلف 
  .الانخفاضذا نحو  الاتجاهإلى قيود تعريفية وتعمل في مرحلة ثانية على أشكال القيود الكمية وتحويلها 

 ما ا المذهب على مجموعة من الحجج تتمثل فييعتمد أنصار هذ :حجج أنصار حرية التجارة الخارجية-2
  :يلي

حيث تسمح حرية التجارة بتخصص كل دولة في إنتاج  :الحرية تساعد على التخصص في الإنتاج-أ
موارد  استغلالوحسن  ،جم الكلي للسلع المنتجةالحمما يسمح بزيادة  السلعة التي تمتلك فيها ميزة نسبية

سيمكن كل دولة من الحصول على مكسب من التجارة الدولية عند  لي فإن هذا التخصصاوبالت ،الدولة
ويرجع ذلك إلى أن تقييد  ،كل دولة نفس السلعتين محل التبادل أنتجتالسلع لم يكن ليتحقق لو تبادل 

أن  لها نظرا لضعف إنتاجها فيها الأفضلالدولة في إنتاج سلع كان موارد بعض التجارة يؤدي إلى تخصيص 
  .نتاجيةالإ ارتفاعلخارج مقابل بيع منتجات تملك فيها ميزة تستوردها من ا

                                                 
.24ص ،2006، 3ط الجزائر، ت الجامعية،اعبد ايد قدي، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، ديوان المطبوع  1  
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في المبادلات التجارية، وهذا بدوره يؤدي تحرير التجارة الخارجية إلى إزالة التشوهات  :زيادة التنافسية-ب
إلى دفع المنتجين المحليين ، حيث أن تحرير التجارة يؤدي 1قتصادتنافسية هامة في الا آثار إحداثيقود إلى 

التصدير إذا لم تكن  يمكنهم، فالمصدرون لا الأجنبيةلى رفع كفاءة منتجام وذلك لزيادة حجم المنافسة ع
من التكاليف العالمية  الاقترابالمماثلة والمنتجون المحليون يتحتم عليهم  الأجنبيةعلى منافسة السلع لهم قدرة 

وسائل  استخدامي إلى تنافس المنتجين على لكي تكون منتجام قادرة على منافسة الواردات، هذا ما يؤد
تحول المنافسة الإنتاج الأكثر تطورا وفعالية سعيا وراء زيادة الناتج وخفض النفقة، ومن ناحية المستهلكين 

حرية التجارة،  السوق الذي تتيحه اتساعويعتمد التوسع في حجم المشروعات على  الاحتكاراتدون قيام 
   .الكبير الإنتاجمن وفورات  الاستفادةلصالح المستهلكين نتيجة  الأثمان خفض فيتحقق خفض النفقة وبالتالي

عل تج الأقلأو على   الاحتكاراتيرى البعض أن حرية التجارة تمنع قيام  :الاحتكاراتالحد من قيام -جـ
تتمتع  التي لاالمشروعات  فإن كثيرا من قيامها أكثر صعوبة مما لو كنا في حالة الحماية، فإذا وجدت الحماية 

يمكنها من أن ترفع من مستوى أسعار سلعها وأن تقلل من  احتكاريبأي كفاءة تذكر تصبح في وضع 
على  الاحتكاروبالتالي يعمل  ،جاا إلى المستهلكين مهما ساءت جوداتكميات الإنتاج، وأن تبيع من

الوطني، أما حرية التجارة  لاقتصادباإضرار المستهلك، مما يسبب  واستغلالالموارد  استخدامالإسراف في 
  .الأجنبيةستطيع المستهلك أن يدافع عن نفسه بشراء السلع يفي الداخل إذ  الاحتكاراتفإا تمنع من قيام 

ت سياسة التجارة الحرة بين الدول ديرى أنصار الحرية التجارية أنه لو سا :المساعدة على الإنتاج الكبير-د
ا الإنتاجية إلى حجومها المثلى، وأساس هذه الحجة يتلخص في أنه قد لا مشروعا لساعد ذلك على وصول

بعض المشروعات الإنتاجية في كثير من الدول الصغيرة أن تصل إلى أحجامها المثلى بسبب ضعف تتمكن 
، حد ممكن أقصىض التكاليف إلى يالطلب المحلي على السلع التي تنتجها، ومن هنا فهي لا تستطيع تخف

أو التي تعتمد على تشجيع صناعتها المحلية بمنع أو تقييد دخول  الأجنبيةالتي تغلق أبواا إزاء المنافسة فالدولة 
الوطني بوجه عام لأا تساعد على بقاء مشروعاا  اقتصادهاالسلع المماثلة الواردة من الخارج قد تسئ إلى 

  .2مثلا المشروعات ذات الحجم الأتي تنتج المثلى وتنتج بنفقات بعيدة عن النفقات ال الأحجامبعيدة عن 

  

                                                 
.249، صمرجع سبق ذكره عبد ايد قدي،  1  
. 2002الدولي، مرجع سبق ذكره، ص الاقتصادمجدي محمود شهاب، أساسيات  عادل احمد حشيش، أسامة محمد الفولي،  2  
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  أدوات السياسة التجارية: المطلب الثالث
الوسائل والتي تتمثل في كل الأدوات ستعمل الدول لتطبيق سياستها في ميدان التجارة الخارجية عددا من     

بتقسيم هذه باشرة وسنقوم على التجارة الخارجية للبلد، سواء بطريقة مباشرة أو غير م التأثيرالتي يمكن ا 
  .أدوات كمية، وأدوات تنظيمية الأدوات على أدوات سعرية أو فنية،

  )الكمية(الأدوات السعرية : أولا

في أثمان الواردات  التأثيرفي تيار التبادل الدولي عن طريق يمكن التمييز في شأن هذه الوسائل والتي تؤثر     
  .، تخفيض سعر الصرفالإعانات رسوم الجمركية،والصادرات بين كل من ال

حدودها سواء  تجتازالرسم الجمركي هو ضريبة تفرضها الدولة على السلع عندما  :الرسوم الجمركية-1
، والغالب أن تفرض الرسوم الجمركية على الواردات كوسيلة أساسية لتطبيق 1كانت صادرات أو واردات

صادرات يكون نادرا ويتم ذلك في الدول المتخلفة الرسوم على السياسة الحماية التجارية، حيث أن فرض 
لازمة للحصول على إيرادات أو دف توفير السلع التموينية والمنتجات الأساسية والموارد الأولية ال

   .للصناعات المحلية

حيث  ،توجد في كل دولة قائمة أو جدول من الرسوم الجمركية المفروضة على مختلف السلع المستوردة    
 ،وأساسها تعاقد دولي الاتفاقية تبين التعريفا ما ، ويفرق عادةذه القائمة بالتعريفة الجمركيةتسمى ه

عن إرادة تشريعية داخلية، ومن حيث سعر الضريبة المفروضة يفرق عادة ناشئة الوالتعريفات الفرضية وهي 
 وأخرىبين دولة  انطباقهاتميز في  بين كل من التعريفة البسيطة والمزدوجة والمتعددة، أما التعريفة البسيطة فلا

إلا إذا أعفيت دولة معينة منها تماما، أما التعريفة المزدوجة فقد تفرق بين سعرين، سعر عادي ينطبق عموما 
معين، وقد تفرق التعريفة في هذه الحالة بين سعر أقصى يسري على  اتفاقيطبق في حالة وجود  اتفاقيوسعر 

ه بعضها، وأما التعريفة المتعددة فتشمل عدة مستويات منها المرتفع ومنها جميع الدول وسعر أدنى تختص ب
  .2الأقل إرتفاعا

يمكن التفرقة بين أنواع الرسوم الجمركية على أساس كيفية تقدير الرسم أو  :أنواع الرسوم الجمركية-أ
  3:على أساس الهدف من فرض الرسم وذلك كما يلي

                                                 
.129، صمرجع سبق ذكرهقتصاد الدولي المعاصر، مجدي محمود شهاب، الا  1  
.215عادل أحمد حشيش، أسامة محمد الفولي، مجدي محمود شهاب، مرجع سبق ذكره، ص  2  
.124-123، ص1999/2000مصر،  محمود يونس، اقتصاديات دولية، الدار الجامعية،  3 
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والرسوم النوعية والرسوم المركبة،  ،ميز بين الرسوم القيميةيمكن الت :من حيث كيفية تقدير الرسم •
قدرت فإذا فرضت الرسوم على أساس نسبة مئوية من قيمة السلعة المستوردة سميت رسوما قيمية، أما إذا 

وبالطبع سميت رسوما نوعية،  -على أساس العدد أو الوزن مثلا–بمبلغ معين من كل نوع من أنواع السلع 
، أما الرسوم لسلعة المستوردةليل الرسوم النوعية إلى رسوم قيمية إذا ما عرفت القيمة الحقيقية فإنه يمكن تحو

 الأنواعالمركبة فهي خليط من الرسوم النوعية والقيمية ويكون ذلك عادة بغرض تعويض بعض التفاوت في 
   .المختلفة للسلعة الواحدة

سوم المالية والرسوم الحمائية، فإذا كان يمكن التمييز بين الر :من حيث الهدف من فرض الرسم •
حماية الأسواق الوطنية من المنافسة مورد دخل للخزينة كانت الرسوم مالية، أما إذا كان الهدف الهدف إيجاد 

  .الأجنبية كانت الرسوم حمائية

 التي تتعلق ببعض الآثاريترتب عليه العديد من إن فرض رسوم الجمركية  :الرسوم الجمركية ثارآ-ب
  :ه الآثار فيما يليذحيث تتمثل ه الاقتصاديةالظواهر 

إلى زيادة المعروض  الأجنبيةيؤدي فرض رسوم جمركية على الواردات  :المعروض من الإنتاج المحلي 
نتاج المحلي نظرا لإمكان البيع بأثمان مرتفعة بعيدا عن المنافسة الأجنبية، ويتوقف أثر الحماية على مدى من الإ

  .ه المرونة كبيرة فإن أثر الحماية يكون كبيرا، والعكس بالعكسنتاج المحلي، فإذا كانت هذمرونة عرض الإ

، للاستهلاكيكون له غالبا أثرا مقيدا واردات الإن فرض الرسوم الجمركية على بعض  :الاستهلاك 
على مدى  الأثرحيث يتوقف هذا  استهلاكهاثمن السلعة بعد فرض الرسم إلى التقليل من  ارتفاعإذ يؤدي 

  .أوضح، والعكس بالعكس الاستهلاكعلى  الأثرمرونة الطلب، فكلما زادت المرونة كلما كان 

هدف الحماية وذلك لأن  استبعدإلا إذا لا تعتبر الرسوم الجمركية إيرادا خالصا  :الموارد المالية 
لتالي عدم الحصول هدف تحقيق الحماية للصناعات الوطنية سيؤدي إلى تخفيض الواردات بشكل كبير، وبا

الغرض من الأصل أن تفرض ضريبة داخلية على السلع المحلية المماثلة إذا كان  فإن كذلكعلى موارد كبيرة، 
  .الرسم الحصول على مورد مالي

أثمان السلعة الخاضعة للرسم وهذا  ارتفاعإلى  مركيةالجرسوم اليؤدي فرض  :إعادة توزيع الدخل 
المتمتعة بالحماية الجمركية، وإذا نظرنا إلى الدولة في  نتاج المشتغلة بالصناعةمن شأنه زيادة دخول عناصر الإ

   .1الإنتاج النادر نسبيا عنصر ثمن  ارتفاعفرض الرسوم الجمركية يؤدي إلى  أنمجموعها نجد 
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إنه من المعتقد بصفة عامة أن فرض الرسوم الجمركية يؤدي إلى تحسين ميزان  :ميزان المدفوعات 
ت عن طريق تخفيض الواردات وبقاء الصادرات على ما هي عليه، لكن هذا المعتقد يهمل أثر هذا المدفوعا

الواردات مع بقاء الصادرات ثابتة يؤدي  فانخفاض، الأخرىالتغير على الدخل القومي وعلى سلوك الدول 
ن هنا فإن النتيجة إلى زيادة الدخل القومي وهذه الزيادة في الدخل تؤدي بدورها إلى زيادة الواردات وم

في الواردات، حيث يتوقف ذلك على  الأوليفي تحسين ميزان المدفوعات تكون أقل من التخفيض النهائية 
 اتخاذ، كما أن فرض الرسوم الجمركية على سلع الدول المصدرة قد يدفع ا إلى للاستيرادالميل الحدي 

  .لجمركيةالناجم عن فرض الرسوم ا الأثرجراءات مماثلة مما يضيع إ

للمصدرين حتى يتمكنوا من عينية  أونظام المنح والإعانات يتمثل في تقديم الدولة مزايا نقدية  :الإعانات-2
الدولية وزيادة  الأسواقوالغرض منه تدعيم قدرة المنتجين الوطنيين على التنافس في  ،1تصدير سلعة معينة

ليين من البيع في الخارج بثمن لا يحقق لهم ربح، على نصيبهم منها عن طريق تمكين المنتجين أو المصدرين المح
تقدم الدولة لهم من جانبها منحا أو إعانات تعوضهم عن هذا الربح المفقود، ويمكن لنا أن نفرق بين  أن

   2:عاناتنوعين من الإ

وعي ن أساسقيمي وإما على  أساسما على إمبلغ معين من النقود يحدد  أداءتتمثل في  :إعانات مباشرة-أ
  .تماما كالحال فيما يتعلق بالرسوم الجمركية

الغرض منها تحسين حالته المالية ومن  الامتيازاتتتمثل في منح المشروع بعض  :إعانات غير مباشرة-ب
  :على ذلك الأمثلة
من بعض الضرائب أو الخفض من معدلاا أو رد ما دفع  الاستثناء هاومن :الإعفاءات الضريبية •

   .نهام
وذلك بخفض أسعار الفائدة  الأجلسواء ما يتعلق بالقروض قصيرة أو طويلة  :الائتمانية التسهيلات •

  .والمعارض الدولية الأسواقفي  كالاشتراكوتمديد أجال الدفع، تقديم بعض الخدمات 
إجراءات مضادة، فقد يفرض هذا البلد رسما جمركيا  اتخاذعانة قد تدفع بالبلد المستورد إلى غير أن الإ     

لمنتجات الوطنية لإعانة وقد يمنح البلد المستورد لإضافيا مساويا لمقدار الإعانة على السلعة التي منحت ا
  .  إعانات مماثلة حتى تستطيع منافسة السلع التي تم إعانتها في الأسواق الخارجية
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، وبالتالي 1بيعهو الأجنبيالدولة لشراء النقد  احتكاريقصد بالرقابة على الصرف  :الرقابة على الصرف-3
، وبالتالي فإن الأجنبيوهذا يعني هيمنة الدولة على سوق الصرف  الأجنبيتضع قيود تنظم التعامل في النقد 

المطلوب لإتمام كل الصفقات الخارجية، ولا  الأجنبيالصرف  الدولة هي الجهة الوحيدة التي يطلب منها توفير
إلا من البنك المركزي، وبالتالي فإن شراءه  ورف الأجنبي أبيع الص والاعتباريينيجوز للأشخاص الطبيعيين 

البلد الذي يطبق سياسة الرقابة على الصرف يضع سعرا تحكميا ثابتا للصرف الأجنبي يتم تطبيقه على كل 
وعلاج  والاستيرادتلجأ الدولة إلى هذه الأداة للتحكم المباشر في عمليات التصدير و .المعاملات الخارجية

رغم وجود  الأداةبتطبيق هذه  الاقتصاديالمدفوعات في الحالة التي لا تسمح ظروفها ونظامها  عجز ميزان
في التحكم في مباشرة وفعالة  الأداةهذه  في علاج عجز ميزان المدفوعات، أكفأبدائل أخرى لها قد تكون 

صص لمستورديها سلعة ضرورية تخ باعتبارهاسلعة معينة  استيرادالتجارة الدولية فإذا أريد تشجيع 
أو لأخر منع تخصيص  سلعة معينة لسبب استيرادأريد الحد من ، وإذا الأجنبيعتمادات المطلوبة من النقد الا
   .أو خصصت إعتمادات قليلة لمستورديهاعتمادات الا

من أهم الوسائل المستخدمة في هذا اال نظام الحصص، وتراخيص  :الوسائل أو الأساليب الكمية: ثانيا
  .يرادتسالا

كل أو بعض  استيرادالتقييد الكمي للواردات أي تقييد وتنظيم  نظامال ذا يقصد :نظام الحصص-1
فتحدد حصة معينة أو تخصص  استيرادهاسلعة معينة ثم تصدر نظاما ينظم  استيرادفالحكومة قد تمنع ، 2السلع

ام الحصص على نظام الرسوم الجمركية وقد فضلت الدول إتباع نظ خلال فترة معينة، لاستيرادهامبالغ معينة 
ضافة إلى بالإ،تتمثل في عدم مرونة عرض الواردات وعدم معرفة ظروف عرض وطلب السلع  أسبابلعدة 

 الاتفاقياتالأخذ به في حدود  لإمكانهذا الأسلوب يعتبر أكثر مرونة في حماية الصناعات الوطنية  أن
همية ذلك بوجه خاص في حالات التضخم وتدهور قيمة العملة ة التي ترتبط ا الدول، كما تبدو أالتجاري
دول المختلفة ثم كيفية ها كيفية توزيع هذه الحصص بين الوقد أثار توزيع الحصص عدة مشاكل أهم .الوطنية

  3:اك طريقتين هماهنبين الدول المختلفة ف الاستيراديع حصص زالنسبة لتوبتوزيعها بين الوطنيين، ف

يمكن إستيراده من الخارج  لما أقصىوالتي تقوم على تحديد حجم  :الإجمالية أوكلية طريقة الحصص ال-أ
  .خلال فترة معينة دون تخصيص دول معينة

                                                 
.333مرجع سبق ذكره، صعبد المطلب عبد ايد،   1  
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من الخارج،  للاستيرادوالتي لا تقتصر على تحديد الحجم الكلي  :على الدول طريقة الحصص الموزعة-ب
ويراعي في هذا الخصوص طبيعة علاقات الدول مع  ولكنها توزع هذا الحجم على الدول أو المناطق المختلفة

  .الخارج
نتصور طريقتين لتحقيق هذا  أنوفيما يتعلق بتوزيع الحصص بين المستوردين الوطنيين فيمكن أيضا    

  :الغرض وذلك كما يلي
بحيث يقوم المصدرون الأجانب بتحديد  الأجانبأن يكون هذا التوزيع بناءا على رغبة المصدرين  
  .دين المحليين الذين يتعاملون معهمالمستور

 الاستيرادأن يكون بناءا على قرار الدولة، وفي ظل هذا النظام فإن الدولة هي التي توزع حصص  
من السلطات  استيرادبدون الحصول على رخصة  الاستيرادعلى المستوردين المحليين بحيث لا يستطيع أيهم 

  .الحكومية بعد بحث حالته

مع ما قد ينجم  الاقتصاديةم الحصص نظرا لما يتضمنه من تدخل إداري كمي في العلاقات نظا انتقدوقد     
 الاستثنائيةعنه من مساوئ الجمود والحكم البيروقراطي، ومع ذلك فلا ينبغي أن ننسى أنه في بعض الظروف 

  .التوازنإلى النظام الكمي لإعادة  الاتجاهالشديدة لا مفر من  الاقتصاديةمثل الحروب والأزمات 

من سلعة  استيرادهاتحديد الكميات التي يمكن  بمقتضاهنظام يتم  الاستيراد صتراخي :يرادتالاستراخيص -2
فيه كمية تحدد ، فالدولة تلك السلعة إلا في حدود الكمية المحددة باستيرادخلال مدة معينة، بحيث لا يسمح 

ا النظام تحديد حصة من سلعة معينة دون وقد يكون الغرض من هذ ،كمية أكبر منها استيرادلا يجوز 
الوطنية من  الأسواقرغبت في حماية  خر، كما تلجأ إلى هذا النظام أيضا إذا مالآالإعلان عنها لسبب أو 

واردات بعض الدول فيفترض الترخيص متى كان خاصا بالمنتجات غير المرغوب فيها، وقد تمنح السلطات 
وفقا لأسس  الاستيرادة بلا قيد ولا شرط، أو قد تصدر تراخيص هذه التراخيص في حدود الحصة المقرر

  .الاستيرادإلى بيع هذه التراخيص بالمزاد مما يتيح إشراك الدولة في الأرباح الناتجة عن  معينة، وقد تعمد الدولة

قق في يمكن التمييز في شأن هذه الوسائل والتي تتعلق بتنظيم الهيكل الذي تتح :الوسائل التنظيمية: ثالثا
، الاقتصاديةالدفع، التكتلات  اتفاقياتالتجارية،  والاتفاقياتداخله المبادلات الدولية، بين المعاهدات 

  1:وذلك كما يلي إجراءات الحماية الإدارية

تعقده الدولة مع غيرها من الدول من خلال  اتفاقفالمعاهدة التجارية  :التجارية والاتفاقياتالمعاهدات -1
ماسية، بغرض تنظيم العلاقات التجارية فيما بينها تنظيما عاما يشمل بجانب  المسائل التجارية أجهزا الدبلو
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أمور ذات طابع سياسي أو إداري، وعادة ما تتضمن أحكام المعاهدات التجارية النص على مبدأ  والاقتصادية
ضمنه من مبادئ وأكثرها شهرة هو أهم ما تت أنالمساواة في المعاملة وأحيانا تتضمن مبدأ المعاملة بالمثل على 

خرى المزايا الممنوحة منها لمنتجات أ لدولة بمقتضاه تتعهد الدولة بأن تمنحالذي بالرعاية و الأولىمبدأ الدولة 
التجاري يلية تتعلق بالتبادل ضالتجاري وهو تعاقد يتناول أمور تف الاتفاقويتميز  .أو لمواطني أية دولة ثالثة

صر تتفاوت اهدات التجارية بقصر مدته حيث تغطي عادة سنة واحدة وتتضمن عنا، عن المعبين بلدين
  .، كالإشارة إلى الإجراءات التي تتبع في التبادل التجاري أو تحديد الكميات أو القيمبحسب الأحوال

بين دولتين يضم قواعد تسوية المدفوعات التجارية وغيرها وفقا للأسس  اتفاقوهو  :الدفع اتفاقات-2
هو أن تتم حركة المدفوعات بين الدولتين  الاتفاقحكام التي يوافق عليها الطرفان، وجوهر هذا والأ

  .  المتعاقدتين بالقيد في حساب مقاصة المدفوعات ومتحصلات كل منها مع الأخرى

ة كنتيجة للقيود في العلاقات الدولية وكمحاولة جزئي الاقتصاديةتظهر التكتلات  :الاقتصاديةالتكتلات -3
لتحرير التجارة بين عدد محدود من الدول وفي هذا الشأن يمكن التمييز بين عدة درجات من التقارب 

  :من أهمها الاقتصادي

وهنا تلتزم كل دولة عضو بإلغاء كافة القيود على الواردات من الدول الأطراف  :التجارة الحرة منطقة-أ
، ولكل دولة الأعضاءجمركي تام في الدول الاخرى  وبالتالي تتمتع صادرات كل دولة بإعفاء الاتفاقيةفي 

 الالتزامغير المشتركة دون  الأخرىمشتركة الحق في فرض الرسوم الجمركية على ما تستورده من الدول 
  .بتعريفة جمركية موحدة

دارية للرسوم الجمركية والقيود الكمية والإ ويتفق مع الشكل السابق من حيث إلغائه :الإتحاد الجمركي-ب
تحاد في مواجهة فضلا عن توحيد التعريفة الجمركية الخاصة بالإ الأعضاءعلى الواردات فيما بين الدول 

  .الخارج

ولا يقتصر التعاون بين الدول الأعضاء على إلغاء القيود المفروضة على المبادلات  :الاقتصاديالإتحاد -ج
وإنشاء المشروعات إلى جانب التجارية فحسب، بل يشمل تحرير حركات رؤوس الأموال والأشخاص 

  .للدول الأعضاء والاقتصاديةالتنسيق بين السياسات المالية والنقدية 

يتعين إنشاء سلطات عليا تكون  الاقتصاديإلى جانب شروط الإتحاد : الكامل الاقتصادي الاندماج-د
  .ملزمة لجميع الدول الأعضاء الاقتصاديةقراراا في الشؤون 
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دارية بتطبيقها بغرض إعاقة تقوم السلطات الإ الاستثنائيةجراءات وهي من قبيل الإ :الحماية الإدارية-4
وحماية السوق الوطنية، ومن بين هذه الإجراءات فرض أجور ونفقات تحكمية مرتفعة على  الاستيرادحركة 

  .في تقدير قيمة الواردات المغالاةدف المستوردة في المنطقة الجمركية  البضائعنقل وتخزين 

   خلاصة الفصل
من خلال عرضنا لهذا الفصل توصلنا إلى أنه توجد في الواقع عدة عوامل من شأا تمييز العلاقات     

، وأن أساسا قيام التجارة الخارجية هو الاقتصاد الوطنيداخل  الاقتصاديةالدولية عن العلاقات  الاقتصادية
ثار على العديد من المتغيرات والمؤشرات عدة آ التقسيم الدولي للعالم، كما أن التجارة الخارجية لها

  .، الدخل القومي، توزيع الدخلالاقتصاديكالنمو  الاقتصادية

وأنه من خلال مختلف النظريات التي قمنا بسردها في هذا الفصل، نستخلص أن النظرية الكلاسيكية       
ا تفسر التبادل الواقع ما بين دول والنيوكلاسيكية تسمح بتفسير جزء من التبادل الدولي الحالي، حيث أ

غير أا تسمح الشمال ودول الجنوب وسبب قيامه، بينما مل التبادل ما بين دول الشمال فيما بينها، 
التي تقوم بالتجارة الدولية، وأا تعود بالمكاسب على  الاقتصادياتبإعطاء نظرة إيجابية للتجارة الدولية على 

الحديثة في تفسير التجارة الدولية فإا تفسر الجزء الثاني من  الاتجاهاتدل، أما كل الدول القائمة بالتبا
الجديدة والدول الصناعية، أما النظريات الحديثة فإا تفسر الجزء العلاقة بين الدول المصنعة ب والمتعلقالتبادل 

التبادل ما بين هذه الدول إلى الثالث من التبادل الدولي والمتعلق بالدول المتقدمة فيما بينها، حيث ترجع 
  .المنتجاتالحجم وإلى تشابه الأذواق وإلى تنوع  اقتصاديات

ومن خلال عرضنا لتطور سياسات التجارة بنوعيها الحمائية وسياسات التقييد وحجم أنصار كل من     
لى طبيعة النظام السياستين، والأهداف المتوخاة من كل سياسة، تبين لنا أن السياسة التجارية إنما تعود إ

العامة والمتمثلة في تحقيق  الاقتصاديةكما أن تحقيق أهداف السياسة  ،دولة كلالمعتمد في  الاقتصادي
، لا يأتي إلا بالتكامل ......، تحقيق مستوى أعلى من التشغيل، تحقيق الأمن الغذائيالاقتصادي الاستقرار

  .بين السياسة التجارية بصفة خاصةبصفة عامة وبينها و الاقتصاديةبين مختلف السياسات 

وباعتبار التجارة الخارجية أداة هامة لتحقيق النمو الاقتصادي، ومن ثم فإنه يتعين الاستفادة من هذا       
الدور التي تقوم به التجارة الخارجية، عن طريق إتباع سياسات تجارية متحررة تمكنها من الاستفادة من 

  .ومن هذا المنطلق فإننا سنخصص الفصل الثاني لدراسة النمو الاقتصاديالتجارة كقطاع قائد للتنمية، 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الثاني
 النمو الاقتصادي، ونظرياته
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   :تمهيد

يكتسي أهمية عظمى لكل بلدان العالم وخاصة البلدان  الاقتصاديةموضوع النمو والتنمية  صبحلقد أ     
ثلاثة أرباع سكان العالم، وأصبح موضوع النمو وما يرتبط به من ، والتي تشكل نحو اقتصادياالمتخلفة 

الكلية، والواقع أن دراسة موضوع  صاديةالاقتعوامل محددة يشكل المحور الرئيسي لنماذج وسياسات النظرية 
 فالاختلافات، تستمد أهميتها من أن النمو يمثل عنصرا أساسيا بل حاسما من عناصر التنمية، الاقتصاديالنمو 

الحادة بين الدول في  الاختلافاتفي مستويات المعيشة وفي مراحل التنمية فيما بين الدول ترجع في أصلها إلى 
عندما  الاقتصاديالصغيرة في معدلات النمو  الاختلافاتوحتى ، في الأجل الطويل صاديالاقتمعدلات النمو 

المقارنة بأكثر أهمية على مستويات المعيشة وذلك  انعكاساتمن الزمن يصبح لها  أكثرتتراكم عبر جيل أو 
ظم دارسي النظرية مع انتباهعلى  استحوذتوالتي  الأجلقصيرة  الاقتصاديةالناتجة عن الدورات  التأثيراتمع 
 :وتبعا لذلك سنقوم بدراسة هذا الفصل من خلال تقسيمه إلى ثلاثة مباحث .الكلية قتصاديةالا

 .الاقتصاديةالنمو والتنمية  :المبحث الأول   
 .نظريات النمو الكلاسيكية والكيترية :المبحث الثاني   
 .ليالنمو النيوكلاسيكية والنمو الداخ نظريات: المبحث الثالث   
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  الاقتصاديةالنمو والتنمية  :المبحث الأول

وهذا نظرا لوجود علاقة بين المفهومين،  الاقتصادية عادة ما يتم وقوع نوع من الخلط بين النمو والتنمية    
والمفاهيم المتعلقة بكل منهما، وإبراز الفرق  ولهذا الغرض سنقوم في هذا المبحث بتعريف كل واحد منهما،

 .بين هذين المفهومين

 ، مفهومه، عواملهالاقتصاديالنمو : المطلب الأول

  .سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى مختلف المفاهيم المتعلقة بالنمو، وأهم العوامل المحددة له     

  الاقتصاديمفهوم النمو : أولا

الزيادة المستمرة في كمية ب"أن نعرف النمو ، وعلى العموم يمكن الاقتصاديهناك عدة تعاريف للنمو     
بأنه  قتصاديالاكما يقصد بالنمو ، 1"السلع و الخدمات المنتجة من طرف الفرد في محيط اقتصادي معين

الدخل القومي بما يحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من  جماليإحدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي أو "
  :يلي نه يتعين ماوبالتمعن في هذا المفهوم فإ 2"الدخل الحقيقي

قتصادي لا يعني فقط حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي بل لا بد وأن يترتب عليه الا أن النمو  
  .زيادة في دخل الفرد الحقيقي، بمعنى أن معدل النمو لا بد أن يفوق معدل نمو السكان

، تكون زيادة حقيقية في دخل الفرد ليست زيادة نقدية فحسب بل يتعين أن أن الزيادة التي تتحقق 
  .أي لابد من استبعاد معدل التضخم

زيادة مؤقتة سرعان ما  لابد أن تكون على المدى الطويل وليست التي تحقق في الدخل الزيادةأن  
  .تزول بزوال أسباا

عبر على أنه الزيادة المتتابعة في الفترة الطويلة للكميات الم قتصاديالاوبصفة عامة يمكن تعريف النمو      
  .الاقتصاديةبحيث هذا التتابع يتضمن جوهريا تعديلات في الهياكل عنها 

   الاقتصاديعوامل النمو : ثانيا

                                                 
1Jean Arrous,Les Theories de la Croissance, Editions du seuil, Paris, 1999, p9.  

.71، ص2003محمد عبد العزيز عجمية، إيمان عطية ناصف، التنمية الاقتصادية، الناشر قسم الاقتصاد، الإسكندرية، مصر،     2  
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ا على رأي واحد حول قتصادي ولكنهم ليسوالا للنموعدة عوامل ويجعلوا أساسا  الاقتصاديونيورد     
 :بالوسائل التاليةللبلد الأهمية النسبية لتلك العوامل، ويمكن أن تزداد القدرة الإنتاجية 

ولا شك أن  ،في البشر استثماريةيوصف التعليم والتدريب غالبا بأما أعمال  :زيادة المهارات والتعليم-1
ن عدم الكفاية في أيساعدان كثيرا على رفع إنتاجية القوى العاملة، و )التعليم والتدريب(هذين العاملين 

  .لدى البلدان النامية الاقتصاديالتي تعيق حركة النمو  هذين العاملين يعد من العقبات الرئيسية

بالإضافة إلى ذلك فإن البحث العلمي لا يقل أهمية عن التعليم والتدريب كأحد الشروط والعوامل اللازمة    
  .1، فالبحث العلمي يؤدي إلى رفع مستوى المعرفة الفنية وتحقيق التقدم التكنولوجيالاقتصاديلتحقيق النمو 

الذي يرافقه عادة ونتاجية عن طريق الإنتاج على نطاق واسع يمكن أن تزداد الإ :رات الحجموفو-2
بكميات كبيرة وما إلى ذلك، وفي هذا اال شراء الالبحوث و جراءإووزيادة التخصص  الآلاتستخدام ا

  .للبلد الاقتصاديتطور الإلى حد كبير على حجم ومرحلة  الاقتصادييتوقف التحسن في معدل النمو 

أي حصول  ،صاف استثمارحصول ، الاقتصاديفي معرض أسباب النمو  بالاستثماريراد  :ستثمارالا-3
   2:إضافة صافية إلى الموجود من رؤوس الأموال في القطر، ويمكن أن يزداد الموجود من رأس المال بشكلين

 "توسيع رأس المال" باسمطريقة وتسمى هذه ال ،ستثمار بمقدار معادلن يزداد الاأأن تزداد قوة العمل و-أ
  .وليس من المحتم أن تؤدي هذه الطريقة إلى زيادة إنتاج كل عامل

وهذه الطريقة لا  "تعميق رأس المال" باسموتعرف هذه الطريقة  ،أن يزداد مقدار رأس المال لكل عامل-ب
  .بد من أن تزيد من إنتاجية رأس المال

، وكل معدل سريع من الاقتصاديار هو أحد العوامل المهمة في النمو ستثمالمعترف ا أن الا الأمورومن     
  :ومن النقاط التي تلاحظ في هذا اال ستلزم معدلا عاليا من الاستثماري الاقتصاديالنمو 

  .وقتهإلى يستلزم النظر إلى صنفه بالإضافة  الاقتصاديستثمار في النمو ثار الاآأن تقدير -
ستخدم فيها رؤوس الأموال الجديدة هي عامل مهم في تحقيق زيادة في إنتاجية أن درجة الفعالية التي ت-

  .العمل

                                                 
.84- 83، ص1979النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  التنمية الاقتصادية، دار العشري حسين درويش،  1  

.743، ص2002الطبعة الأولى، جامعة قار يونس، ليبيا،  محمد عزيز، محمد عبد الجليل أبو سنينة، مبادئ الاقتصاد،   2  
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إن التقدم التكنولوجي يتضمن خلق أفكار جديدة والتي تكون جزئيا غير متسمة : التكنولوجيا الجديدة-4
فإدخال  ،خرآشخص لها لا يؤثر على المقدار المتاح منها لأي شخص  استهلاكأو أن  ،بالتزاحم أو التنافس

، وقد يكون أهم من الزيادة في مجموع الاقتصاديالطرق الفنية الجديدة في عملية الإنتاج يساعد على النمو 
الجديدة، الطرق الفنية  الاختراعاترؤوس الأموال، ويراد بالتكنولوجيا الجديدة أشياء عديدة تتمثل في 

  .لتحسينات في أنظمة التدريب والتأهيلالجديدة للإنتاج، والتحسين في التنظيم والإدارة، إدخال ا

  الاقتصاديمقاييس النمو : المطلب الثاني

القومي، وبالتالي فإن قياس ذلك  الاقتصاديما هو إلا تغير في حجم النشاط  الاقتصاديأن النمو  باعتبار    
فإن هذه القومي التي تعبر عن ذلك النشاط، ومن هنا  الاقتصادالتغير يكون من خلال دراسة مؤشرات 

   :المقاييس تعد من المقاييس البسيطة وليست من المقاييس المركبة والتي تتمثل فيما يلي

   1 :للنمو المعدلات النقدية: أولا

 قتصاد القومي، أي بعدإلى التقديرات النقدية لحجم الا استناداوهي معدلات النمو التي يتم حساا      
، ورغم العديد من التحفظات إلى ما يعادلها بالعملات النقدية المتداولة قتصادتحويل المنتجات العينية لذلك الا

التحويل فيما على ذلك الأسلوب التي ترجع أغلبها إلى سوء التقدير، أو إغفال أثر التضخم، أو إغفال نسب 
على  المتاحة خاصة بعد التعديلات التي تجري الأساليب بين مختلف العملات، إلا أنه لا يزال أفضل وأسهل

خاصة عند الدراسات الدولية ت تلافيا للملاحظات السابق ذكرها، ويمكن إضافة محاذير أخرى هذه التقديرا
المقارنة، وهي تلك الخاصة بالأساليب المحاسبية التي تأخذ ا الدول عند إجراء التقديرات الخاصة ا، وقد 

تلتزم به جميع دول العالم مما يسهل  بي موحد على نظام محاس الاتفاقدفعت هذه المشاكل المختصين بمحاولة 
 .المنشورة الاقتصاديةمع البيانات التعامل 

العملات المحلية، ويتم  باستخدامقتصاد القومي عادة ما يتم قياس الا :معدلات النمو بالأسعار الجارية-1
ت النمو الخاصة بفترات النمو السنوية أو معدلانشر البيانات الخاصة به سنويا، وبذلك يمكن قياس معدلات 

   .يصلح عند دراسة معدلات النمو المحلية ولفترة قصيرة الأسلوبإلى هذه البيانات، وهذا  استنادامعينة 

                                                 
 ،1999مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، مصر،  حمد مدحت مصطفى، سهير عبد الظاهر أحمد، النماذج الرياضية للتخطيط والتنمية الاقتصادية،1 
   .119-117ص
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حيث لا تعبر الأسعار الجارية تعبيرا صحيحا عن الزيادة في الإنتاج أو  :ثابتةالالأسعار معدلات النمو ب-2
بالأسعار الثابتة خدام نفس المؤشرات السابقة بحيث يتم تقديرها ستاالدخل على سبيل المثال، وعلى ذلك يتم 

  .أثر التضخم إزالةبعد 

ستخدام االدولية المقارنة لا يمكن  الاقتصاديةعند إجراء الدراسات  :معدلات النمو بالأسعار الدولية-3
العملات المحلية بعد أسعار تحويل العملات من بلد لأخر، لذلك يلزم تحويل  لاختلافالعملات المحلية نظرا 

إلى ما يعادلها بعملة واحدة عادة ما تكون بالدولار الأمريكي ثم تحسب بعد ذلك المقاييس إزالة أثر التضخم 
  .المطلوب حساا

   :المعدلات العينية للنمو:ثانيا

و الدخل السكان في الدول المتخلفة بدرجة تقارب معدلات نم ازديادمعدلات  لارتفاعالكبير  التأثيرمع     
معدلات نمو متوسط نصيب الفرد، حيث تقيس هذه المعدلات ستخدام مؤشرات اوالناتج أصبح من الملائم 

ستخدام المقاييس النقدية في مجال اونظرا لعدم دقة ، في علاقاا بمعدلات النمو السكاني الاقتصاديالنمو 
، ومن بينها على سبيل الاقتصاديعن النمو  ستخدام بعض المقاييس العينية التي تعبراالخدمات كان لابد من 

  .ونصيب الفرد من طول الطريق العامةعدد الأطباء لكل نسمة، : المثال

  1 :مقارنة القوة الشرائية: ثالثا

تستخدم المنظمات والهيئات الدولية مقياس قيمة الناتج القومي مقوما بسعر الدولار الأمريكي عند نشر      
المقارن لبلدان العالم، ثم تقوم بترتيب البلدان من حيث درجة التقدم  الاقتصاديو تقاريرها الخاصة بالنم

لذلك المقياس، ومن عيوب ذلك المقياس أنه يربط بطريقة تعسفية بين قوة الإقتصاد في حد  استناداوالتخلف 
مة معظم الأمريكي، وفي الوقت الذي تضطرب فيه قي ذاته وبين معدل تبادل العملة الوطنية بالدولار

تنبه خبراء صندوق النقد الدولي إلى أن هذا المقياس يخفي القيمة العملات في أسواق النقد الدولية، وقد 
الدول النامية، لذلك تم إعداد مقياس يعتمد على القوة الشرائية للعملة الوطنية داخل  لاقتصادياتالحقيقية 

واطن مقابل وحدة واحدة من عملته الوطنية حجم السلع والخدمات التي يحصل عليها الم(بمعنى حدودها 
 .)مقارنا بالقوة الشرائية للعملات في البلدان الأخرى

                                                 
.121- 119، مرجع سبق ذكره، صمحمد مدحت مصطفى، سهير عبد الظاهر أحمد  1  
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  ، مفهومها وإستراتجيااالاقتصاديةالتنمية : المطلب الثالث

الفرق بينها وبين  استنتاج، ومن ثم الاقتصاديةلمتعلقة بالتنمية سنبرز من خلال هذا المطلب أهم المفاهيم ا    
  .، وأخيرا سنتطرق إلى الإستراتجيات المتعلقة االاقتصاديو النم

  الاقتصاديةمفهوم التنمية : ولاأ

من حالة  الانتقال، فيعرفها البعض بأا العملية التي يتم بمقتضاها الاقتصاديةلقد تعددت تعريفات التنمية     
من البنيان والهيكل ييرات الجذرية غيقتضي إحداث العديد من الت الانتقالالتخلف إلى حالة التقدم، هذا 

نحو  الانطلاققتصاد القومي مرحلة قتضاها دخول الابأا العملية التي يتم بم آخرون، ويعرفها دياالاقتص
  .2الاقتصاديطويلة الأجل لتحقيق النمو  اقتصاديةكسياسة  الاقتصاديةالتنمية كما تعرف ، 1النمو الذاتي

 الاقتصاديةبأبعاده البنياني للمجتمع ا تمثل ذلك التطور أو التغيير فإ تصاديةالاقللتنمية وكتعريف شامل     
ياة الكريمة لجميع أفراد اتمع، ويرتكز هذا التعريف على والفكرية والتنظيمية من أجل توفير الح والاجتماعية

ذا المعني تعني إحداث تغيير  الاقتصادية، وتوفير حياة كريمة، فالتنمية هما التغيير البنياني أساسيينعنصرين 
ونسب  الاستثمارومعدل  الادخارقتصاد الوطني مثل معدل نسب والعلاقات التي يتميز ا الاجوهري في ال

الأساسية  الاحتياجات، ويتضمن مفهوم الحياة الكريمة توفير ...القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي
  .له الاختيار للفرد وتحقيق ذاتيته وتوفير حرية

يمكن القول أن هناك فروقات أساسية  الاقتصاديفي الأخير ومن خلال إدراجنا لمفهوم التنمية والنمو     
يشير إلى الزيادة المضطردة في الناتج القومي الإجمالي لفترة طويلة من الزمن دون حدوث بينهما فالنمو 

، بينما تعني التنمية .....والسياسة والثقافية اعيةوالاجتم الاقتصاديةتغييرات مهمة وملموسة في الجوانب 
إضافة إلى النمو الناتج القومي الإجمالي حصول تغييرات هيكلية مهمة وواسعة في االات  الاقتصادية
، وعليه فالتنمية أشمل وأعم من النمو إذ أا تعني النمو زائد والسياسية  والديمغرافية  والاجتماعية الاقتصادية

   .اجتماعيا محتوىأيضا  بل هي تتضمن اقتصادية، وأن التنمية ليست فقط ظاهرة التغيير

  :وهما الاقتصاديةللتنمية  ستراتجيتانإهناك  :الاقتصادية ستراتجيات التنميةإ :ثانيا

                                                 
.76محمد عبد العزيز عجمية، إيمان عطية ناصف، مرجع سبق ذكره، ص  1  

.63ص، 1986كامل بكري، التنمية الاقتصادية، دار النهضة العربية،  بيروت، لبنان،     2  
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-نشتينروزجوهر فكرة الدفعة القوية التي قدمها  نيركسهصاغ الأستاذ  :إستراتجية النمو المتوازن-1
نمو ت أنالنمو المتوازن  ، ومعنى1 "إستراتجية النمو المتوازن"في صيغة حديثة متكاملة أخذت تسمية  رودان

يركز  وفي هذا الصدد .هتمام بقطاع وإهمال قطاع الآخرجميع القطاعات الاقتصادية دفعة واحدة، دون الا
كسر  أن ستثمار الصناعي مؤكدا علىلاتي يخلقها ضيق حجم السوق أمام انيركسه على الحلقة المفرغة ال

لا يتحقق إلا بتوسع حجم السوق والذي لا يتحقق إلا بإنشاء جبهة عريضة من هذه الحلقة المفرغة 
من التوازن بين القطاع  على ضرورة تحقيق قدر التأكيديتحقق بينها التوازن مع  الاستهلاكيةالصناعات 

  .القطاع الزراعي عقبة أمام نمو القطاع الصناعي الصناعي والقطاع الزراعي حتى لا يمثل تخلف

ستثماري الضخم في إستراتجية النمو المتوازن يدعو فيذ البرنامج الاوفي صدد توفير الموارد التمويلية لتن    
 الاستثماراتعلى  الاعتمادوذلك لعدم ثقته في  الأولعلى الموارد المحلية في المحل  الاعتمادنيركسه إلى 

. شروط التبادل فيها لغير صالح الدول النامية التي تصدر المواد الأولية تكونالتي التجارة الخارجية الأجنبية و
  2:ما يلي من الانتقادات المقدمة لإستراتيجية النمو المتوازنو

الاعتماد على الاكتفاء الذاتي، بحيث أن النمو المتوازن يرفض بصفة أو بأخرى التخصص حسب  
على تطوير  الإستراتيجيةنسبي، وبالتالي جني ثمار التجارة الدولية، نظراً لاعتماد هذه التفوق المطلق أو ال

  .كل القطاعات في آن واحد
  .إهمال نشاطات القطاع الزراعي، حيث لا توجد أي طريقة من أجل تحسين إنتاجية هذا القطاع 
ا لكون حجمها أقل من الاستثمار في العديد من المشاريع الصغيرة غير قابلة للنجاح نظر حتمالا 

  .الحجم الأمثلي الذي يمكننا من الحصول على وفورات الحجم
  .عدم واقعية مشروع كهذا، نظراً لضرورة توفر أموال ضخمة لتنفيذه  

، وإن كان قد هيرشمانارتبطت إستراتيجية النمو غير المتوازن بالاقتصادي  :إستراتجية النمو غير المتوازن-2
 تثلوتم ،"ب النموامراكز النمو أو أقط"صيغة النمو غير المتوازن، تحت اسم تقديمه  في ،perrox سبقه بيرو

تبدأ بتركيز جهدها الإنمائي على مناطق تتميز بتمتعها بمزايا نسبية  نظرية بيرو في أن على البلدان المتخلفة أن

                                                 
.159محمد عبد العزيز عجمية، إيمان عطية ناصف، مرجع سبق ذكره، ص    1  

2 Jacque Brasseul, Introduction à l’économie du développement, Paris, Armond colin édition, 1993,  p50-51. 
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ب وراءها المناطق الأخرى، وأن تنمية هذه المناطق سوف تجذ، الموقع الجغرافي ومن حيث الموارد الطبيعية أ
  .1ومع الوقت تنتشر عجلة النمو إلى سائر المناطق في الاقتصاد القومي

 التنمية، ودعا إلى إستراتجية النمو غير المتوازن لكوا واقعية تتوافق أيد هيرشمان ضرورة الدفعة القوية في    
الذي تفتقر إليه هذه البلاد وأنه إذا  الاستثماررار ق اتخاذالعجز في ولفاعليتها في التغلب على  ،والموارد المتاحة

يجب أن في هذه البلاد  فإن مهمة السياسة الإنمائية الأمامإلى  باستمرارطريقه القومي أن يشق  للاقتصادأريد 
، فالدفعة القوية يجب أن تتركز في قطاعات أو صناعات التوازن باختلالتبقي على الضغوط وعدم التناسب 

على جبهات  أخرى مكملة بدلا من تشتيتها  استثماراتأو رائدة محددة ذات أثر حاسم في تحفيز إستراتجية 
  .كثيرة تتفاوت في درجة أهميتها

في هذا الصدد فإن نظرية النمو غير المتوازن تفرق بين نوعين من آثار الدفع، آثار الدفع من الخلف وآثار     
لخلف تلك الآثار التي تحدثها المشروعات الإنتاجية لحفز الاستثمار ا منويقصد بآثار الدفع ، الأمام الدفع من

تلك الآثار التي تحدثها  اأما آثار الدفع للأمام فيقصد  .السابقة لها في مراحل الإنتاج في الصناعات
التي  أو بمعنى آخر الآثار، اللاحقة لها في مراحل الإنتاج المشروعات الإنتاجية لحفز الاستثمار في الصناعات
 .2منتجات هذه المشروعات مستلزمات لها تحدثها لتحفيز الاستثمار في الصناعات التي تستخدم

 نظريات النمو الكلاسيكية والكيترية: المبحث الثاني

فالكتابات بخصوص النمو قديمة لتطورها،  ةخلال المراحل الزمني الاقتصاديلقد تعددت نظريات النمو     
عشر والتاسع عشر يكتبون في القوى التقليديون في القرنين الثامن  الاقتصاديونكان  ذاته، فقد الاقتصادقدم 

وسنتعرض من خلال هذا المبحث إلى التي تحدد التقدم للشعوب وذلك مع بداية عملية التصنيع في أوربا، 
نظرية  أخيراتحليل شومبيتر،و الكلاسيك، ثم الاقتصاديينمن  ابتدءاالنظريات التي ركزت على عملية النمو 

 .والكتريون الجدد كيتر 

 

  

                                                 
.162محمد عبد العزيز عجمية،  إيمان عطية ناصف، مرجع سبق ذكره، ص  1  

  2  .117-116ص ،مرجع سبق ذكره درويش، العشري حسين
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  نظرية النمو الكلاسيكية: الأولالمطلب 

التحليل  استندوغيرهم، وقد  ومالتيسهذه النظرية أراء كل من أدم سميث، ودافيد ريكاردو، تضم     
امل ستخدام الكوالمنافسة التامة وسيادة حالة الاالكلاسيكي على فرضيات عديدة أهمها الملكية الخاصة، 

، ومن المفيد أن نتعرض في هذا المطلب إلى أفكار أبرز مفكري للموارد والحرية الفردية في ممارسة النشاط
على الخطوط العريضة  فيما بينهم رغم أم يتفقون الاختلافاتهذه المدرسة، والوقوف على بعض 

  .ه المدرسة الفكريةذوالمشتركة له

   دم سميث في النموآنظرية : أولا

بصورة خاصة،  الاقتصاديالمنظم والمتصل منه بعملية النمو  الاقتصاديراء سميث بداية التفكير آثل تم    
ومعرفة العوامل والسياسة التي تعوقه وتقف  ،الاقتصاديحيث كان هدفه التعرف على كيفية حدوث النمو 

ة لزيادة الإنتاجية وبالتالي في طريقه، ويعتبر سميث بأن العمل مصدر لثروة الأمة، وأن تقسيم العمل هو وسيل
  1:زيادة ثروة الأمة، حيث أنه توجد عدة مزايا لتقسيم العمل تتمثل أهمها فيما يلي

  .زيادة إنتاجية العمل الناجمة عن زيادة مهارة العاملين 
  .الناجمة عن التخصص الابتكاراتزيادة  
  .تناقص وقت العمل اللازم لإتمام العمليات الإنتاجية 

إلى التراكم الرأسمالي من أجل التوسع في تقسيم العمل ومن ثم  الوطنيقتصاد حاجة الاسميث كما يؤكد    
بدلا من  الادخاربدوره على رغبة الأفراد في زيادة نصيب الفرد من الدخل، ويتوقف التراكم الرأسمالي 

على حجم السوق، يعتمد كذلك كل دخولهم، وبالإضافة إلى التراكم الرأسمالي فإن تقسيم العمل  استهلاك
، صا مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجيةالعمل أكثر تخصويصبح  ،ومع تحسن وسائل النقل فإن حجم السوق يزداد

 إلىالسوق، وأن التجارة الحرة تقود كما أن التجارة الخارجية تعتبر في نظر سميث أداة مهمة في توسيع 
  .توزيع كفء للموارد

حدود إذا بدأت تكون تدريجية وتراكمية، غير أنه يرى بأنه توجد  تصاديةالاقويعتقد سميث بأن التنمية     
الكامل  الاستخدامقتصاد إلى الحدود التي يسمح ا تراكمية، ويحدث ذلك عندما يصل الالهذه العملية ال

                                                 
.56، ص2007، 1نظريات وسياسات وموضوعات، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، ط: مدحت القريشي، التنمية الاقتصادية      1  
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فمع تقدم  ،1عملية النمو في رأيه هو ندرة الموارد الطبيعية وقفالذي يوأن العامل  ،للأراضي المتوفرة
 .الطبيعيةمن خلال التراكم الرأسمالي ونمو السكان فإنه تتزايد صعوبة التغلب على قيد الموارد  الاقتصاد

  نظرية دافيد ريكاردو: ثانيا

الركود في النهاية في كافة  وانتشاربتوضيح كيفية ظهور  "DAVID Ricardo"لقد قام دافيد ريكاردو    
عملية التنمية  استمراريتزايد صعوبة مع سكان المتزايدين بالطعام ، وتصور ريكاردو أن إمداد الالاقتصاديات

  .عملية التنمية فبما يتمخض عنه في النهاية إيقا

والذي يحلل عملية النمو  ،الاقتصاديويعتبر ريكاردو توزيع الدخل العامل الحاسم المحدد لطبيعة النمو     
ولقد  ،2ليون، والعمال الزراعيون، وملاك الأراضيهم الرأسمامن خلال تقسيم اتمع إلى ثلاث مجموعات 

، ولكي تبدأ عملية التنمية أن عملية التنمية هي عملية متجددة ذاتيا -دم سميثآمثله مثل -ريكاردو اعتبر
دخولهم،  جزء من ادخارفإن ذلك يتطلب أن يكون معدل الربح موجبا، لكي يحفز الرأسماليين على 

للإنتاج ويدفعون إذ يوفرون رأس المال الثابت  ،زي في عملية التنمية والنموحسبه دورهم مرك نفالرأسماليو
يعملون على تكوين ربح لتحقيق أقصى  اندفاعهمويوفرون مستلزمات العمل، ومن خلال  أجور العمال

طبقا –رأس المال والتوسع فيه وهذا يضمن تحقيق النمو، أما أصحاب الأراضي والعمال فإم يستهلكون 
دخولهم حيث يعتمد حجم قوة العمل على مستوى الأجور، ذلك أنه يوجد مستوى طبيعي كل -دولريكار

سكان العاملون عن الزيادة أو النقصان بينما يحصل ملاك الأراضي على ال هللأجور الحقيقية يتوقف عند
  .الأراضي المملوكة لهم استخدامدخولهم عن طريق الريع لقاء 

لا يتحقق إلا إذا لصافي والذي يعتبر مصدر عملية التكوين الرأسمالي، والنمو إن الربح يشكل الإيراد ا    
الإيراد الصافي لتوسيع عملية التكوين الرأسمالي، لكن ندرة الأراضي الخصبة تقود إلى تحول الحصص  ستخدمأ

ملية النسبية للمجموعات الثلاث، الأمر الذي يقلل من حصة الأرباح إلى الحد الذي يؤدي إلى توقف ع
الأجور النقدية لأن هذه الزيادة في السكان تؤدي إلى  ارتفاعإلى النمو، إضافة إلى أن زيادة السكان تؤدي 

 وارتفاعتكاليف الإنتاج الزراعي  ارتفاع، مما يؤدي إلى ظهور قانون الغلة المتناقصة ونشوء الريع وزيادته
على حساب الأرباح دة الأجور النقدية، ويتم هذا أسعار المنتجات الزراعية الأمر الذي يشجع المطالبة بزيا

                                                 
.58صمرجع سبق ذكره، مدحت القريشي،    1  
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وهكذا فإن حصة الأرباح تنخفض مقابل زيادة حصة الريع والأجور في الدخل، ، 1كحصة نسبية من الدخل
يخفض تراكم رأس المال يؤدي إلى تخفيض  شيءتراكم رأس المال، وأن أي  انتهاءالذي يؤدي إلى الأمر 
لذلك الوضع المتشائم ، حيث يتمخض عليه  الأساسيالزراعي المضاد ، ويمثل التقدم الاقتصاديالنمو 

خر يمنع أو يؤجل آ، كذلك فإن التجارة الخارجية تعتبر عاملا جودة الأقلالأرض  استخدامالتوقف عن 
  .الاقتصاديالوصول إلى الركود 

  نظرية روبرت مالتوس:ثالثا

على أهمية الطلب  وتأكيدهن افي السك ظريتهن، وس ركزت على جانبين همامالت توأطروحاإن أفكار     
ا رأى على العكس وإنم" المنافذ"ؤمن بقانون يلم س وبالنسبة للتنمية، وفي هذا الخصوص نجد أن مالتالفعال 

 ملاك طبقة عن يدافع سومالت أن نجد ذلك أجل ومن الذي يحدد العرض لي هوعالطلب الفمن منطوقه، أن 

 الطلب من تزيد الطبقة هذه فإن ثم ومن الاستهلاك إلى بطبيعته يتجه الطبقة لهذه نفاقيالا النمط لأن الأراضي

 المواد نمو معدل من كبرأ يكون انالسك نمو معدل بأن ذكر فإنه السكان في سومالت نظرية وبخصوص ،2الفعلي

 عنه ينجم ما وهذا ية،عدد بمتوالية الغذاء ينمو بينما هندسية بمتوالية ينمو السكان حجم بأن يرى حيث الغذائية،

 نمو بأن سومالت يؤكد كما الكفاف، مستوى يراوح الفرد دخل يجعل والذي الزراعة لعوائد وتناقص اعاتمج

  .الاقتصادي النمو مساعي يحبط السكان

 أنه إلا سياآو إفريقيا مناطق بعض في السائدة الأوضاع من تقترب سومالت واستنتاجات تحليلات نأ مغور     

 الوسائل ظهور بسبب العالمي المستوى على تتحقق لم سومالت عند المتشائمة والنظرة التحليلات فإن معا بشكل

 سومالت توقع مما أعلى بمعدلات ازداد قد الغذاء إنتاج ولأن ،جهة من السكان حجم على للسيطرة الحديثة
  .العوائد صتناق عوض الذي التكنولوجي التقدم بسبب وذلك السكان نمو معدلات من وأعلى

  للنمو الكلاسيكية النظرية تقييم:رابعا

 هو الرأسمالي التراكم أن اعتبروا بأم نستخلص الكلاسيك الاقتصاديين راءآ لمختلف عرضنا خلال من    

 في مساعد عامل وه السوق توسيع وأن ،للادخار الوحيد المصدر هي الأرباح وأن ،للنمو يالرئيس السبب
 النمو عملية تحصل أن أجل ومن ،بالركود عليه محكوم الرأسمالي امالنظ بأن دواواعتق ،الاقتصاد توسيع

                                                 
.58مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص  1  

.193عادل أحمد حشيش، تاريخ الفكر الاقتصادي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، مصر، بدون تاريخ، ص           2  
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 هذه إليه توصلت ما ورغم ،الحكومة قبل من الاقتصادي النشاط في التدخل عدم سياسة أيدوا الاقتصادي

 فيما داتالانتقا هذا أهم لونجم ،النظرية هذه تقييم معرض في الانتقادات من لجملة تعرضت أا إلا النظرية

  1:يلي

 هناك أن إلى أشارت التجربة لكن ،للادخار مصدر هي الأرباح بأن الكلاسيك الاقتصاديون اعتبر 

   .العام والقطاع الحكومة ادخار وكذلك ،الوسطى الطبقة ادخار ومنها للادخار، الأرباح غير مصادر
 يرى حيث ذلك يكون لا أن يمكن لكن ،للاستثمارات كلها تتوجه دخاراتالا بأن الكلاسيك يعتبر 

  .المصرفي الائتمان خلال من الادخار على يزيد أن يمكن الاستثمار أن )SCHUMPETER(شومبيتر
 قانون على استندت الركود هي الرأسمالي التطور اية أن على تؤكد والتي التشاؤمية الكلاسيك نظرة 

 نظرية وعلى لسميث، بالنسبة المال رأس إنتاجية تناقص وعلى،لريكاردو بالنسبة للأرض العوائد تناقص

  .العوائد تناقص أثر من الحد في التكنولوجي التطور أهمية من قللوا وقد للسكان، مالتيس
  .الرأسمالي التراكم تعجيل في لعاما القطاع يلعبه الذي الدور أهمية إدراك في الكلاسيكية النظرية فشل 
 الاقتصادية التنمية على والتكنولوجيا العلم يتركه لذيا التأثير أهمية تصور في الكلاسيكية النظرية فشل 

  .حاليا المتقدمة للبلدان السريعة

  شومبيتر تحليل جوزيف:المطلب الثاني

وخاصة من خلال دراسته لعملية النمو ، الاقتصادييعتبر شومبيتر من بين أبرز الكتاب في حقل النمو     
  .والمؤسسات التي تحكمها والأطرعملية هذه التتم ا الرأسمالي، وبحثه في الكيفية التي  الاقتصادي

  عرض التحليل:أولا

بل أنه  ،2تدريجية متسقة كما صورها النيوكلاسيكلم يكن شومبيتر مقتنعا بأن عملية التنمية ذات طبيعة     
 استغلالكلما تم وتدرج  انسجامأن التنمية تحصل بشكل قفزات ودون  حيث يرى على العكس من ذلك،

 ارتفاعاتالجديدة، وبحيث أن التنمية عند شومبيتر يمكن أن تتم على شكل  الاستثمارية والإنفاقاترص الف
  .حادة تمثل فترة الكساد انخفاضاتتعقبها  الازدهارحادة تمثل فترة 

                                                 
.64مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص  1  
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قتصادي، وركز على المنظم ظيمية والفنية في عملية النمو الاوقد أعطى شومبيتر دورا مهما للعوامل التن     
هذه قتصاد القومي، وتأخذ إلى ربوع الا الابتكارات، ويقوم المنظم بإدخال 1من أهم عناصر النمو واعتبره

، سلع جديدة إلى السوق وإدخال ،عدة صور مثل تقديم طرق مزج جديدة للعوامل الإنتاجية الابتكارات
در بالذكر هنا أن المنظم ليس وتنمية موارد جديدة للإمداد بالمواد الخام، ويج ،طرق إنتاج جديدة واستخدام

الرأسمالية، وجوهر دوره هو خلق شيء جديد في السوق،  الأرصدةيقوم بتقديم بالضرورة مخترعا أو رأسماليا 
وليس الشخص  الاستثماريةستخدام الأرصدة اأهمية هو الذي يوجه  الأكثروقد رأى شومبيتر أن الشخص 

  .الذي يمده ا

ستثمار في ، حيث أن الا2ر فقد أعطى شومبيتر أهمية كبيرة للجهاز المصرفيستثماوبخصوص تمويل الا    
حيث أن هؤلاء دخارات وهنا يختلف شومبيتر عن الكلاسيك ول من الجهاز المصرفي وليس من الايم الابتكار

اد قتصفي المتغيرات العينية في الا لا يؤثرلا أي أم يعتقدون بأن النقد  ،يفترضون أن عرض النقد معطى
راء شومبيتر حول اية الرأسمالية فإنه يؤكد بأنه يمكن للرأسمالية أن تحافظ آأما بخصوص  .عكس شومبيتر

لكن هذه المواصفات يقوم بتدميرها النظام الرأسمالي نفسه على نفسها طالما أن المنظمين يتصرفون كالرواد، 
وأن التقدم التكنولوجي  الابتكار،ص دور والذي يستند على الموقف العقلاني، ففي المراحل اللاحقة يتقل

وأن سادة الأعمال الجدد هم المدراء الموظفون والبيروقراطيون، وأخيرا  ،يصبح من شغل المتخصصين المدربين
  .فإن شومبيتر يؤكد بأن المنظم هو الذي يميل إلى تحطيم الإطار المؤسسي الرأسمالي

  تقييم تحليل شومبيتر: ثانيا

الموجهة في نظريته  الانتقادات، ومن أهم الانتقاداتإليه شومبيتر إلا أنه تعرض للعديد من رغم ما توصل     
  3:هي

أن كل عملية نمو في نظرية شومبيتر تستند على المبتكر الذي يعتبره شخصا مثاليا، في حين أن وظيفة  
ر يعتبر غير ملائم في الوقت الحاضر هي من مهام الصناعات ذاا، ولهذا فإن نموذج شومبيت الابتكار

  .للواقع الحالي

                                                 
.69مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص    1  

.137، ص 2006، عمان، الأردن، 1، طفليح حسن خلف، التنمية والتخطيط الاقتصادي    2  
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دورية، في حين أن مثل هذه التقلبات ليست ضرورية  ةطبقا لشومبيتر فإن التنمية هي نتيجة لعملي 
  .أن التنمية تعود إلى التغيرات المستمرة nurkseللتنمية كما يقول 

إلا أن  الاقتصاديةنمية الرئيسي للتتمثل العامل  الابتكاراتفي الوقت الذي يؤكد فيه شومبيتر على أن  
  .والاجتماعية الاقتصاديةبل تعتمد أيضا على التغيرات  الابتكاراتالتنمية لا تعتمد فقط على 

الطويل وعندما تزداد  الأمدولكنه في  ،ئتمان المصرفيتر أهمية كبيرة في نظريته إلى الايعطي شومبي 
بل هناك حاجة إلى مصادر أخرى  ،يكفي ئتمان المصرفي لاإلى رأس المال بشكل كبير فإن الا الحاجة

  .والقروض من أسواق رأس المال الأسهممثل إصدار 

  الاقتصاديالنظرية الكترية في النمو : المطلب الثالث

من القرن العشرين ولم تتخلله أية مشكلات  الثلاثيناتسريعا ومنظما قبل  الاقتصاديلقد كان النمو     
والفترة التي تلت  )1939- 1930(يسمى بالكساد العظيم خلال الفترة والذي  الاقتصاديحتى جاء الركود 

ثورة الحرب العالمية الثانية والتي كشفت عيوب النظرية الكلاسيكية لتسهم في ظهور فكر جديد كان بمثابة 
  .ومن سار في دربه جون مينارد كيترالإنجليزي  الاقتصاديبقيادة  الاقتصادفي علم 

   نظرية كيتر: أولا
يمكن أن يحدث  النظرية الكلاسيكية وقانون ساي، وأكد بأن مستوى الطلب) Keynse( كيتر انتقدلقد     

إلى لضرورة عند مستوى التشغيل الكامل، وتجدر الإشارة ستخدام والدخل وليس باعند أي مستوى من الا
ا النظام الرأسمالي  ستخدام عند كيتر يتحدد من خلال الطلب الكلي، وأن المشكلات التي يمرأن مستوى الا

كيتر أن قصور  واعتبر ،1لا تكمن في جانب العرض من السلع والخدمات بل تكمن في جانب الطلب الفعال
  .الطلب هو جوهر المشكلة الرأسمالية

في نموذج كيتر عن تحديد الدخل القومي على نفس العوامل التي يعتمد عليها  الاستثمارويعتمد مستوى     
المتتالية من ناحية ومعدل الفائدة  الاستثماريةأي على معدلات العائد على الزيادات وكلاسيك في نموذج الني

بنفس الطريقة التي يتحدد ا في نموذج  الادخارحدد معدل  لا يتترمن ناحية أخرى، غير أنه في نموذج كي
 االكلاسيك قد أعطوفي حين أن  ،يعتمد على مستوى الدخل فقط الادخاركيتر أن  اعتبرالكلاسيك، فقد 

، وبأخذ معدل الفائدة الاستهلاكومن ثم مستوى  الادخارفي تحديد مستوى  الأكبرلمعدل الفائدة الوزن 
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إنه تتوافر ستثمار فى الاتوفر جدول معين للطلب عل وبافتراضمن المعطيات السائد في السوق كمعطى 
ستثمار وفي ظل دالة وفي ظل هذا الا قوم به المشروعات،تستثمار الذي سوف إمكانية تحديد حجم الا

صطلح معينة يتحدد المستوى التوازني للدخل القومي من خلال العملية المشهورة والتي يطلق عليها بم ادخار
 الأجلتبقى كمشكلة في أن البطالة  الاقتصاديين، وقد قرر كيتر وتبعه العديد من "الاستثمارمضاعف "

  .قتصاد القوميبر في الاالطويل ما لم تلعب الحكومة دورا أك

، وتعامل نموذجه الاقتصاديبالنمو  اهتمامهأكبر من  الاقتصادي الاستقرارعلى  اهتمامهلقد ركز كيتر     
  .دخل في الأمد القصير جدامع تحديد مستوى ال

  )دومار- نموذج هارود( نظرية الكتريون الجدد:ثانيا

ستثمار في مجال الطلب الكلي أو التجميعي ة على الاالمترتب الآثارلقد ركز كيتر على  :عرض النموذج -1
قتصاد القومي، لقد نه زيادة الطاقة الإنتاجية في الايتمخض ع الاستثمارتحليله كثيرا لحقيقة أن  ولم يتعرض 

ستخدام الكامل للعمل ورأس المال القائم، ومن ثم لم با في تحليله على مشكلة الاالأساسي منص الاهتمامكان 
لق عليهم بمنظري طستثمار، وقام من يالطاقات الإنتاجية الناجمة عن الالمسألة خلق  اهتماما يعطي كيتر

هارود في نموذج كيتر، وقدمت أبرز المساهمات في هذا اال من جانب  الآثارالتنمية الكتريين بإدماج هذه 
ستثمارات ف على دور الاصادي، ومحاولة التعرقتكل منهما بدراسة معدلات النمو الا اشتغلحيث  ودومار

المزدوج للإنفاق  التأثيرمعدلات نمو الدخل القومي، وتنطلق الفكرة الأساسية في النموذج من في تحقيق 
) جانب الطلب(والدخل ) جانب العرض(في زيادة كل من الطاقة الإنتاجية للمجتمع ستثماري والمتمثل الا

  1 :أهم الفرضيات التي يستند عليها النموذج فيما يليتتمثل  .ستيعاب العمالة المتوفرة في اتمعامع 

  .الاقتصاديقتصاد مغلق ولا توجد تجارة خارجية مع غياب التدخل الحكومي في النشاط أن الا 
ستثماري مع تحقيق العمالة عند مستوى توازن ءة الإنتاجية الكاملة للإنفاق الاتحقيق الكفا افتراض 

  .الدخل
  .للادخاروتساويه مع الميل المتوسط  للادخارثبات الميل الحدي  
، ستوى العام للأسعار وسعر الفائدة المصرفية، ومعامل رأس المال ونسبة رأس المالالمثبات كل من  

  .والعمل في المدخلات الإنتاجية
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  .عمر لا ائي لها افتراضأي  ،أن هناك نمط واحد لإنتاج السلعة، ولا يوجد إهلاك للسلع الرأسمالية 
  .تعتمد على الدخل المحقق لنفس العام والاستثمار دخارالاحسابات  

يتشابه كل من هارود ودومار في بحثهما عن الشروط اللازمة لتوفير معدل  :عرض نموذج هارود -2
قتصاد عليها، ولكن هارود يقيم تحليله على يسير الا للنمو، وتبيان السبل المختلفة التي يرجح أنمستمر 
نتاج أو على مستوى الدخل تثماري الجاري مع التغير الذي يطرأ على الإستجاوب الإنفاق الاأسس 

وهو يسعى ليحدد ما إذا كان معدل نمو الدخل في الماضي القريب مرتفعا بالقدر الجاري للدخل، الحقيقي، 
إذا : وقد طرح هارود السؤال التالي .1التي يستعملها هارود الأساسيةالتحليلية  الأداةوالمسارع أو المعجل هو 

  والاستثمار الادخار فما هو معدل نمو الدخل لكي يتساوى ،)المعجل(ستثمار كان التغير في الدخل يحفز الا
أن  للاقتصادوبعبارة أخرى، هل يمكن  ينمو مع الزمن؟ اقتصادالمخططين لكي يتم تأمين التوازن المتحرك في 

  ينمو بمعدل مستقر إلى الأبد؟

وضع هارود مجموعة الفرضيات  ،والتي سبق الإشارة إليها للنموذجت العامة وبالإضافة إلى الفرضيا    
  2:التالية

الفعلي يعادل  الادخارالذي يطلق عليه  الادخاردخار الصافي يمثل نسبة ثابتة من الدخل، وأن هذا الا 
في صورة لي ستثمار الفعالفعلي يزيد الا الادخارثمار الفعلي عند وضع التوازن، وعلى ذلك إذا زاد تسالا

  .تراكم في مخزون رأس المال
ستثمار الفترة الماضية، وهذا يعني أن الاأن نسبة الدخل المستثمر تتأثر بمعدل الزيادة في الناتج خلال  

  .يتوقف على معدل الزيادة في الدخل أو السرعة التي ينمو ا الناتج
دالة لمعدل الزيادة في  على ذلك تكون المدخرات دالة للدخل، ويكون الطلب على المدخرات 

  .الدخل، وأن الطلب يساوي العرض

 فعليمعدل النمو ال الأولمن خلال ثلاث تصورات لمعدل النمو، يطلق على يطرح هارود النموذج     
  .وعلى الثاني معدل النمو المضمون أو المرغوب فيه، أما الثالث فيطلق عليه معدل النمو الطبيعي

                                                 
.151-150فليح حسن خلف، مرجع سبق ذكره، ص  1  
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في كل من الناتج أو الدخل الوطني، والذي ثل هذا الأخير في النمو الفعلي يتم :معدل النمو الفعلي -أ
ويعبر عنه ) الناتج/رأس المال(ومعامل متوسط رأس المال أي نسبة الادخاريتحدد عن طريق كل من نسبة 

  :كما يلي

  
Y
YG ∆

=  

  .الدخل الوطني:Y:حيث   
     Y∆:التغير في الدخل.  

  :ويفترض مايلي
sYS        : الإدخار الإجمالي كدالة في الدخل- = 
  :kثبات المعامل المتوسط لرأس المال-

                                                                          
Y
K

Y
Kk

∆
∆

==                       

SI(المخطط  الاستثمارتساوي  للادخارالفعلية ومن المفترض كذلك أن النسبة - =(  

)الاستثمارأن  وباعتبار     )I هو التغير الذي يحصل في مخزون رأس المال أي أن:  

  KI ∆=  
  

SIالعلاقة الاعتباربعين  وبالأخذ     KIو =   :نتحصل على =∆

SsYYkKI ==∆=∆=  

                               :أي أن
k
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k
s

Y
YYksY =⇒=

∆
⇒∆=  

لي يساوي التي توصل إليها نموذج هارود والتي تقول بأن معدل النمو الفع الأساسيةوهذه هي المعادلة      
إما من خلال معامل رأس المال، ومن هنا فإن معدل النمو الفعلي يمكن أن يزداد  مقسوم على الادخارمعدل 

أي زيادة الكفاءة الإنتاجية لرأس (دخارات في الدخل القومي أو بتخفيض معامل رأس المال رفع نسبة الا
 .)المال

المضمون، معدل النمو المرغوب فيه والمستخدم يقصد بمعل النمو  ):المرغوب(معدل النمو المضمون  -ب
ستثمارات اللازمة لضمان معدل النمو المستهدف أو المرغوب ن رأس المال والذي يحقق توفير الالكامل مخزو
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جام، وبالتالي يشعر تهذا المعدل يفترض بقاء الطلب الإجمالي مرتفع بدرجة تمكن المنتجين من بيع من، 1فيه
القرارات التي تحافظ  لاتخاذوم أنتجوا المقدار الصحيح تماما لا أكثر ولا أقل مما يدفع م المنتجون بالرضا لك

 الاستثمار، ومن أجل تحديد هذا المعدل فإنه يعتمد على مبدأ المعجل وذا يصبح على نفس معدل النمو
  :ليبمعدل نمو الدخل القومي ويمكن التعبير عن ذلك بما يمتغيرا تابعا يرتبط داليا 

( )YBI ∆=  
 .عن المعجل يعبرBحيث    

: الكلي المحقق أي الادخارالذي يرغبون فيه مع  الاستثماريجب أن يتساوى  المنتجونوحتى يتحقق رضا 
SI = 

  :هذا يعني أن    

WG
B
s

Y
YSsYYBI ==

∆
⇒==∆= 

يمكن تفسير معدل نمو المضمون، بمعدل النمو المرغوب فيه والمستخدم لكامل  ومن هذه المعادلة فإنه    
مخزون رأس المال، والذي يحقق توفير الاستثمارات اللازمة لضمان معدل النمو المستهدف أو المرغوب فيه؛ 

  .في البحث عن أعظم ربح المنتجينسلوك  يمثلBيمثل السلوك الاستهلاكي ، و   sحيث المعامل

  :النمو المتوازن-

من   أن اتمع يعانيفإن ذلك يعني WGأكبر من معدل النمو المضمون Gإذا كان معدل النمو الفعلي   
الإنتاجية، وتصبح كمية السلع  حالة تضخم، لأن الدخل الحقيقي يتزايد بمعدل أسرع من معدل تزايد الطاقة

 الاستثماراتستثمارات المرغوبة أكبر من لمطلوبة، وفي هذه الحالة تكون الاالمعروضة أقل من كمية السلع ا
 Gإذا كان معدل النمو الفعليو .الفعلية ومن ثم يعجز الإنتاج عن تلبية الطلب الإجمالي مما يقود إلى تضخم

لة كساد لأن الدخل الحقيقي يتزايد افإن ذلك يعني أن اتمع يعاني من ح WGعدل النمو المضمونأقل من م
وفي  بمعدل أقل من معدل تزايد الطاقة الإنتاجية وتصبح كمية السلع المعروضة أكبر من كمية السلع المطلوبة،

ستثمارات الفعلية ومن ثم يزيد حجم الإنتاج ويفيض من الاستثمارات المرغوبة أقل هذه الحالة تكون الا
  .حجم الطلب الإجمالي مما يقود إلى كساد

                                                 
.134، مرجع سبق ذكره، صأحمد محمد مدحت مصطفى، سهير عبد الظاهر  1  



النمو الاقتصادي ونظرياته: الفصل الثاني  
  

 58

يعرفه هارود بأنه أقصى معدل نمو تسمح به التطورات الفنية وحجم السكان  :معدل النمو الطبيعي -ـج
  : يل بين العمل ووقت الفراغ ويتوقف معدل النمو هذا علىضوالتراكم الرأسمالي ودرجة التف

  ملة امتوسط المعدل السنوي للزيادة في القوة الع 
  .متوسط المعدل السنوي للزيادة في إنتاجية العمل 

وللتبسيط نفترض أنه لا يوجد  ،إلى معدل نمو إنتاجية العمل mبـمعدل نمو السكان وn ـب لو نرمز    
  .m=0تقدم تقني أي أن

  1:فلكي يكون النمو المضمون نموا يضمن التشغيل الكامل يجب أن يكون    

n
B
sGW ==  

nهذا ما يطرح مشكل وجود مجرى للنمو المتوازن للتشغيل الكامل لأن  , B , s ة، ولا ثلاث معلمات مستقل 
Bsnيوجد أي داعي للتصور أن   انكماشمما يعني ظهور  nGو WGساواة مابينلا توجد موبالتالي  =

  .متتالي حيث سيكون معدل النمو المضمون أكبر أيضا من معدل النمو الفعلي

Wnفعندما يكون       GG 〈 إلى خفض وبالتالي سيكون هناك فائض في السلع الرأسمالية مما يؤدي  〈Bkفإن   
 البدء، وتحت هذه الظروف فإن نقطة ستثمارات الجديدة، ويدخل اتمع في حالة الكسادالطلب على الا

  .دخرات نحو طلب المنتجاتتكون في البحث عن كيفية تحويل جزء من الم

nWعندما تكونو      GG الطلب مما يؤدي إلى أن وبالتالي ستعجز السلع الرأسمالية عن مواجهة  〉Bkفإن  〉
ستثمارات الفعلية ويدخل اتمع في حالة التضخم، وتحت هذه تكون الاستثمارات المطلوبة أكبر من الا
  .الاستثمارعن كيفية زيادة المدخرات لمواجهة  الظروف فإن نقطة البدء تكون في البحث

  نموذج دومار: ثانيا

ستثمار حتى يمكن للدخل أن ينمو بشكل يعادل ار إلى توضيح معدل الزيادة في الايهدف نموذج دوم   
يزيد من القدرة الإنتاجية  الاستثمارأن  باعتباركاملا  الاستخدامالزيادة في القدرة الإنتاجية، بحيث يظل 

                                                 
1 Eric Bosserelle, Croissance et Fluctuation, Paris, Edition Dalloz, 1994, p93. 
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ستثمار الذي يحقق التوازن بين النمو في يصبح المطلوب معرفة معدل نمو الا ، وبالتالي1لق الدخلويخ
  ).جانب العرض(والنمو في الطاقة الإنتاجية  ،)جانب الطلب(الدخل

  2:دومار أن افترضإلى الفرضيات العامة للنموذجين وبالإضافة      

لنموذج تمثل قيم صافية أي بعد خصم المستخدمة في ا والادخارستثمار م الاجميع مفاهي 
  .الخاصة بكل منهم الاستقطاعات

    .وبدون فواصل زمنيةيا ظتتم لح الاقتصاديةجميع القرارات  
  .الثبات العام للأسعار خلال فترة التحليل 

) الطاقة الإنتاجية(ويطرح دومار نموذجه من خلال فكرة التوازن بين الزيادة المحققة في جانب العرض    
  :وذلك على النحو التالي) زيادة الدخل(لزيادة المحققة في جانب الطلب وا

  :جانب العرض-1

  :لرأس المال الجديد ولتكن   بالإنتاجية الحدية δإذا عبرنا عن    

kY
K

K
Y 11

=⇒
∆
∆

=⇒
∆
∆

= δ
δ

δ  

  .يمثل معامل رأس المال kحيث  
تقيس زيادة الطاقة الإنتاجية والتي  Iالمحقق الاستثمارفي  δحاصل ضرب الإنتاجية الحديةوبالتالي فإن    

  .تمثل جانب العرض في النموذج

  :جانب الطلب-2

حيث أن افترض دومار أن الزيادة في جانب الطلب عن الناتج الإضافي هو نتيجة للاستثمار الإضافي،      
  :الاستثمار يولد دخلا وهذا الدخل يتأثر بمفعول المضاعف والميل الحدي للادخار وعلى ذلك

                                                   
Y
Is

∆
∆

=  

          :وعلى ذلك فإن الزيادة في الدخل تساوي   
s

IY 1
∆=∆   

                                                 
.148فليح حسن خلف، مرجع سبق ذكره، ص  1  

.140، مرجع سبق ذكره، ص أحمد مدحت مصطفى، سهير عبد الظاهرمحمد   2  
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لتحقيق التوازن العام مع ضمان التشغيل الكامل لابد من تساوي إجمالي العرض مع إجمالي  :التوازن العام-3
الطلب، أي لابد أن تتساوى الزيادة السنوية في القدرة الإنتاجية مع الزيادة السنوية في الدخل وعلى ذلك 

  :تصبح المعادلة الأساسية للنموذج

  

  :يصبح لدينا sثم الضرب في Iبقسمة كل من الطرفين على 

k
s

k
ss

I
I

===
∆ 1δ 

وأن ينمو الدخل بالتالي  الاستثمارالكامل يتطلب أن ينمو  الاستخدامعلى  ومن هنا يتبين أن المحافظة   
 للادخارالميل الحدي  ، أي بمعدل نمو مركب يعادل حاصل ضرب)ks( بمعدل مئوي سنوي مقداره

  .أي مقلوب معامل رأس المال الاستثماربمتوسط إنتاجية 

 الاستثمارإذا لم يكن كافيا فإن البطالة سوف تظهر، وإذا حدث  الاستثماروفي تحليل دومار يتبين أن     
ب الناتج عن لمواجهة الطل أكبر في السنة الثانية استثمارالكافي في السنة الأولى فسيكون من الضروري وضع 

بحيث تستعمل القدرة الإنتاجية التي جرى توسيعها لتفادي وجود فائض في تراكم رأس  زيادة الدخول،
 .1اقتصاديإلى كساد ومن ثم  الاستثمارالمال، وإلا فإن الفائض سيؤدي إلى هبوط 

  المقارنة بين النموذجين:ثالثا

 :تب على الشكل التاليك تبالرغم من تشابه معادلة النمو المضمون لهارود والتي   
B
sGw مع معادلة ، =

 :التوازن لدومار والتي تكتب على الشكل
k
ss

I
I

==
∆ δ ،2:إلا أنه يمكن رصد الفروق التالية 

الزيادة  عن δعبرتحيث  الاستثماردومار بحساب الزيادة في الإنتاج المتحصل عليها من خلال  اهتم 
الجديد، بينما نظر هارود لنفس الموضوع من ناحية عكسية فهو  الاستثمارالمحتملة في الناتج لكل وحدة من 

مصطلح معامل رأس المال  باستخدامالجديد اللازم لإنتاج وحدة إضافية وذلك  الاستثماريهتم بعدد وحدات 
Bوعلى ذلك فإن B1=δ.  

                                                 
.150فليح حسن خلف، مرجع سبق ذكره، ص 1  

.145، مرجع سبق ذكره، صمحمد مدحت مصطفى، سهير عبد الظاهر أحمد  2  

δI
s

I =∆
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وأن معدل النمو المضمون أو nG يفترض هارود أن النمو المتوازن هو المتمثل في معادلة النمو الطبيعي 
  .وهبوطا، بينما يؤكد دومار على معادلته الوحيدة للنمو المتوازن ارتفاعايدور حوله WGالمرغوب فيه 

 فكرة المعجل حيث أن زيادة الناتج بمعدل معين تحتاج لزيادة رأس المال التي يستند نموذج هارود إلى 
  .يحددها المعامل الحدي لرأس المال، أما نموذج دومار فيستند على فكرة المضاعف

  تقييم نموذج هارود ودومار: رابعا

التي مفادها أن بعض و الانتقاداتتوصل إليه هذا النموذج من نتائج إلا أنه تعرض لعديد من  رغم ما     
  1:تعتمد على فرضيات تجعله غير واقعي وذلك كما يلي الاستنتاجات

حيث يمكن أن يتغير ونسبة رأس المال على الناتج غير واقعية،  للادخارأن فرضية ثبات الميل الحدي  
  .في الأمد الطويل الأمر الذي يؤدي إلى تغير متطلبات النمو المستقر

كل من رأس المال والعمل غير مقبولة وذلك بسبب إمكانية  استخدامكما أن فرضية ثبات نسب  
  .الإحلال فيما بينهما وتأثيرات التقدم التقني

  .تغير مستوى الأسعار أو أسعار الفائدة باحتمالأن النموذج لم يهتم  
)أن فرضية المساواة فيما بين معامل رأس المال  )YK ال والمعامل الحدي لرأس الم( )YK غير ∆∆

  .واقعية، وخصوصا إذا دخل رأس المال مرحلة تناقص العوائد

خصائص النموذج الأساسية والذي تعرض بسببها إلى  إحدىوأخيرا من الضروري الإشارة هنا إلى أن      
لا يؤثر بالنسبة للنمو  الاستثماربأن في السنوات الأخيرة من قبل نظرية النمو الداخلية هي تأكيده  انتقادات

يتم تعويضها من خلال الزيادة في معامل رأس  الاستثمارأو  الادخارطويل الأجل، لأن أي زيادة في معدل 
إنتاجية رأس  انخفاضحيث أن هذه الفكرة تعتمد على المال، تاركا معدل النمو طويل الأجل دون تغيير 

  .المال

  

  

 

                                                 
  1  .77- 76مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص 
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  والنمو الداخلي سيكيةالنمو النيوكلا نظريات: لثالثاالمبحث 

و النماذج التي solow  سولوعادة ما يرتبط الفكر الجديد أو الحالي لتفسير النمو الاقتصادي بنموذج     
من إلى النظرية النيوكلاسيكية  في هذا المبحث نتطرقسحيث ،أتت بعده والتي يمكن ربط أغلبها ذا الأخير

ما يسمى بالنظرية الحديثة في تفسير النمو  إلىثم نتعرض  ،ميدذج وونم سولونموذج  خلال عرض
  .التي تفسر النمو عن طريق العوامل الداخلية، النمو الداخلينظريات ا يسمى بممالاقتصادي، أو 

  الاقتصاديالنظرية النيوكلاسيكية للنمو : ب الأولالمطل

لخمسينات، وتميزت هذه الفترة الفكري لنظرية النمو النيوكلاسيكية خلال النصف الثاني من ا الاتجاهنشأ     
بالطول  اتصفالمتوازن لفترات متفاوتة وإن  الاقتصاديت النمو معدلا بارتفاعالرأسمالي  قتصادالامن تاريخ 

الفكري  الاتجاه استبدالالرأسمالي إلى التغير في التفكير وتم  لاقتصادبااقعية هذه السمة الو ت، دفعالنسبي
، الاقتصاديوالذي ركز على جانب الطلب كعامل حاسم في عملية النمو ) دومار-نموذج هارود( السابق 

ومن هنا النمو والتنمية،  ةفكري جديد يعتمد في جوهره على جانب العرض كعامل حاسم لعملي باتجاه
عتمدة على جانب العرض في الكلاسيكية الم الأفكاربالنيوكلاسيكي إشارة إلى  الاتجاهجاءت تسمية هذا 
  .تفسير النمو والتنمية

  نموذج سولو:أولا

 ةالرئيسيدومار لتوازن النمو على المدى الطويل حدوث توازن دقيق بين المتغيرات -نموذج هارود اشترط    
عتمد ، وأن هذا التوازن ي، معامل رأس المال، معدل الزيادة في قوة العملالادخاروالتي تتمثل في نسبة  الثلاث

التوازن في النمو على على التساوي بين معدل النمو المضمون وبين معدل النمو الطبيعي، إلا أن سولو أرجع 
ولو بنشر بحثه سورأس المال، وقد قام  لأنصبة عناصر الإنتاج بين العملالتوليفة الفنية  تغيرلطويل إلى المدى ا

 .ه بناء نموذجه للنمو على المدى الطويلوالذي حاول في" 1956"عام  "مساهمات في نظرية النمو"

  1:هناك عدة فرضيات يرتكز عليها نموذج سولو تتمثل فيما يلي :فرضيات النموذج -1

  .ويقوم بالإنتاجقتصاد يتكون من قطاع واحد الا 

                                                 
.190- 189مرجع سبق ذكره، صأحمد،  مدحت مصطفى، سهير عبد الظاهرمحمد    1  
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  .قتصاد مغلق وتسود المنافسة الكاملة جميع أسواقهالا 
  .أن هناك تشغيل كامل للعمالة ومخزون رأس المال 
  .ن مفعول كل من قانون تناقص الغلة، وتناقص الميل الحدي للإحلالسريا 
  .دالة الإنتاج متجانسة من الدرجة الأولى، وبالتالي يكون هناك ثبات في عوائد السعة 
، وأن مدفوعات كل من العمل ورأس المال تقدر بناءا على والأجورهناك مرونة في الأسعار  

 .الإنتاجية الحدية لهما
رأس (لال بين عناصر الإنتاج، وخاصة العمل ورأس المال، فعن طريق نسبة إمكانية الإح 
 .وبتغيير المعاملات الفنية للإنتاج يمكن فقط تعديل ممر النمو نحو التوازن) العمل/المال

عنصرين فقط للإنتاج من  باستخدام Yمن أن هناك منتج واحد مركب انطلاقا :عرض النموذج-2
وثبات معدل نمو العمل يمكن تحليل هذا  للادخارثبات الميل المتوسط  وبافتراضKورأس المال  Lملالع

  .النموذج

     1:الثابتة الحجمذات غلة " دوغلاسكوب "يعتمد هذا النموذج على دالة     

( ) [ ] ( )1.......................................1,0, 1 ∈→== − ααα LKLKFY 

  :يمكن كتابة الإنتاج الفردي على الشكل التالي ابقفترض ساأوفي ظل ما    

( ) ( ) ( )2...................1 kfky
L
K

L
YYL

L
KLLKLKY ==⇒⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⇒=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⇒== −− α

αα
αααα  

بمعدل (هتلاك رأس المال اوستثمار الصافي الفرق بين الاأن التغير في مخزون رأس المال يعادل  وباعتبار    
ويمكن كتابة  )توازن سوق السلع( الادخاريساوي  الاستثمارمغلق وبالتالي فإن  الاقتصاد، وأن )δثابت

  2:ذلك كما يلي

( )3...............................................................KIK δ−=
sYSIو• ==  

( ) ( )4....................................................., KLKsFKKsYK δδ −=⇒−=⇒
••  

                                                 
1 Karine PELLIER, propriété intellectuelle et croissance économique en france : 1971-1945, Université Montpellier: 
www.unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/IDEP/UNPAN018415.pdf, p5 consulté le :21-04-
2008           
2 Karine PELLIER, op-cit, p6. 
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)أن نمو القوى العاملة متغيرة خارجية وتزيد بمعدل نسبي ثابت وباعتبار     )n1:وذلك كما يلي 

( )5..................................................................0 n
L
LeLL nt

t =→=

•

  

، بمعنى أن سولو يستخدم tإلى الفترة0يعادل معدل نمو قوة العمل من الفترةاح تبمعنى أن عرض العمل الم    
  .كامل العمل المعروض أي أن هناك عمالة كاملة

  :نجد )4(في المعادلة  )5(وبتعويض المعادلة     

( ) ( )6......................................................, 0 KeLKsFK nt δ−=
•  

  :حيث kفي التحليل جديدةمن جهة أخرى وبإدخال متغيرة     

ntekLkLK
L
Kk 0==⇒=  

  :وبمفاضلة هذه المعادلة عبر الزمن نجد أن    

( )7...................................................00
ntnt enkLeLkK +=

••  

  :يصبح لدينا )6(مع المعادلة  )7(وبمساواة المعادلة     

( ) ntntnt enkLeLkKeLKsF 000, +=−
•

δ  

nteL0أن غلة الحجم ثابتة فإنه يمكن قسمة طرفي المعادلة على وباعتبار       :وضرا بنفس القيمة نجد 
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0
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nteL0على )8(وبقسمة طرفي المعادلة         :نجد 
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  :وكما هو لدينا   
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L
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0

==  

                                                 
1 Abdelkader Sid Ahmed, Croissance et développement (Théories et politiques), Tome 2, Edition Office des 
Publications Universitaires, Alger, 1981, p282-283. 
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  :وبالتالي فإن المعادلة تصبح على الشكل التالي    

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )10.................................................

1,1,

nkskknkksfk

nkksFknkkkksF

+−=⇒+−=⇒

+−=⇒⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=−

••

••

δδ

δδ

α

  

، ومنه فإن تغيرات رصيد رأس المال الفردي تعطى وهي المعادلة الأساسية لتحقيق النمو في نموذج سولو    
)المسافة الموجودة ب )ksf و( )δ+nk حيث أنه عندما يزداد رأس المال الفردي ،( )k  يتناقص معدل نموهفإن ،

يتناقص هو y طرديا مع معدل نمو رأس المال الفردي، لذا فإنيتناسب  yنمو الإنتاج الفردي معدل وبما أن 
  :يمكن توضيح النمو الممكن على النحو التالي )1-2(بالشكل رقم وبالاستعانة. الأخر

  توازن منحنى سولو): 1-2(الشكل رقم 

      
  

Source: Ulrich KOHLI, Analyse macroéconomique, de boek université, Bruxelles Belgique, 1999 
, p421 
.  

  :وهيمشاهدة في الشكل ت التوازن في نموذج سولو متعلق بثلاث حالا استقرار   

  :الأولىالحالة  •

( ) ( )knksf δ+=   وأن kke =0هذا يعني أن  =
•

k.  

( )ksf  

( )kn δ+  

k  

•

= 0k  

( )kf  y

k
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 تزداد بمعدل نمو متعادل، ) الاستهلاكرأس المال، الإنتاج، (تغيرات الأساسيةوالم ،وهي الحالة التوازنية    
)وتنمو بنفس معدل نمو القوة العاملة )n.  

  :الحالة الثانية •

0f
•

k و( ) ( )nksf +δf إذن  ekk p   .ي في الاقتصاد يتزايدوفي هذه الحالة رأس المال الفرد   

  :الحالة الثالثة •

0p
•

k و( ) ( )nksf +δp   إذن ekk f وفي هذه الحالة رأس المال الفردي في الاقتصاد يتناقص.  

ين العمل ب ثبات النسبةيرى سولو أنه حتى يتحقق التوازن في النمو على المدى البعيد فإنه لابد من     
) لورأس الما )k اتجاهويعود ذلك إلى ( )sدوماً إلى المعدل الذي يسمح بتحقيق المساواةekk أي اتجاه  =

)بنفس الوتيرة التي يزداد ا عدد السكان الاقتصادالنمو نحو النمو المتوازن أين تزداد وتيرة  )n. 
  :ولإيضاح كيفية تحرك مخزون رأس المال في نموذج سولو نستعين بالشكل التالي

  .تحرك مخزون رأس المال في نموذج سولو: )2-2( الشكل رقم

  

k بازديادتغير رأس المال الفردي فإنه ومن خلال الشكل يتبين أن والتي توضح  )10(فحسب المعادلة       
الفردي فإن  kيتناسب مع معدل نمو رأس المال yوبما أن معدل نمو الإنتاج الفردي ،يتناقص kفإن معدل نمو

 .يتناقص أيضا yمعدل نمو

k  

( ) ( )knk δ+−  
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=0تحدد عن طريق الشرط المستقرة الحالة كمية رأس المال في-
•

k  1:ذلك كما يلي استنباطويمكن  

( ) ( )
( ) ( ) ( )11.....0

1
1

1
α

α
α

α

δδ
δδ

−
−

•

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=⇒=
+

⇒
+

=⇒+=⇒=
n

skk
n

s
k

knsknskk e  

  :نجد أن)2(في المعادلة رقم )11(بتعويض المعادلة رقم 

( ) ( )12......................................
1 α
α

δ

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=
n

sye 

eyyحيث يكون في هذه الحالة المستقرةوهذا ما يمثل الإنتاج الفردي للحالة  =. 

فسر هذه القيمة التوازنية على أا تحمل وت ،ل المعطيات على يمين المعادلة ثابتةكوهي قيمة ثابتة بما أن     
وذلك بملاحظة أنه مع  ،غنية الأقطار وهي فقيرة بينما الأخرى جواب للسؤال حول لماذا يتم مشاهدة بعض

ان القطر غنياً كلما كمرتفعة  الادخارانت معدلات كلما ك فإنه حالها، قيمة العوامل الأخرى علىبقاء 
ان كلما كان معدل نمو السكان مرتفعاً كلما كفإنه الأخرى على حالها،  قيمة العواملو مع بقاء  ،نسبياً

  .القطر فقيرا

  :نموذج سولو مع التقدم التقني-3

مفهوم في الحالة التوازنية، لذا تم إدخال ا مو ويبقى ثابتين لا في الأجل الطويل الدخل الفرديأن بما     
)التقدم التقني  )A الاقتصاديمن طرف في نموذج سولوuzawa  يادة النمو في ز ةلك بغيوذ 1961عام

)، ويعد التقدم التقني متوسط الدخل الفردي في المدى الطويل )A ،عليه وفي نموذج سولو كمتغير خارجي
  2:فإن دالة الإنتاج تأخذ الشكل التالي

( ) ( ) αα −== 1, ALKALKFY 

  :نكتب LوKفضلا عنهو محدد  الذيلقياس فعالية العمل و    

A
yy

AL
Yy =⇒= ~~،

A
kk

AL
Kk =⇒=

~~ 

  .عن نسبة رأس المال الفردي للتقدم الفني~kاتج الفردي للتقدم الفني، وتعبر عن نسبة الن ~yحيث يعبر 

                                                 
1 Faruk ÜLGEN, Les théories de la croissance, Université Pierre Mendès France, 2005-2006 : 
http://web.upmf-grenoble.fr/cepse/membres_cepse/Faruk/croissance2006.pdf, p43.    consulté le:26-05-2008 
2 Faruk ÜLGEN, op-cit, p45-46. 
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............... )13(                          :وأن كذلك
L
L

A
A

K
K

k
k

••••

−−=~
~

  

التقدم التقني معدل نمو حيث يمكن التعبير عن 
A
Ag
•

  .حيث يكون ثابتا =

  :يصبح لدينا) 13(في المعادلة رقم  )4(وبتعويض المعادلة رقم    

( ) ( )

( )kngysk

kng
A
k

K
Yskngk

K
KsYk

~~~

~~~~

++−=⇒

++−⋅=+−⋅
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•
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δδ

  

) :ومنه نتحصل على )kngysk ~~~
++−=

•

δ  

Ak:المتوازن يعطى عن طريقحيث تحقيق النمو      ggg ==  

A
kk =

~0، أي أن ثابت~
~
=

•

k
k  ،ويعرض حاصل رأس المال الفردي على التكنولوجياوهي الحالة المستقرة ،

  :كما يلي
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δ
δ −
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ومن المعادلة  وهذه المعادلة تعبر عن نسبة رأس المال الفردي للتقدم التقني في المدى الزمني الطويل،      
  :للتقدم التقني كما يلي الفردي بالنسبةة قيمة الإنتاج الأخيرة يمكن كتاب

( )
α
α

δ

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++

=
1~

ng
sye  

للسؤال حول لماذا يتم مشاهدة  أكثر قيمة ووضوحا فسر هذه القيمة التوازنية على أا تحمل جوابوت      
أو /تفع ومر الادخاركان معدل ه كلما وذلك بملاحظة أن ،غنية الأقطار وهي فقيرة بينما الأخرى بعض

  .والعكس بالنسبة للدول الفقيرة ،ان القطر غنياً نسبياًك أو تقدم تقني قوي،/و معدل نمو ديمغرافي ضعيف
  :وبتعبير أخر

( ) ( ) ( )
α
α

δ

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++

=
1

ng
sAy tt  

 .g=0السابقة وهي  نحصل على النتيجة وبغياب التقدم التقني،   



النمو الاقتصادي ونظرياته: الفصل الثاني  
  

 69

  ة التقدم التقنيسولو في حال نموذج: )3-2( الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

  :في الأخير يمكن تلخيص نتائج نموذج سولو في النقاط التالية: خلاصة وتقييم نموذج سولو-4

  .الابتدائيةالأجل الطويل من حالة ثابتة لا تعتمد على الحالة  في الاقتصاديقترب  
ويزيد بزيادة وعلى معدل نمو السكان  الادخار مستوى الدخل عند الحالة الثابتة يعتمد على معدل 

  .الأول وينقص بزيادة الثاني
 الادخارمعدلات  بالإضافة إلىمعدل نمو الدخل الفردي في الحالة الثابتة يعتمد على التقدم الفني  

  .وزيادة السكان
رأس المال المعدل الذي ينمو به الدخل فتكون نسبة في الحالة الثابتة ينمو رصيد رأس المال بنفس  

  .للدخل ثابتة
في الإنتاجية، أن معدل النمو يعتمد فقط على التقدم الفني أي الزيادة  ىوبالرغم من أن نموذج سولو ير     

، كما أن الاقتصاديبذلك لا يقدم تفسيرا للنمو  فالنموذج ،إلا أن التقدم الفني متروك خارج النموذج
  .الاقتصاديعلى النمو  دور رأس المال في التأثيرنموذج سولو أهمل 

  نموذج ميد: ثانيا

وهو من أنصار المدرسة النيوكلاسيكية أثناء فترة عمله كأستاذ J.E.Meade  جوهان ميدقام الدكتور     
 الاقتصاديبمحاولته لتوضيح مدى إمكانية تحقيق النمو المتوازن وفقا لفرضيات النظام بجامعة كمبرج 

في كتابه الصادر  1961عام  ميدنموذج  باسمالتي عرفت بعد ذلك  تلكالكلاسيكي، وقد نشر محاولته 
  ."الاقتصاديالنظرية النيوكلاسيكية للنمو "بعنوان

( )~
ys~

k~  ek~  

y~  
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  1 :يليتتمثل الفرضيات التي قام عليها هذا النموذج فيما  :النموذج افتراضات -1

  .مغلق وتسود المنافسة الكاملة جميع أسواقه الاقتصادأن  
  .ثبات العوائد 
  .يتم إنتاجها محليا الاستهلاكيةلع الرأسمالية والسلع كل من الس 
  .الاستهلاكيةثبات أسعار السلع  افتراض 
  .كامل للأرض والعمل استخدامأن هناك  
  .في الزمن القصير والزمن الطويلنسبة العمل لرأس المال يمكن تغييرها  
  .وبعضها البعض لاستهلاكيةاالسلع  الرأسمالية وبعضها البعض، وبين نية إحلال بين السلعاهناك إمك 

  :عرض النموذج -2

بالنسبة لبناء النموذج فإن ميد يرى أن إنتاج مختلف السلع في اتمع يعتمد على أربعة عناصر رئيسية     
 الأرض لاستخدامدر المتاح ، القL، القدر المتاح من قوة العملKهي المخزون الصافي أو الفعلي لرأس المال

، ويمكن التعبير  T، عامل الزمن المؤثر في المعلومات والفن الإنتاجي خلال الفترةNبيعية الأخرىطوالموارد ال
   2 :عن هذا بما يلي

( ) ( )1..........................................,,, TNLKFY =  

من وارد الطبيعية الأخرى، فإن الناتج الصافي يمكن أن يزداد من الأرض والم ثبات القدر المتاح وبافتراض  
  :عام لأخر بزيادة العناصر الثلاثة الأخرى، ويمكن التعبير عن ذلك بالمعادلة التالية

( )2..........................................YLwKvY ∆+∆+∆=∆  

  :حيث أن-
   v :الناتج الحدي لرأس المال.  

   w :ج الحدي لقوة العملالنات.  
   Y :تستخدم للدلالة على حجم الإنتاج نتيجة التغير في المستوى التكنولوجيT .  
  :وعلى ذلك يصبح الميل النسبي لنمو الناتج السنوي على النحو المبين بالمعادلة التالية   

                                                 
1 Abdelkader Sid Ahmed, op-cit, p296. 

. 203- 198، مرجع سبق ذكره، صأحمد د الظاهرمدحت مصطفى، سهير عبمحمد     2  



النمو الاقتصادي ونظرياته: الفصل الثاني  
  

 71

( )3....................⎥
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: ضعوبو      
Y
Yy ∆

والتي تمثل معدل النمو النسبي للناتج، و =
K
Kk ∆

والتي تمثل معدل النمو النسبي  =

لرأس المال، و
L
Ln ∆

ووالتي تمثل معدل نمو السكان،  =
Y
Yr ∆

، فإن والتي تمثل معدل النمو التكنولوجي =

  :تصبح على الشكل التالي )3(المعادلة 

( )4...............................rn
Y
wLk

Y
vKy +⋅+⋅=  

  :وبوضع -

      
Y
KvU   .والتي تمثل الناتج الحدي النسبي لرأس المال =

      
Y
LwQ   .والتي تمثل الناتج الحدي النسبي للعمل =

  :على الشكل التالي )4(ومنه تصبح المعادلة     

( )5....................................rQnUky ++=  

 هي معدل نمو رأس صلة لثلاث معادلات للنمو، الأولىه المعادلة توضح أن معدل نمو الناتج هو محذوه   
المال مرجح بالناتج الحدي لرأس المال، والثانية معدل نمو السكان مرجح بالناتج الحدي لقوة العمل، أما 

  .الثالثة فهي معدل النمو التكنولوجي

، وعلى ذلك فإن معادلة ميد الأفرادن معدل النمو الحقيقي يقاس بمعدل نمو دخول ومن المعروف أ   
  :نمو الدخل الفردي تأخذ الشكل التاليالأساسية والخاصة بمعدل 

( ) ( )6...........................1. rnQkUny +−−=−  

  .معدل نمو السكان لحساب معدل نمو الدخل الفردي استبعادفهذه المعادلة تعبر عن     
SI: أن وباعتبار- sYSوأن =   :وأن =

K
sY

K
I

K
Kk ==

∆
  :وبالتالي فإن =

( )7................................................sv
K
sY

Y
KvUk ⋅=⋅=  

  :فإنه يصبح لدينا )6(في المعادلة  )7(بتعويض المعادلة  -
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( ) ( )8.......................................1 rnQsvny +−−⋅=−  

)وبثبات عدد السكان     )0=n رد سيعتمد على كل من معدل التراكم الرأسمالي فإن معدل نمو دخل الف
sv   :المعادلة على الشكل التاليتصبح  و، rومعدل التقدم التكنولوجي  ⋅

( )9..............................................................rvsy +⋅=  

  :ليوإذا كان معدل النمو التكنولوجي ثابت أيضا فإن المعادلة الأساسية تصبح على النحو التا

( )10....................................................................svy ⋅=  

ثبات معدل نمو نصيب  وأيضايتحقق فيه ثبات معدل نمو الناتج الصافي أو الدخل،  امجتمع "ميد" افترض   
السكان ثابت ولا يوجد تقدم في المستوى التكنولوجي، مثل هذا اتمع الفرد من الدخل، أي أن معدل نمو 

  :، وهذه الشروط هيفي زيادة معدل نمو الناتج ءالبدعليه أن يوفر ثلاث شروط حتى يمكنه 

  .أن تكون جميع مرونات الإحلال بين مختلف العناصر تساوي الوحدة 
  .كافة العناصر اتجاهأن يكون التقدم التكنولوجي متعادلا  
ثبات نسبة المدخرات الإجمالية إلى  والريع هذا ما يعني والأجورثبات الجزء المدخر من الأرباح  

  .الدخل

لأن  ونظرا ،ستكون هي أيضا ثابتةKفي بداية النمو فإن  Yثبات لافتراضونظرا     
K
sYk  افتراضمع  =

 ستكون هي أيضا ثابتة في حالة ثبات kفإن  sبات ث
K
Y أن فروضومن الم

K
Y إذا كان كل من تكون ثابتة 

Y وK  متساوي، حيث يقتضي ذلك أن تكون ينموان بمعدلky وهو ما يعني أن نمو الدخل يصبح  =
  .ثابتا

  1:معدل النمو الحرج-3

ميد أنه  وافترض ،رأس المال مخزون أن وضع التوازن عند ميد يعتمد أساسا على معدل تراكم باعتبار   
زيادة أو نقص عن هذا المعدل أي و ،يوجد معدل حرج لمخزون رأس المال هو الذي يحقق ذلك التوازن

a أن وبافتراض kوy سينجم عنه عدم التساوي بين تصبح  )5(يرمز إلى هذا المعدل الحرج فإن المعادلة  
 :على الشكل التالي

                                                 
1 Abdelkader Sid Ahmed, op-cit, p304-305. 
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( )11........................................
1 U

rQnarQnUaa
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=⇒++=  

  :هما احتمالينعن مستوى بداية النمو فإننا نكون بصدد  انحرافوفي حالة حدوث    

مخزون رأس المال  به نموالذي يعدل ذلك الممن أقل  فإن الدخل سينمو بمعدل 〈akإذا كان معدل  
  .، وعلى ذلك سيتجه معدل نمو رأس المال نحو المستوى الحرجالمدخرات لانخفاضنتيجة 

 لارتفاعفإن الدخل سينمو بمعدل أكبر من معدل نمو مخزون رأس المال نتيجة  〉akإذا كان  
  : لشكل التاليضيح ما سبق من خلال اويمكن تو ،المدخرات

  نموذج النمو المتوازن لدى ميد: )4-2(الشكل رقم

  
Source: Abdelkader Sid Ahmed, op-cit, p307. 

ستبدأ بالتزايد من  kوبالتالي فإن قيمة  〉ADBDأي أن  kأكبر من قيمة  yنجد أن قيمة  Dعند النقطة    
والتي تمثل نقطة ابتداء  k مع معدل نمو مخزون رأس المال yوالتي تحقق تساوي معدل نمو الدخل  Hالنقطة 

  .النمو الاقتصاد

أحد ممثلي النظرية النيوكلاسيكية إلا أنه  باعتبارهرغم ما قدمه نموذج ميد من تحليل : تقييم النموذج -4
  1:تعرض للعديد من الملاحظات والتي تتمثل فيما يلي

                                                 
.306مدحت مصطفى، سهير عبد الظاهر، مرجع سبق ذكره، ص  1  
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  .مغلق لا دور للتجارة الخارجية فيه، مع إهمال الدور المؤسسي في اتمع اقتصادأن النموذج يفترض  
نظري لا  افتراضبسيادة سوق المنافسة الكاملة، وهو التقليدي  الافتراضلى أساس تم بناء النموذج ع 

  .وجود له في الواقع العملي
، وأن تغير معدلات الاستهلاكيةأن السياسة النقدية كفيلة بالمحافظة على ثبات أسعار السلع  افتراض 

 .الأجور النقدية كفيل بتحقيق العمالة الكاملة

 ت النمو الداخلينظريا: المطلب الثاني

رواجا  اكتسبتقد  الاقتصاديلنمو لبداية من منتصف الثمانينات، فإن الدراسات والبحوث العلمية     
 ،1986في سنة Romer رومر مصاحبا لمساهمات الاقتصاديبموضوع النمو  الاهتمامجديدا، جاء هذا 

فتلخص في  الاهتمامب هذا وغيرهم، أما عن أسبا 1990سنة Barroبارو و 1988، سنة Lucas لوكاسو
أكثر أهمية من العوامل نتائج حاسمة و واعتبارهافي الأجل الطويل  الاقتصاديالنمو بأهمية محددات  الاعتراف

في تقديم تفسير مقنع ، ومن ناحية أخرى أدى فشل النظرية النيوكلاسيكية الاقتصاديةالمتعلقة بالدورات 
إلى البحث عن مدخلات جديدة يمكن من كثير من الدول المتقدمة لمعدلات النمو المتسارعة التي ظهرت في 

   .خلالها تفسير الواقع المشاهد

  الدافع لظهور نظرية النمو الحديثة: أولا

أدى طويل الأجل  الاقتصاديإن الأداء الضعيف لنظريات النمو النيوكلاسيكية في تفسير مصادر النمو     
أي خصائص ذاتية بسببها  للاقتصادياتإلى عدم قبولها، وفي الحقيقة وبالإشارة إلى هذه النظرية فإنه ليس 

يحدث النمو ويستمر لفترة طويلة، ففي غياب الصدمات الخارجية أو التفسيرات التكنولوجية فإن كل 
يب الفرد من الناتج القومي سوف تتجه إلى النمو الصفري، وعلى ذلك يعتبر رفع متوسط نص الاقتصاديات

التكنولوجية، لذا لم يكن من المفاجئ أن يفشل هيكل هذه الإجمالي ظاهرة مؤقتة تحدث نتيجة للتغييرات 
العالم، ومن المقبول بديهيا أن  لاقتصادياتالنظرية في إمدادنا بتفسير مقبول للنمو الذي حدث عبر التاريخ 

  1:هماوكن إغفالهما  يم لا  انبن أو عياهذا المدخل به على الأقل نقص

                                                 
.154، ص2006محمود حسن، محمود حامد محمود، التنمية الاقتصادية، دار المريخ، المملكة العربية السعودية، : ميشيل توادرو، ترجمة   1  
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الإطار النيوكلاسيكي فيكون من المستحيل تحليل محددات التقدم التكنولوجي لأنه مستقل  باستخدام 
  .الاقتصاديةكليا عن القرارات 

الكبيرة بين الدول التي تستخدم  للاختلافاتفشلت في إعطاء تفسير  النيوكلاسيكيةالنظرية  
  .تكنولوجيا مشاة

يشككون ويبتعدون عن  الاقتصاديونظرا لذلك فمنذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي بدأ ون      
وبالتالي  الاقتصادي،لعملية النمو  الأساسيالنظرية النيوكلاسيكية في محاولة منهم لتحديد المصدر  افتراضات

، الاقتصاديللنمو  عدة مصادرأن هناك  حيث ترى هده النظرية "نظرية النمو الداخلي"ـبنشأ ما يسمى 
، النمو الداخلي تحمل في طياا نوعا من تشابه الهيكل الموجود في النماذج النيوكلاسيكية كما أن نماذج

تنتج عن  الاختلافاتوأغلب هذه  والاستنتاجات، للافتراضاتولكنها تختلف بدرجة كبيرة عنها بالنسبة 
    1:ثلاث عوامل هي

لقائم على تناقص العوائد الحدية لرأس ا يفرض النيوكلاسيك أن نماذج النمو الداخلي تخلصت من 
الأحيان كان التركيز على المال المستثمر، حيث  أا سمحت بزيادة عوائد الحجم في الإنتاج الكلي وفي أكثر 

القطاع العام  استثماراتأن  بافتراضدور العوامل الخارجية في تحديد معدل العائد على رأس المال المستثمر 
 اتجاهطبيعة لخاص في رأس المال البشري تؤدي إلى التحسينات الإنتاجية والوفورات الخارجية التي تعوض وا

  .العوائد نحو التناقص
 الاقتصاديالنمو  نماذجعن تفسير وجود زيادة في عوائد الحجم وتباين نظرية النمو الداخلي تبحث  

  .طويل الأجل
هما في هذه النماذج فإنه لم تعد هناك ضرورة لشرح يث أن التكنولوجيا لا تزال تلعب دورا موح 

  .النمو طويل الأجل

  عرض نمادج النمو الداخلي :ثانيا

ونموذج "AK" هي نموذج ةنماذج أساسي ةثلاث التطرق إلى و الداخلي من خلالمسنقوم بعرض نظرية الن    
 .Barro ونموذج بارو Lucasلوكاس 

 
                                                 

، العوامل المحددة للنمو الاقتصادي في الفكر النظري وواقع الاقتصاد المصري، معهد التخطيط )167(مسلسلة قضايا التخطيط والتنمية رق1 
   .12، ص2003مصر، جويلية القومي،
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  ":AK"نموذج -1

عليها  اعتمدوالتي ا النموذج ليعالج مشكل تناقص الإنتاجية الحدية جاء هذ :عرض النموذج-أ
، وتعطى تناقص الإنتاجية الحدية لرأس المال فرضيةالنيوكلاسيك في تحليلام، وعليه فإن هذا النموذج يلغي 

  1 :الصيغة الرياضية لهذا النموذج بالمعادلة التالية

( )1.........................................................................AKY =  

  :، وأن تراكم رأس المال يكتب على الشكل التاليالسكان ثابتوبإعتبار أن حجم    

( )2.......................................................................KsYK δ−=
•  

 هذه، التكنولوجي المستوى يعكس موجب ثابتA الادخار، نسبةs المال، رأسK الإنتاج،Y :أن بحيث  
 ثابتة فهي، الطويل المدى على منعدمة غير المال لرأس حدية إنتاجية على بالحصول إذن تسمح الخصوصية
 .A إلى وتساوي

  "AK"توضيح لنموذج : )6- 2(لشكل رقما

  

 الاستثمارفيعطينا  sYرأس المال المهتلك، أما المنحنى عويض اللازم لت الاستثماريبين مبلغ Kδإن الخط    
فهذا المنحنى يكون عبارة عن خط  Kخطي في في هذا النموذج  Yبدلالة مخزون رأس المال، وبما أن 
  "AK"مستقيم وهي أحد خصائص نموذج 

                                                 
1 Faruk ÜLGEN, op-cit,  P56. 

K  

Y
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  :كما يلي الاقتصاديمعادلة النمو  جاستخراويمكن   
  :الدخل بما يلي معدل نمومتغيرة ثابتة فإنه يمكن التعبير عن Aأن  باعتبار-

( ) ( )3................δδδ −=⇒−=⇒−=⇒=

••
•••

As
Y
Y

Y
AKAs

Y
YKsYAYKAY  

  :يما يلوذلك ك Kعلى  )2(من قسمة المعادلة  انطلاقا عنهأما معدل نمو رأس المال فيمكن التعبير -

( )4.......................................................δδ
−=⇒−=

••

sA
K
K

K
K

K
sAK

K
K  

  :نستنتج أن )4(و )3(من خلال المعادلتين 

gsA
K
K

Y
Y

=−==

••

δ  

وأن معدل النمو دالة من خلال هذه المعادلة يتبين لنا أن معدل نمو رأس المال يساوي معدل نمو الإنتاج    
  .الادخارفي معدل متزايدة 

  على و الطويل المدى في الاقتصادي النمو نسبية داخليةل محتوى هو AK نموذج فإسهام وهكذا     
أن الإنتاجية الحدية  أيأن رأس المال يتراكم بمردودية ثابتة يبين فهذا النموذج  الادخار، نسبة مع علاقته

 الدولة) الادخار نسبة( من انطلاقا منه و الادخار معدل طرف من محدد مستواه فالنمو ،لرأس المال ثابتة
  .الاقتصادية للسياسة موافقة بوسائل المساعدة طريق عن لتدخلا يمكنها

 للحصول وخاصة Solow نموذج إزاء واضحا اقفمو سجل AK النموذج أن مع: AK نموذج حدود -ب
  :يلي فيما نلخصها التي المحدودية بعض يمثل فهو الطويل، المدى في النمو على

 الاقتصاد بقواعد متعلق حقيقيمشكل  تتلقى المتوصل إليها المال رأس إزاء نتيجة المردودية الثابتة       
 مردودية ذاتهي  للمؤسسة الإنتاج دالة نإف الجزئي الاقتصاد مستوى علىف ،لكليا الاقتصاد لدالة الجزئي
 هذا عن ينالمدافع إن. الاستقرار حالة فتفرض الثابتة المردودية ماأ ،)تدني( انخفض ثم) نمو( ع، ارتفامتغيرة
 لهذه نظير أي منه و للتوازن محدد كذلك هو )AKنموذج( الأخير هذا نأ على بالحجة تقدموا ذجالنمو
 الذي و مشكل يظهر الحالة هذه في .الإنتاج عوامل كل الدالة هذه أدخلت إذا إلا مسار أي يأخذ لا الحجة
 مفهوم في ندمجها أن ستطيعن لا التي الأولية، المواد الأرض، العمل، مثل مجمعة الغير الأخرى العوامل يمثل

 واضحين نكون أن بد لاف، الأخير هذا من المقترحة الثابتة المردودية فرضية تلغي بدورها والتي، الموسع العمل
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 العوامل ارتفاع الدالة  هذه في ،متزايدة مردودية دالة إلى الإنتاج دالة شكل من تغير العوامل هذه إضافة أن
  .للنموذج الجزئي الاقتصاد قواعد مع يتعاكس ما هذا تاجللإن متناسب غير ارتفاع ينشط

  ."Lucas"نموذج لوكاس -2

الكثير من  به اهتمفقد رأس المال البشري كمصدر للنمو على المدى الطويل، ونتيجة لذلك بر تيع    
يعتبر ت هذه الحالة، حيث لجمن بين النماذج الأولى التي عا 1988بر نموذج لوكاس عام ت، ويعالاقتصاديين
في تكوين رأس  والأخر الاستهلاكيةيتكون من قطاعين أحدهما مكرس لإنتاج السلع  الاقتصادلوكاس أن 

في الأجل الطويل يجب  الاقتصاديأهمية تراكم رأس المال البشري على النمو  اختبارالمال البشري، وقبل 
   .توضيح الإطار التحليلي للنموذج

  1:عرض النموذج-أ

التكنولوجيا المتاحة،  باستعمالفي رأس المال البشري يسمح للأفراد  الاستثمارالنموذجي،  الاقتصادفي     
وأن الأفراد سيفاضلون بين المنفعة الحاضرة والمنفعة المستقبلية، مع العلم أنه كلما زاد تكوين رأس المال 

كذلك وقت الراحة من  فيه كلما زادت  الإنتاجية والدخل مستقبلا، ويستغل الأفراد والاستثمارالبشري 
أجل الإنتاج أو متابعة التكوين، وعلاوة على ذلك وبالإضافة إلى المردودية الداخلية، فالتعليم هو مردود 

  .في التكوين والذي يكون ربحه غير مباشر الاستثمارخارجي مرتبط بفعل 

  :على الشكل التاليعليها لوكاس في تحليله  اعتمدالتي دالة الإنتاج تكتب    

)1(..................,   ( ) γββ
ttttt hLhuAKY −= 1 

  :حيث
    tK: هو مخزون رأس المال المادي.  
   Lhu tt: هو عامل كفاءة العمل.  
   tu: الوقت المخصص للإنتاج.  

                                                 
:أنظر إلى 1  

-Andrianasy A. DJISTERA, Le rôle de capital humain dans la croissance : LE CAS DES ECONOMIES 
EMERGENTES D’ASIE : 
 http://gdrdeveloppementtransition.org/papiers/jchd/DJISTERA.pdf, p3-4.              consulté le: 27-05-2008              
- Jean Luc Gaffard, croissance et fluctuation, E.J.A, paris, 1997, P : 142-143. 
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   th: ءات العمال المشاركين في الإنتاجالمستوى المتوسط لكفا.  
   L :عامل العمل والذي يفترض بأنه ثابت  
   A: يمثل المستوى التكنولوجي.  
  γ

th: المخزون المتوسط لرأس المال البشري المحسوب لجميع الأفراد.  

  .رونة الإنتاج بالنسبة للعمالتعني م :β−1و ،يمثل مرونة الإنتاج بالنسبة لرأس المال المادي:βالمعامل   
  :المخصص للتعليم، والتي تصاغ على النحو التالي متزايدة للزمنتراكم رأس المال هو دالة -

)2(..................( ) ttt huh −=
•

1δ  

  :حيث أن

    δ :تمثل إنتاجية رأس المال البشري في عملية إنتاج المعرفة.  
    tu−1 : دف يمثل الجزء من الوقت الداخلي رف جديدةامع اكتسابالمستغرق للتكوين والتعليم.  

وتتمثل معادلة تراكم رأس  الاستهلاكوفي رأس المال المادي  الاستثمارينقسم بين  للاقتصادالإنتاج الإجمالي -
  :للأفراد فيما يلي المادي المال

)3(...............( ) tttttt ChLhuAkk −= −
•

γββ 1  

  .الاستهلاك القيمة الأعظمية يحدث توازن النمو عندما تبلغ المنفعة عبر الزمن-

) :ومع دالة منفعة ذات مرونة إحلال ثابتة عبر الزمن ) [ ]
σ

σ

−
−

=
−

1
11

tc
cu ن صياغة برنامج التعظيم المطلوب يمك

  :حله كما يلي

dt
C

eu tt

σ

σ
ρ

−
−

=
−

+∞

−∫ 1
11

0

 Max de 

  :ينالتال ينتحت القيد

•  ( ) ttt huh −=
•

1δ  تجد مبررا لها باعتبار  –والتي يمكن أن تكون ضد ما هو بديهي  –وهذه الصياغة
وبذلك  .راد المنعزلين عن بعضهمأن تراكم المعارف يتم من خلال السلالات أو الجماعات وليس من الأف

  .الحدية المتناقصة الإنتاجيةفكرة  استبعاديمكن 
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•                                ( ) tttttt ChLhuAkk −= −
•

γββ 1  

يعطي أكبر قيمة  الاقتصاديهذه المتغيرة يعني أن العون  وارتفاعهي معدل التفضيل الحالي،  ρ: حيث    
  .الحالي كللاستهلا

   σ :تمثل مقياس لدرجة النفور المتعلق بالمخاطر.  

المال  المتوسط لرأس الاجتماعيلموضع معطى من تطور المستوى  uوK،h،c:المتغيرات  الأعوانيختار       
γو h ويبلغ الاقتصاد مستوى التوازن عندما يتطابق كل من. البشري

th وتكتب دالة تعظيم المنفعة على ،
   :الشكل التالي

)4(.........( )[ ] ( )[ ]ttttttttt
tt huChhuAk

C
eH −+−+

−
−

= −
−

− 1
1

1
2

1
1

1

δθθ
σ

γββ
σ

λ  

على التوالي الأسعار الضمنية الحالية لرأس المال المادي والبشري، نحصل على هما  t2θو t1θ: حيث     
  .λهذين المتغيرتين بتحيين الأسعار الضمنية بقيمة جارية لرأس المال المادي والبشري بسعر الخصم

  :هيHوشروط التعظيم من الرتبة الأولى لـ 

)5(..............................01 =−= − θσCHc  

)6(.................( ) ( ) 01 2
1

1 =⋅−−= +− hhLuLhAKHu δθβθ γββ  

  :وتكتب الدوال الوضعية كما يلي    

)7(...................( ) γβββθρθρθθ huLhAK
K
H −−

•

−=
∂
∂

−= 11
1111  

)8(...........( ) ( ) ( )uhuLAK
K
H

−−−=
∂
∂

−= −−−
•

11 2
1

1222 δθβθρθρθθ γβββ  

  : نكتب) 07(و ) 05( من المعادلتين

)9............(..................( ) ghuLhAK σρβ γββ +=−− 11  

:حيث   
C
Cg
•

 .الفردي الاستهلاكهو معدل نمو و =
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  1:أثر تراكم رأس المال البشري على النمو-ب

فإن معدل نمو رأس المال البشري للتعليم في الحالة المستقرة أو التوازنية،  ثبات الوقت المخصص بافتراض    
  :دل ما يليثابت ويعا

( ) ( )10.................................................................1 u
h
hv −==

•

δ  

  :يكتب وفق العلاقة التالية في الحالة التوازنية  فإن معدل النمو )09( وبمفاضلة المعادلة

( )11................................................................
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فإن معدل نمو  ، وبالتاليفإن رأس المال البشري هو المحرك للنمو في الأجل الطويل )11(وفقا للمعادلة     
  .ي يتوقف على رأس المال البشريالإنتاج الفرد

حيث نحصل  )08(باستعمال المعادلة  )06(و  )05(بمفاضلة كل من المعادلتين  vونحصل على محددات      

):على ما يلي )( )
( ) ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+−

−−
=

γγβσ
ρδβ

1
1v   

بما يعمل على "  δ"المال البشري أي  رأسالاستثمار في  ارتفاععند التوازن يرتفع معدل النمو مع    
مع  Solowوتشبه هذه الحالة التوازن الذي يحدث في ظل نموذج ". ρ"تخفيض معدل تفضيل الحاضر 

ويتيح  .اختلاف طفيف ألا وهو طبيعة النمو بحد ذاته، حيث يكون داخلي في الأول على خلاف الثاني
فحتى في ظل ثبات معدل النمو النموذج المقترح تفسير الاختلافات الدولية في متوسط الدخل الفردي، 

متساوية في دولتين ستبقى الدولة ذات المقدار الأقل من رأس المال هي الأفقر بمرور  )K/h(باعتبار النسبة 
  .الزمن

عند الأخذ بعين الاعتبار الآثار الخارجية الإيجابية لتراكم رأس المال البشري، سيرتفع معدل أجر العامل     
وبإدخال حركية على العمالة سوف تظهر هجرة نحو  ،تفاع ثروة البلد الذي يعمل بهذو الكفاءة الخاصة بار

هنا بأن تواصل الاختلافات في متوسط الدخل الفردي بين الدول ما هو  Lucasويبرهن  .البلد الأكثر ثراء
ويحول  ،لدولإلا نتيجة التباين في المؤونة الابتدائية من عوامل الإنتاج، في ظل ثبات معدل العوامل بين ا

وجود الآثار الخارجية دون تحقيق ديناميكية انتقالية تتميز بنمو قوي بالدول الأقل توافرا لهذه المؤونة على 

                                                 
1 Jean Luc Gaffard, Op.cit, p 144. 
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غير ذات جدوى عندما تستهدف هذه الأخيرة جعل معدلات العوامل  االتكنولوجيمما سيجعل نقل  ،العموم
  .متماثلة بين الدول الفقيرة والغنية

بطيء مقارنة بمعدل تراكم  كم رأس المال البشري سيكون بمعدلالخارجي الموجب فإن ترابافتراض الأثر   
كما نشير إلى عدم ارتباط كون  ،وفي ظل غياب هذا الأثر سيرتفع كلاهما بنفس المعدل ،رأس المال المادي

  .النمو داخليا بتواجد المردود المتزايد في كل حال من الأحوال

الدراسة والترفيه، فإن معدل نمو  ،ليصبح الزمن موزعا بين العمل" Lucas"نموذج بإدراج الترفيه على و    
باختصار غياب . الاستهلاك الفردي سينعدم في حال ثبات التقدم التقني الداخلي وانعدام النمو الديمغرافي

  .صفة النمو الداخلي بحيث لا يصبح معدل النمو مرتبطا بتفضيلات الأعوان

ية المستخلصة من هذا النموذج هو أن زيادة مستوى الكفاءة للقوة العاملة هو من والقاعدة الأساس   
  .الطويل الأجلالنمو في  باستمرارللنمو وأن تراكم رأس المال البشري يسمح العوامل الرئيسية المحددة 

 .Barroنموذج بارو -3

لنمو الداخلي، حيث أنه ، أن النشاطات الحكومية هي مصدر ل1990سنة )Barro(يبين نموذج بارو     
عرض الخدمات العمومية يفترض أن الحكومة تشتري جزء من الإنتاج الخاص وتستعمل مشترياا من أجل 

الكميات الأخرى، بالإضافة أن هذه السلع فإن المؤسسة لا تخفض  وباستعمالمجانا إلى المنتجين الخواص، 
، المرتبطة ذا النوع من الفرضيات محدود النشاطات أنكل مؤسسة تستعمل مجمل السلع، ويؤكد على 

 1:تأخذ الشكل التالي iويفترض أن دالة الإنتاج للمؤسسة

( )1..................................................................1011 〈〈→⋅⋅= −− αααα GKALY iii  

، أما المردودية المشتركة لرأس المال والنفقات العمومية حيث أن المردودية الحدية لرأس المال متناقصة     
وبالنسبة للمؤسسات فالنفقات العمومية تعتبر بالنسبة لها عوامل إنتاج  .Lثبات  راضافتفهي ثابتة، مع 

  .خارجية معطاة وبدون تكلفة

  :ج التي توصل إليها على معادلة التوازن بالنسبة لسوق السلع والخدماتئيعتمد نموذج بارو في النتا       

( )2.................................................GKKCGICY +++=++=
•

δ  

                                                 
1 Jean Arrous, Op.cit, p195. 
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  .الإنفاق الحكومي: G، الاستهلاك :C ،الاستثمار :I :حيث أن

  :إذنtأن الحكومة توازن ميزانياا بفرض ضريبة على الناتج الكلي بمعدل ثابت وبافتراض    

    tYGT )لي يكون الدخل المتاح بالنسبة للعائلات وبالتا == )Yt−1  فإن دالة وبناءا على ذلك
  :تصبح على الشكل التالي الاستهلاك

( )( ) ( )3.........................................................................11 YtsC −−=  

  :تصبح لدينا )2(في المعادلة  )3(بتعويض المعادلة -

( )( ) ( )4......................................................11 GKKYtsY +++−−=
•

δ  

tYGTوبما أن -   :تصبح على الشكل التالي )4(عادلة فإن الم ==

( )( ) ( )( ) ( ) ( )5....
1
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  :فنتحصل على المعادلة التالية )1(في المعادلة رقم  Gمكان  tYبتعويض -
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  :نجد أن )5(مع المعادلة  )6(وبمساواة المعادلة 
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ومعدل  Gالذي يسمح لها بتحديد حجم الإنفاق الكلي  tوبما أن الدولة تقوم بتحديد معدل الضريبة    
  :، أي معدل الضريبة الذي يعظم النمو وذلك وفق العلاقة التاليةللاقتصادالنمو 
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الدولة تستطيع أن تقوم بتثبيت جزء ثابت من النفقات المخصصة للمنشآت  أنعلى  تدل هذه النتيجة  
   :والتي يعبر عنها بالعلاقةالقاعدية 

α−==⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ••

1t
Y
G 

ومن خلال البراهين المتعلقة بحساب معدلات النمو التي تقتضي فرض معدلات معينة من الضرائب وكذا     
آت القاعدية تبعا لذلك يقتضي تدخل حتمي للسلطات العمومية من أجل ترشيد النفقات المتعلقة بالمنش

في هذا الصدد أهمية تدخل  باروناجحة، حيث يبين  اقتصاديةتحقيق معدلات نمو أمثلية عن طريق سياسة 
=−αـالمساوية لأنه عليها في البداية تثبيت حجم النفقات العمومية  بافتراضالدولة  1

Y
G م بالتالي وتقو

 .من أجل تمويل جميع نفقااGـضريبة جزافية على جميع المداخيل والمساوية ل باقتطاع

  تقييم نظرية النمو الحديثة: ثالثا

أهم تركز نظريات النمو الداخلي على قضية التكنولوجيا وتراكم المعرفة والبحث والتطوير وتعتبرها     
 نمو حيث لا يمكن إغفال أو تبسيطالطويل وهذا ما يمثل محور عملية ال الأجلراريته في ستمامصادر النمو و

    1:لا تخلو من بعض العيوب تتمثل فيما يلي النظريةذلك، إلا أن هذه 

التقليدية من أهم عيوب نظرية النمو الداخلي أا مازالت تعتمد على عدد من الفروض النيوكلاسيكية     
دول العالم الثالث، علاوة على ذلك، نجد أن ما يعوق النمو  لاقتصادياتكون غير مناسبة التي غالبا ما ت

بشكل متكرر في الدول النامية وجود عديد من صور عدم الكفاءة الناتجة عن ضعف البنية  الاقتصادي
لنمو أسواق السلع ورأس المال، ولأن نظرية ا، وعدم ملائمة الهياكل المؤسسية، وعدم كمال الأساسية

تكون محدودة وبخاصة عند  الاقتصاديةالداخلي أغفلت هذه العوامل المؤثرة فإن صلاحية دراستها للتنمية 
  .المقارنة بين دولة ودولة أخرى

على النمو في الأجلين القصير والمتوسط بسبب تركيزها الشديد  الأثرومن ناحية أخرى، نلاحظ أا أهملت 
 .النمو الاقتصاديت على المحددات طويلة الأجل لمعدلا

 
  

                                                 
.158-157ميشيل توادرو، مرجع سبق ذكره، ص  1  
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 :خلاصة الفصل

التنمية  تعنيإذ  ،الاقتصاديأشمل من النمو  الاقتصاديةأن التنمية  في اية هذا الفصل نستخلص    
نمو الناتج القومي الإجمالي حصول تغييرات هيكلية مهمة وواسعة في االات إضافة إلى  الاقتصادية

بل هي تتضمن أيضا  اقتصاديةالتنمية ليست فقط ظاهرة فديمغرافية، والوالسياسية  والاجتماعية قتصاديةالا
  فإن أغلب النماذج التقليدية للنمو الاقتصاديأما فيما يخص تحليلينا لمختلف نظريات النمو  .اجتماعيا محتوى

، مما يفسر إهمالها لتأثيرات الادخارالمال المرتبطة بمعدل ركزت على المردودية الحدية لمخزون رأس  الاقتصادي
كما أن الأداء الضعيف لنظريات النمو النيوكلاسيكية في تفسير ،الاقتصاديالمتغيرات الخارجية على النمو 

جديد لتحليل معدلات النمو هور فكر ظطويل الأجل أدى إلى عدم قبولها، مما دفع ب الاقتصاديمصادر النمو 
صت من فرض النيوكلاسيكي القائم على تناقص العوائد الحدية لرأس والتي تخل في المدى الطويل الاقتصادي

المال المستثمر، حيث  أا سمحت بزيادة عوائد الحجم في الإنتاج الكلي، حيث كان التركيز على دور 
، والتي تتمثل في رأس المال البشري، والمعرفة العوامل الخارجية في تحديد معدل العائد على رأس المال المستثمر

  .العلمية، والإنفاق الحكومي، وغيرها

وهذا لمعالجة  للاقتصادلازالت الأبحاث في هذا اال قيد الإنجاز على المستوى الكلي فإنه وفي الأخير     
 الاقتصاديالنموذج الموافق لتفسير ظاهرة النمو  واختيارالمشاكل المعقدة والخاصة بنظريات النمو الداخلي 

   .بأكثر فاعلية

مما  ،دورا أساسيا في تسريع النمو الاقتصادي ومن ثم التنمية الاقتصادية تلعب الصادرات اعتبار أنوب    
ومن هذا المنطلق فإننا سنتطرق في . ن الدراسات التي سعت إلى تحديدهجعل ذلك الدور موضوعا لعديد م

      .نمو الاقتصاديالفصل الموالي إلى آليات تنمية وتنويع الصادرات، وعلاقة تنمية الصادرات بال



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الثالثالفصل 
 آليات تنمية و تنويع الصادرات وعلاقتها بالنمو الاقتصادي
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  :تمهيد

الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، إذ لها وظيفة معظم  اقتصادياتتؤدي الصادرات دورا كبيرا في     
في  الاقتصاديةمزدوجة، تتمثل الوظيفة الأولى في مدى ما توفره من نقد أجنبي لازم لتمويل برامج التنمية 

اء لرفع مستويات المعيشة الحالية بزيادة هذه الدول، وتغطية ما تحتاجه من واردات من سلع وخدمات سو
فتتمثل في كوا ستثمار والتخفيض من حدة البطالة، أما الوظيفة الثانية أو المنتظرة بزيادة الا الاستهلاك

نطاق السوق  اتساعالوسيلة التي يمكن بموجبها للدولة أن تصرف فوائض إنتاجها المحلي، مما يترتب عليه 
  .في الإنتاج ومن ثم التكاليف ديالاقتصاوتحقيق المستوى 

مما جعل ذلك  الاقتصاديةومن ثم التنمية  الاقتصاديوتلعب الصادرات دورا أساسيا في تسريع النمو     
في مختلف الصادرات دورا بارزا  احتلتالدور موضوعا لعديد من الدراسات التي سعت إلى تحديده، فقد 

بيقية للتأكد من نوعية العلاقات بين نمو الصادرات ونمو المدارس الفكرية، كما أجريت عدة دراسات تط
لذا أصبح موضوع تنمية الصادرات وطرق تنويع تشكيلتها ضرورة ملحة الدخل شملت العديد من الدول، 

  :تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث كما يلي ارتأيناومن هذا المنطلق   .دول العالم اقتصادياتلكل 

  .والتنمية من خلال سياسة التوجه نحو الخارجالصادرات  :المبحث الأول
  .آليات تنويع وتنمية الصادرات: المبحث الثاني

  . الاقتصاديبالنمو  تهادولية في مجال تنمية الصادرات وعلاق تجارب: المبحث الثالث
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 .والتنمية من خلال سياسة التوجه نحو الخارجالصادرات  :المبحث الأول

، فقد بدأت الاقتصاديةالدول النامية بغرض تحقيق التنمية  نتهجتهاااولات والسبل التي المحلقد تعددت     
على  الاعتمادأو الحاجات الأساسية  شباعإالدول النامية بداية بسياسة التوجه نحو الداخل والتي تتمثل في 

يعرف بسياسة تنمية بإستراتجية التوجه نحو الخارج أو ما  الأخذبعض هذه الدول إلى  قلتنتاالذات، ثم 
لتصدير على ضرورة التوجه نحو ا الاقتصاديينإلا أنه هناك شبه إجماع من طرف المفكرين الصادرات، 

، وتبعا لذلك سنقوم من خلال هذا المبحث بالتطرق إلى مختلف المفاهيم قتصاديةكوسيلة لتحقيق التنمية الا
التوجه نحو الداخل  ةسنتعرض إلى سياس كما وذكر دوافع ومؤشرات الصادرات، المتعلقة بالتصدير،

  ).تنمية الصادرات(وسياسة التوجه نحو الخارج  ،)الإحلال محل الواردات(

  رـول التصديـحاهيم ـمف: المطلب الأول

ضرورية لمعالجة  باعتبارهاأن نذكر أهم المفاهيم المتعلقة بالتصدير سنحاول من خلال هذا المطلب     
  .الموضوع

  رـلتصديوم اـمفه: أولا

  :لقد تعددت التعاريف المتعلقة بالصادرات ويمكن ذكرها كما يلي      
، 1"وطنية إلى الخارج عملية تقوم على بيع وإرسال سلع وخدمات"يمكن تعريف الصادرات على أا       

 بلدان من الخيرات والممتلكات المادية من بلد المنشأ إلىالسلع وسواها  انتقال"كما تعرف أيضا على أا 
  .2"أخرى لتسويقها في أسواق عالمية

ادرات حقنا في مبيعات البضائع في الخارج، وبالمفهوم الكيتري تمثل الص"وتعرف الصادرات أيضا بأا     
على  ثمن للحصول كما أا قتصادية، وتغيراا الإيجابية تجر زيادة في الدخل الوطني والعمالة،الدورة الا

  .3"الاقتصاديلنشاط الواردات الضرورية ل

                                                 
   .141، ص1971قتصادية، دار النهضة العربي، القاهرة ة، عادل عبد المهدي، الموسوعة الا 1

   .66، ص1997قتصادية، دار الفكر اللبناني، بيروت، أحمد خليل خليل، معجم المصطلحات الا  2
3 SILEM Ahmed et ALBERTINI (J.M), Lexique d’économie, DALLOZ, Paris, 4éme Edition, 1992, p272. 
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هي سلع وخدمات وأصول رأسمالية تباع إلى دول خارجية  وكتعريف شامل يمكن القول بأن الصادرات    
حقنا داخل التدفق الدائري للدخل القومي وتزيد من الدخل  وتمثل الصادرات، المنتجة لهامن الدول  نتقلةم

   .الفعلي والإنتاج

  ادراتـواع الصـأن: ثانيا

  :تقسيم الصادرات إلى أربعة أنواع كما يلي يمكن    

صادرات السلع المادية الملموسة التي تعبر الحدود الجمركية تحت نظر  والتي تضم :الصادرات المنظورة-1
، وتنتقل من المقيمين من دولة ما إلى المقيمين في الخارج، ...القمح، السيارات: مثل ،1السلطات الجمركية

  .معاينتها وإحصائها ويمكن للسلطات الجمركية

، السفر والاتصالاتصلات االمو :وتشملوتتمثل في صادرات الخدمات : الصادرات غير المنظورة-2
الخدمات  صادراتبيانات عن الأن جمع ، ويلاحظ 2 استثماريةوالسياحة والإقامة خارج الدولة، إيرادات 

   .كثيرا منه بالنسبة لصادرات السلعهو أمر أصعب 

موال التي يتم تصديرها إلى الخارج لمدة معينة من الزمن ثم الأوهي تلك البضائع أو  :لمؤقتةالصادرات ا-3
  :ستيرادها ومن جملتهاايعاد 

  .المنتوجات التي يراد تقديمها في المعارض والمؤتمرات، أو الصالونات الدولية 
ر عقود مقاولة من مواد وأجهزة أو آلات أشغال ضرورية للقيام بمهمات عمل في الخارج أو في إطا 

  .الباطن
  .إرسال أجهزة وآلات لإصلاحها في الخارج 

وهي تلك السلع والخدمات التي يتم تصديرها بصفة ائية بحيث تنقطع علاقتها  :الصادرات النهائية-4
  .بالمصدر بمجرد وفائه بإلتزماته التعاقدية مع المستورد

  

  

                                                 
   .282، ص2003، الدار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، مصر،  )التجارة والتمويل(كامل بكري، الاقتصاد الدولي  1
   .205-204عبد الرحمن يسري أحمد، مرجع سبق ذكره، ص 2
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  ةـريـلية التصديـوق العمـلات التي تعـالمشك :ثالثا

والمشكلات التي تواجه ويمكن تقسيمها إلى المشكلات التي تعوق المصدرين داخليا في الدولة المصدرة،      
  :الخارجية، وذلك كما يلي الأسواقالمصدرين في 

هناك العديد من المشكلات التي تعوق العملية التصديرية في الدول المصدرة ومن ثم  :المشكلات الداخلية-1
في تكلفة الصادرات أو تقليل  ارتفاعتنافسية الصادرات لما تسببه هذه المشكلات من  ضانخفا تؤدي إلى

  1:جودة المنتجات المصدرة، ومن بين تلك المشكلات ما يلي
  

إلى البنية الأساسية اللازمة للتصدير، والتي تتمثل في تدني مستوى خدمات الشحن  الافتقار 
لى تعدد إمات في الموانئ البحرية والجوية، بالإضافة رسوم الخد ارتفاعوالتخزين، بالإضافة إلى 

  .الإجراءات وتعقدها في الجمارك
غير الكامل للطاقة الإنتاجية للمشروعات بالإضافة إلى  الاستغلالتكاليف التشغيل نتيجة  ارتفاع 

   .تكاليف المواد الوسيطية ارتفاع
لمية وفرص التصدير المختلفة، والذي العا الأسواقنقص المعلومات المتاحة عن الطلب العالمي وعن  

  .ستثمار المتاحةإلى صعوبة تحديد أفضل مجالات الا يؤدي
، وقد الاجتماعية التأميناتتكلفة  ارتفاعفي بعض الدول، بالإضافة إلى  الأجورمستويات  ارتفاع 

لخارجية على ا الأسواقهذه الدول في المنافسة في  اعتمادتكلفة المنتجات ومن ثم  ارتفاعأدى ذلك إلى 
  .  الجودة وليس السعر

  .في إجراءات رد الرسوم الجمركية للمصدرين بالنسبة للمكونات المستوردة التأخير 
 عدم توافر الموارد اللازمة لتمويل عمليات التوسع والتطوير وخصوصا بالنسبة للمشروعات الصغيرة 

عتمادات المستندية قبول الا تكلفتها بالإضافة إلى إحجام بعض البنوك عن وارتفاعوالمتوسطة، 
  . للمصدرين وما قد يترتب على ذلك من التأثير سلبا على القدرة التنافسية للصادرات

تنافسية الصادرات ومشاكل الحصول على  انخفاضالمغالاة في تحديد سعر الصرف مما يؤدي إلى  
  .النقد الأجنبي في الدول التي تطبق نظام سعر الصرف الثابت

                                                 
 :، منشور على الموقع6- 5، ص2004سات التنموية، تجارب دولية في مجال تنمية الصادرات، سبتمبرمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، قطاع الدرا 1
  /www.idsc.gov.eg                                                                                                                     2008-80-25 :عتاريخ الإطلا 
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بعض المنتجين  التزاموعدم  ،ات جودة المنتج نتيجة عدم وجود مواصفات قياسيةمستوي انخفاض 
  .لجودةلبالمواصفات المحددة 

نقص المهارات والخبرات اللازمة لإدارة المشروعات وكيفية رسم الإنتاج والتصدير، بما يؤدي إلى  
  .غياب التنسيق بين عمليات الإنتاج والتصدير

المصدرون مجموعة من المشكلات التي تعيق نمو الصادرات وتنبع من عوامل يواجه  :المشكلات الخارجية-2
وفي بعض الأحيان تكون هذه المشكلات أخطر من المشكلات الداخلية لما تؤدي إليه من تقليل  .خارجية

  1:ما يلي فرص نفاذ المصدرين إلى أسواق هذه الدول، ومن بين تلك المشكلات
  

وخاصة الدول المتقدمة على الصادرات، حيث يتم فرض ية ول الأجنبيير الجودة التي تطبقها الدمعا 
العديد من  اشتراطبالإضافة إلى  .والولايات المتحدة الأوربيةفنية على الصادرات من قبل الدول شروط 

معينة على السلع المستوردة من الخارج لا تطلب من المنتجين  اختباراتالدول لشهادات تفيد بإجراء 
  .المحليين

رسوم الإضافية التي تفرضها الدول المستوردة على المصدرين، بالإضافة إلى المصروفات الناتجة عن ال 
  .الفساد وعدم الشفافية في الدول المستوردة

الدعم الذي تقدمه الحكومات الأجنبية لمنتجيها المحليين سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مما  
  . هذه الدولتنافسية الصادرات إلى انخفاضيؤدي إلى 

  مؤشرات الصادراتدوافع و :المطلب الثاني

الدافعة إلى سياسة التوجه للتصدير، كما  الأسبابسنقوم من خلال هذا المطلب بالتطرق إلى مختلف     
   .للدولة الاقتصاديةوالتي تعطينا نظرة واضحة حول البنية سنقوم بذكر أهم المؤشرات المتعلقة بالتصدير 

  ية التصديردوافع عمل :أولا

دف سياسة التوجه للتصدير إلى التركيز بشكل رئيسي على التصدير للأسواق الخارجية، حيث تعتبر     
وذلك عن طريق  الاقتصاديةالصادرات في الدول النامية مسؤولة بشكل أساسي عن تمويل عملية التنمية 

لذلك لابد من توفير حصيلة من الصادرات السلع الوسيطية والرأسمالية التي تحتاجها هذه العملية،  استيراد

                                                 
   .7-6مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، قطاع الدراسات التنموية، مرجع سبق ذكره، ص 1
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أيضا يمكن من خلال زيادة الصادرات زيادة الدخل القومي بكمية أكبر من زيادة  .لتمويل الواردات
، لذا أصبح التوجه نحو التصدير وتنمية الصادرات 1الصادرات وذلك عن طريق مضاعف التجارة الخارجية

  2:اب تتمثل فيما يليوذلك لعدة أسب الاقتصاديةمن أهم الأهداف 
  .في التخلص من العجز التجاري والذي تعاني منه العديد من الدول النامية ييتمثل السبب الرئيس-1

أن عملية تنمية الصادرات تتضمن أكثر من تنمية موارد العملات الأجنبية وتحقيق التوازن الخارجي، بل -2
لك زيادة الدخل بفعل المضاعف فهذه المسألة تخص هي أساسية لتنمية الدخل القومي الحقيقي، ولا نقصد بذ

فتنمية الصادرات حينما تعرف بدقة في  .الأجل القصير وإنما نقصد جوهر عملية التنمية في الأجل الطويل
 الاقتصاديةهي تغير هيكلي في النشاط الإنتاجي المحلي  لا يتم إلا بإعادة توزيع الموارد  ،حرية التجارة طارإ

الأنشطة ذات الميزة النسبية، وهذه الأخيرة هي الأنشطة الأكثر كفاءة، والأكثر قدرة على  المتاحة لصالح
 الاقتصاديةالنمو بمعدلات مرتفعة، وعلى ذلك فإن تنمية الصادرات تعبر في الواقع عن جوهر عملية التنمية 

  .   مفتوح اقتصادفي إطار 

 إطار تطورات أواخر الثمانينات ثم في قتصاديةالاأهمية هدف تنمية الصادرات لأجل التنمية  ازدادت-3
السوق وحرية التجارة، فلقد كانت الدول النامية قبل  اقتصادالتسعينات التي شهدت تحولا عالميا لصالح 

ذلك تعتمد على إستراتجية إنمائية ذات توجه داخلي والتي تتمثل في إستراتجية إحلال الواردات ولم تعبأ 
والتعديل الهيكلي في مطلع التسعينات أصبح  الاقتصاديذه الدول لبرامج الإصلاح بالصادرات، ومع قبول ه

مطلوبا من هذه الدول التخلي عن هذه الإستراتجية وأن تبدأ العمل على تنمية صادراا إلى الخارج في إطار 
  .آليات السوق

ة التي صاحبت الثورة إن المرحلة المقبلة من هذا القرن سوف تشهد آثارا أخرى مترتبة على العولم-4
المعلوماتية على المستوى العالمي والنمو المطرد في نشاط الشركات العابرة للقوميات على مستوى العالم في 

هور شخصية ظإطار حرية التجارة وتحرير ونمو أسواق رؤوس الأموال في معظم الدول بالإضافة إلى 
بشكل متزايد بالقدرة على إستخدام وتسخير ف ترتبط سوعملية تنمية الصادرات لذا فإن . المستهلك العالمي

والمعروف أن الدول المتقدمة  ،فرص التصدير المتاحة في أي مكان اكتشافأجهزة ووسائل المعلومات في 

                                                 
، 2007، 38حمد، النمط الحالي للصادرات الصناعية ذات القدرة التنافسية في مصر، مجلة بحوث اقتصادية عربية، مصر، القاهرة، العدد أإيمان محمد  1

   .30ص
   .118- 111، ص2000ن يسري أحمد، قضايا اقتصادية معاصرة، مصر، الإسكندرية، الدار الجامعية، اعبد الرحم 2
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أما التحدي الثاني فيتمثل في تزايد نشاط الشركات  .متفوقة في هذا اال وهذا ما يشكل تحد للدول النامية
لدول المضيفة بالإيجاب أو بالسلب فيما يتعلق بتنمية صادراا ا ذلك علىقد ينعكس و العابرة للقوميات،

ستثمار والتنمية سواق رؤوس الأموال قد يسهم في الاوهذا ما يحتاج لدراسة دقيقة، كما أن تحرير ونمو أ
ه الأموال خاصة في مجال صناعات الصادرات، والذي يتم بدخول رؤوس الأموال، أما الحركة العكسية لهذ

  .1997آسيا سنة وهذا ما حصل لدول جنوب شرق ،فيمكن أن تدمر هذا الهدف

  مؤشرات الصادرات : ثانيا

أن القدرة التصديرية هي من  باعتبار ،إلى أهم المؤشرات المتعلقة بالصادرات العنصرسنتعرض في هذا      
طبيعة البنية  تعكس بشكل قوي بارهاوباعتمن جهة،  الاستيرادأهم العوامل المحددة لقدرة الدولة على 

 1:ومن بين هذه المؤشرات ما يلي، من جهة أخرى للدولة الاقتصادية

أنه كلما خصصت الدولة جزءا كبيرا  باعتباروذلك  :نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة-1
في التقسيم  اندماجها، وعلى جكبير للدولة على الخار اعتمادمن إنتاجها للتصدير، كان ذلك دليلا على 

ضد التفسيرات  الاحتياطغير أنه يجب كبيرا،  اندماجا ،الدولي للعمل الذي تسيطر عليه الرأسمالية العالمية
التي تريد فيها نسبة الصادرات إلى الناتج، فقد ترتفع هذه النسبة أيضا في تلك الظروف  لارتفاع ةالميكانيكي

لإقامة قاعدة والتقنية اللازمة  الاستثماريةالسلع  لاستيرادالضروري  نبيالأجالدولة الحصول على النقد 
 احتياطستخدام حصيلة الصادرات، وثمة اهي بنمط  على المدى البعيد، فالعبرة هنا لاستقلالهاإنتاجية تمهد 

هذا  ية أم سلعا صناعية، لكنفيما يتعلق بنوعية الصادرات وبخاصة ما إذا كانت الصادرات سلعا أول أخر
  .الأمر سيأخذ في الحسبان من خلال المؤشر الخاص بالتركيز السلعي للصادرات الذي سنتطرق إليه فيما بعد

نسبة الصادرات وحدها، أو  بارتفاعأن العبرة ليست  باعتباروذلك  :نسبة تغطية الصادرات للواردات-2
يتمثل في مدى التناسب بين ل أخر نسبة الواردات وحدها، وإنما يجب أن يضاف إلى هذا وذاك عام بارتفاع

الصادرات والواردات، أو مدى قدرة الصادرات على الوفاء بقيمة حاجات الدولة من الواردات، حتى لا 
الديون الأجنبية، وربما يكون من المناسب في بعض الظروف إيجاد نسبة  والوقوع في تبعية للاستدانةتضطر 

الواردات من السلع الرأسمالية،  استبعادي إلى جملة الواردات بعد الجارية، أحصيلة الصادرات إلى الواردات 

                                                 
.44- 43، ص1989، نوفمبر 1إبراهيم العيسوي، قياس التبعية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط  1  
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ستخدام امة هذا المؤشر على مدى وفرة المنتوجات القابلة للتصدير وكذلك على سياسة الدولة في يوتتوقف ق
  .عائدات التصدير

ن السلع ونقصد به مدى غلبة الوزن النسبي لسلعة أو موعة م :درجة التركيز السلعي للصادرات-3
التصديرية للدولة على جملة صادراا، فعندما ترتفع نسبة سلعة أو عدد قليل من السلع التصديرية إلى جملة 

الحرج في وضع  احتمالاتنسبة مأمونة تزداد  اعتبارهايتخطى النسبة التي يمكن  ارتفاعاصادرات الدولة 
تبعيتها للخارج، ومن المهم  احتمالاتتزداد  ضعف مقدرا على المساومة ومن ثم احتمالاتالدولة، وتزداد 

كون والسلع الصناعية، فالخطر ي الأوليةفي درجة التركيز السلعي للصادرات التمييز بين السلع عند النظر 
السلع الصناعية في الصادرات للخطر، ويعتمد في  ارتفاعكبيرا في حالة السلع الأولية، بينما قد لا يدعو 

 ،مؤشر تنوع الصادرات ، ومن بينها"الأنكتاد" أعداالتي  الأخرىبعض المؤشرات  علىتحليل هذا المؤشر 
يقيس مدى انحراف هيكل صادرات الدولة عن هيكل الصادرات العالمية، وتتراوح قيمته بين الصفر  والذي

  .والواحد الصحيح، ويقال أنه يساعد على التمييز بين البلدان ذات الهيكل الأكثر تنوعا للصادرات

أو بعبارة  :النسبة التي تخصص للتصدير من الإنتاج المحلي للسلع أو اموعات السلعية الرئيسية-4
النهائي أو لأغراض  الاستهلاكالمحلي، سواء لأغراض  للاستخدامأخرى نسبة ما يخصص من الإنتاج المحلي 

من المحلي  الاقتصادعن مدى تكامل الكبرى في التعبير  الأهميةالتصنيع، ويعتبر هذا المؤشر من المؤشرات ذات 
فالأصل هو ألا تنعزل الصادرات عن الطلب الداخلي وإنما  ،الاستهلاكزاوية التقارب بين نمط الإنتاج ونمط 

 .طبيعيا له امتداداتكون 

موضوع  بلدال اعتمادالغرض من هذا المؤشر التعرف على مدى : مؤشر التركيز الجغرافي للصادرات-5
عدد قليل من البلدان أو كتلة من التكتلات العالمية في تصريف صادراته، وقد تمت أو د الدراسة على بل

  :عبر تركيبه من ثلاث مؤشرات فرعية هيصياغة هذا المؤشر 
 التصديرية للدولفي شراء المنتوجات  الأكبرالنصيب النسبي في جملة الصادرات للكتلة صاحبة النسبة  

   .المعنية
 التصديرية للدولة الصادرات للدولة صاحبة النسبة الأكبر في شراء المنتوجات النصيب النسبي في جمل 

   .المعنية
  .لدولة المعنيةاصادرات  استيعابلأهم خمس دول في النصيب النسبي في جملة الصادرات  
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 )تنمية الصادرات(التنمية من خلال سياسة التوجه نحو الخارج :المطلب الثالث 

توجه إلى الخارج من خلال الصادرات تحظى في الوقت الحاضر بموقع بارز بين أصبحت سياسة اللقد     
وقد أصبح تطوير قطاع  ،على حد سواء لكافة الدول، المتقدمة منها والنامية الاقتصاديةالسياسات  اهتمامات

ا من البلدان وفي هذا الصدد فإنه يلاحظ أن عدد .ديد من دول العالمللتنمية في الع استراتجياالصادرات خيارا 
إلى سياسة تنمية ) التوجه نحو الداخل( النامية قد تحولت ومنذ الستينات من سياسة إحلال الواردات

في الحديث عن التنمية من خلال سياسة التوجه للخارج لابد  البدء، وقبل )التوجه نحو الخارج(الصادرات 
 .من الإشارة أولا لسياسة الإحلال محل الواردات

 )التوجه نحو الداخل( الإحلال محل الواردات سياسة : أولا

سلع صناعية تحل محل ما كان ام اتمع بإنتاج يحلال محل الواردات، قالإيقصد بإستراتجية : مفهومها-1
دة طرق لقياس الإحلال، إلا أن يقم بهذا الإنتاج، وتوجه علو لم  باستيرادهيستورد منها أو ما كان سيقوم 

هو الذي يقيس الإحلال على أنه النسبة بين الواردات وبين العرض الكلي من قياس الأكثر شيوعا الم
التي تحول ويمكن القول بأن هذه السياسة تعتمد على مزيج من القيود الجمركية وغير الجمركية  .1السلعة

بتصنيع  ونجد أن هذه السياسة تبدأ ،دون منافسة الواردات الأجنبية المماثلة لصناعات الإحلال محل الواردات
العمل، وذات مهارات فنية متواضعة، ثم يتدرج بعد  كثيفة سلعا والتي عادة ما تكون ،الاستهلاكيةالسلع 

          .كبرأ استثماراتوالتي تحتاج إلى تقدم صناعي وحجم ذلك إلى الصناعات الوسيطية والرأسمالية 

 2 :سباب الدافعة لهذه الإستراتجية ما يليتتمثل أهم الأ: إستراتجية الإحلال محل الوارداتأسباب تطبيق -2

والذي تؤدي  الاقتصاديةيكون مصاحبا لعملية التنمية والذي من الممكن أن  :الاقتصاديالنمو  
 .للتوسع في إنشاء الصناعات المحلية الجديدة لإشباع السوق المحلي

 الاقتصاديةات وأزمات في العلاق اضطراباتوذلك يحدث في حالة وجود : الاقتصاديةالضرورة  
 .الدولية كما حدث خلال أزمة الكساد العالمي والحرب العالمية الثانية

                                                 
 لعلوما، أطروحة دكتوراه دولة في )الحوافز والعوائق(ية على النمو الاقتصادي في البلدان النامية وصاف سعيدي، أثر تنمية الصادرات غير النفط 1

   .22، ص2004، جامعة الجزائر، ةلاقتصادية غير منشور
ملخص ،)الصناعةدراسة ميدانية لقطاع (شريف رفعت رزق محمد الشافعي، إطار مقترح لسياسات حوافز التصدير في مصر في ضوء المتغيرات العالمية   2   

.23- 22، ص2005رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد، جامعة عين الشمس، كلية التجارة، قسم الاقتصاد،    
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فزيادة الواردات بمعدل أعلى من زيادة الصادرات في الدول النامية  :العجز في ميزان المدفوعات 
 .للتخفيف من عجز ميزان مدفوعاا ةالإستراتجيأدى بها إلى إتباع هذه 

د طلب متزايد على السلع المستوردة في الدول النامية يعزز من إمكانية وجو:الطلب على الواردات 
 .دون الخوف من عدم وجود سوق للسلع المحلية الجديدةستراتجية إتباع هذه الإ

التي يتبعها  الاقتصاديةستراتجية قد يكون نتيجة السياسة إلى هذه الإ الاتجاه: الاقتصاديةالسياسة  
 .وإلى خلق فرص للعمالةزيد من الصناعات الوطنية مخطط التنمية بهدف إقامة الم

إلى  التي تصدرها الدول النامية الأوليةأسعار المواد  انخفاض ىأد حيث: الذاتي الاكتفاءتحقيق  
الدول  التي تفرضهاشروط التبادل التجاري  تحت رحمة ووقوعها  ،من العملة الصعبة اإيرادا انخفاض
 .الذاتي الاكتفاءني إستراتجية الإحلال محل الواردات بغية تحقيق مما أدى بها إلى تب ،المتقدمة

والتأثير الإيجابي على ميزان المدفوعات حيث تنخفض فاتورة الواردات مما يخلق  :السهولة في التطبيق 
  .الاستهلاكيةواضحة بهدف خلق المزيد من الصناعات  استثماريةفرصا 

والمتمثلة في  الأولى اتحقق المأمول منها وأا لم تتعدى مرحلتهاسة لم يوأخير يمكن القول أن هذه الس    
إنتاج السلع الصناعية الوسيطية إلى المرحلة الثانية في  الانتقالولم تنجح إلى  الاستهلاكيةإنتاج السلع 

 الدول، مما دفع ب1الخارجية الأسواق ارتيادبصناعاا إلى مرحلة  الانتقالنتاجية، كما أا لم تتمكن من الإ
 .لصادراتابني والمضي في إستراتجية التوجه إلى الخارج من خلال تشجيع إلى ت النامية

 )تنمية الصادرات(إستراتجية التوجه نحو الخارج : ثانيا

بأا تنفيذ مجموعة من الإجراءات تعرف أيضا بسياسة تشجيع الصادرات، ويمكن تعريفها و :مفهومها-1
بهدف التأثير على كمية وقيمة صادراا بما يؤدي إلى زيادة القدرة الدولة والوسائل المختلفة على مستوى 

بأا تلك الإستراتجية التي دف إلى  أيضا Blassaويعرفها ، في الأسواق العالميةالتنافسية للمنتجات المحلية 
وتقوم هذه  .2صناعات بدائل الوارداتزيادة الصادرات من خلال تقديم حوافز سعرية غير متحيزة لصالح 

منها الكفاءة عتبار جوانب هامة خذة في الإآ ،عدد محدود من الصناعات وانتقاء اختيارالإستراتجية بداية على 

                                                 
.407- 406صمحمد عبد العزيز عجمية، إيمان عطية ناصف، مرجع سبق ذكره،   1  
.34، ص2006 مصر، التنمية الصناعية، مكتبة الحرية للنشر والتوزيع، محمود حامد عبد الرزاق، تكنولوجيا المعلومات وزيادة الصادرات ودعم  2  
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، والتقدم التكنولوجي الخارجية الأسواقالموجودة لدى الصناعات، وقدرا على المنافسة في  الاقتصادية
  .وتطور فنون الإنتاج

ناك عدة منافع تنتج عن طريق إتباع هذه الإستراتجية تتمثل أهمها فيما ه :مزايا سياسة التوجه للخارج-2
  1:يلي

، وهذا من شأنه أن القومي الاقتصادالتي يتمتع بها  مبدأ الميزة النسبية استغلالالتشجيع على حسن  
   .من وفورات التخصص في إنتاج سلعة معينة الاستفادةيمكن الدولة من 

 .الحجم اقتصادياتمزايا  واستغلالالتغلب على ضيق السوق المحلي  
في أنحاء مستوى الكفاءة  ارتفاعأن إنتاج السلع المصنوعة بغرض التصدير من شأنه أن يشجع على  

 .القومي الاقتصاد
ما هو الحال أن معدل نمو السلع المصنوعة بغرض التصدير لا يتوقف على معدل نمو السوق المحلي ك 

  .الدول المستوردة اقتصادياتلواردات وإنما يتوقف على نمو بالنسبة لإستراتجية الإحلال محل ا

تواجه سياسة التوجه نحو الخارج بعض الصعوبات والمتمثل أهمها فيما : معوقات سياسة التوجه للخارج-3
  2:يلي

مما يتطلب توافر معدلات مرتفعة  الأجنبيةعدم القدرة على المنافسة مع مثيلاا من الصناعات  
  .وهو غير متوفر في الدول الناميةية والتسويقية للكفاءة الإنتاج

  .السلع الصناعية من الدول النامية استيرادحاجز الحماية التي تضعه الدول المتقدمة أمام  ارتفاع 
نتاج الصناعي، ويرجع ذلك لضيق السوق المحلي وبالتالي الإنتاج بأقل من الطاقة تكاليف الإ ارتفاع 

  .ف أساليب الإنتاج وعدم كفاية وسائل النقلللوحدات القائمة وتخلالفعلية 
 واجتماعية واقتصاديةعلى رأس المال الأجنبي وهو غير متوفر إلا تحت ظروف سياسية  الاعتماد 

  .معينة

                                                 
:أنظر إلى 1 

.165- 164محمود محروس إسماعيل، محمد سيد عابد، قضايا اقتصادية معاصرة، مصر، الدار الجامعية، بدون تاريخ، ص -   
.57- 56، ص1997لجامعة، محمود محروس إسماعيل، اقتصاديات الصناعة والتصنيع، الإسكندرية، مؤسسة شباب ا -   
 ، رسالة ماجستير، قسم الاقتصاد، جامعة القاهرة،اأحمد ولد المحجوب، تحليل وتقييم دور الصادرات في التنمية الاقتصادية مع التطبيق على موريتاني 2

   .53-40ص ، 2002مصر، 
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  .جودة الإنتاج الصناعي وكذا عدم مرونة عرض المنتجات بالجودة والسعر المطلوب انخفاض 
في نقص المعلومات عن التسويق والمتمثلة أهمها  صعوبة تسويق الصادرات الصناعية وخاصة في مجال 

  .لقياسية المطلوبة للدول الأجنبيةوالمواصفات ا والأذواقالمتاحة،  الأسواق

  تنمية الصادراتسياسة و سياسة إحلال الواردات المقارنة بين: ثالثا

الواردات وسياسة التوجه  على أن المقارنة بين سياسة الإحلال محليدل  في الأخير يمكن القول أن الواقع     
، وهذا ما يعتبر مقارنة خاطئة، فجميع بأما سياستان متنافستان وليس سياستان متكاملتاننحو الخارج 

ثم جاءت سياسة تنمية الصادرات كتكملة للسياسة  الدول طبقت في البداية سياسة الإحلال محل الواردات
تي تعتمد على حرية التجارة إلا بعدما تمكنت أن تكون لها دولة السياسة الثانية والة ، ولم تطبق أيالأولى

  .أن هذين السياستين متكاملتين اعتبار، وبهذا يمكن الأسواق اختراقنية قادرة على المنافسة وعلى طصناعة و

  ادراتـية الصـع وتنمـات تنويـآلي: المبحث الثاني

سواء السياسات والآليات في مختلف االات  إلى حزمة متكاملة منتنمية وتنويع الصادرات  تحتاج قضية    
مع العمل على توفير مجموعة من الحوافز للمصدرين والعمل على  ،أو التسويق الاستثمارفي مجال الإنتاج أو 

لتلاءم بالمرونة  والآليات، ويجب أن تتسم هذه السياسات التي تعوقهموالأخطار حل مختلف المشاكل 
التي من شأا  الآلياتوسنقوم من خلال هذا المبحث إلى التطرق إلى مختلف  .التغيرات في أسواق التصدير

والتي تتمثل في تخفيض قيمة العملة، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات  العمل على تنويع وتنمية الصادرات
كية وكذا منح تحفيزات جمرعلى مقاربة التسويق الدولي،  والاعتمادهذا التمويل، التصديرية، وتأمين 

  .وضريبية للمشروعات التصديرية

  تخفيض قيمة العملة وأثره على الصادرات: المطلب الأول

ما يحدث تغيير سعر الصرف تعديلات على كل من الصادرات والواردات بهدف تحقيق التوازن عادة     
خفيض القيمة تف ،و التغييرات التي يحدثها على الصادراتلميزان المدفوعات، وما يهمنا في هذا الإطار ه

الخارجية للعملة المحلية من شأنه أن يعمل على خفض أسعار السلع الموجهة للتصدير مقومة بالعملة الأجنبية، 
 .حصيلة الصادرات بالعملة المحليةكمية وومنه زيادة الطلب الخارجي على الصادرات، فترتفع 
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   مفهوم تخفيض قيمة العملة: أولا

 سواءعيار مرجعي، إلى مت طابع تقني دف إلى تغيير قيمة العملة بالنسبة إن تخفيض العملة عملية ذا     
، ومنه إلى جميع ةحقوق السحب الخاص كان هذا المعيار ذهبًا، أو عملة صعبة أو سلة من العملات أو

مشكلة التداخل في المصطلحات، فعبارة التدهور والتحسن، وكذلك التخفيض  تثارو .1العملات المختلفة
يأخذ حيث من قيمة العملة تظهر بكثرة في أي حديث عن التجارة الدولية والتمويل الدولي،  والرفع

حيث سعر العملات الأجنبية في ظل نظام الصرف الثابت، الحديث عن  التخفيض في العملة مكانه عند
 أما تغيرات سعر العملات الأجنبية في ظل سعر .عكس التخفيض هو الرفعوبقرار رسمي، يكون ذلك 

عندما تصبح أقل قيمة بدلالة العملات الأجنبية، وتتحسن العملة لما  الصرف المرن فتسمى بتدهور العملة
  2.تصبح أكثر قيمة بدلالة النقد الأجنبي

  علاقة سعر الصرف بالقدرة التنافسية للصادرات :اينثا

الحقيقي الصرف  سعر تبرويع العالمي، والاقتصادالمحلي  الاقتصادسعر الصرف أداة الربط بين  يجسد    
فالسعر الحقيقي هذا يبين عدد وحدات السلع  ،السلع المحلية والسلع الأجنبية بين مقياسًا للقدرة على المنافسة

فإن ذلك يعني ارتفاع  فإذا ارتفع سعر الصرف الحقيقي ،اللازمة لاستبدالها بوحدة من السلع المحلية الأجنبية
واحدة من السلع المحلية، وهذا يعني انخفاض في قدرة  زمة لاستبدالها بوحدةعدد وحدات السلعة الأجنبية اللا

على المنافسة  ويتضح من هذا التعريف والشرح أن العلاقة بين قدرة السلع المحلية المنافسة السلع المحلية على
  : التالي كما هو مبين في الشكل ،3ومستوى سعر الصرف الحقيقي هي عكسية

  
  
  
  

                                                 
1 Gerard Lelarge , Economie générale, Editons Dunod , Paris , 1993 , p 142 . 

.2003، 295ص للطباعة والنشر، الجزائر، أسامةتومي صالح، مبادئ الاقتصاد الكلي،دار   2  
، صندوقسلسلة بحوث ومناقشات حلقات العمل، العدد الخامس علي توفيق الصادق، القدرة التنافسية للاقتصاديات العربية في ظل الأسواق العالمية،  3  

:، أبو ظبي، منشور على الموقع1999ية، أكتوبر عربي، معهد السياسات الإقتصادلا النقدا  
www.amf.org.ae/pages/page.aspx                                                                           2008-06- 06: تاريخ الإطلاع                              
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  .لعلاقة بين سعر الصرف الحقيقي والقدرة التنافسيةا: )1- 3(الشكل 

  ا

تفيد في تحديد العوامل المؤثرة على القدرة  والتي عرفة العوامل المؤثرة في حركة سعر الصرف الحقيقيولم  
  1:نعطي العلاقة الرياضية لسعر الصرف الحقيقي التالية التنافسية للاقتصاد

p
p

e f=Re  

، الاسميهو سعر الصرف  eهما على التوالي المستوى العام للأسعار المحلي والأجنبي، وfpوpحيث أن    
 .قيقي وبالتالي القدرة التنافسيةوهي العوامل المؤثرة في حركة سعر الصرف الح

  التي يتوقف عليها نجاح تخفيض قيمة العملة في زيادة حصيلة الصادرات واملالع: ثانيا

آثار من شأا زيادة حصيلة الصادرات على مجموعة  حداثإيتوقف نجاح سياسة تخفيض قيمة العملة في    
  :من الشروط تتمثل فيما يلي

نتجات الدولة بقدر يجب أن يتسم الطلب العالمي على م :مرونة الطلب الخارجي على الصادرات -1
كاف من المرونة، بحيث يؤدي تخفيض العملة إلى زيادة أكبر في الطلب العالمي على المنتجات المصدرة من 

 :بالصيغة التالية ويعطى ذلك، 2 نسبة التخفيض
P

dP
X

dX

e
p

x   :بحيث =

X: المحلية الصادراتالطلب الخارجي على، dX : المحلية الصادراتالطلب الخارجي على التغير في ،P: 
على الصادرات للسعر لطلب الخارجي امرونة : xe ،أسعار الصادراتالتغير في : dP،أسعار الصادرات

                                                 
.295تومي صالح، مرجع سبق ذكره، ص  1 
.134عبد ايد قدي، مرجع سبق ذكره، ص  2  

سعر الصرف 
Re الحقيقي   
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ذات  المحلية الصادرات على الأجنبيالطلب  ذلك على أنا دل كانت هذه القيمة كبيرة كلم ، وكلماالمحلية
تخفيض أسعار الصادرات المقيمة بالعملة الأجنبية، الناتجة عن تخفيض قيمة درجة عالية من المرونة بالنسبة ل

   .العملة الوطنية

تحقق يثر تخفيض قيمة العملة لا إأن زيادة الصادرات على  حيث :مرونة العرض الداخلي للصادرات -2
ضرورة  خرآبمعنى  أي ،1إلا إذا كانت الهياكل الإنتاجية والتسويقية المحلية متكيفة مع الأسواق الخارجية

في  لارتفاعل نتاجيبحيث يستجيب الجهاز الإالعرض المحلي لسلع التصدير بقدر كاف من المرونة،  اتسام
  .قيمة العملة الوطنية انخفاضالطلب الخارجي على صادراتنا نتيجة 

بعد  ارتفاعها، وعدم في الأسعار المحلية استقرار يجب أن يسودحيث أنه  :الأسعار المحلية استقرار-3
فعملية التخفيض ، لأسعار تكلفة المنتجات المحلية ارتفاعفي صور  الارتفاعالتخفيض حتى لا ينعكس هذا 

ويلغي  الارتفاع باتجاهفع الأسعار عمليات شراء من أجل المضاربة أو عمليات تخزين، مما يد عادة ما يرافقها
، وبالتالي فإن نجاح هذه السياسة في الزيادة 2عملةبالتالي العلاوة المعطاة للصادرات الناشئة عن تخفيض قيمة ال

  .حدوث ضغوط تضخميةبعدم من حصيلة الصادرات مرهون 

ليهم تخفيض المعروض من من العسير ع هقد يجد المنتجون الأجانب أن :ردود أفعال الشركاء التجاريون-4
إنتاجهم للتصدير دون أن تلحق بهم خسائر كبيرة فيلجئون في هذه الظروف إلى خفض أسعار صادرام بما 
يكفل المحافظة على أسواقهم الخارجية، أي أن أسعار السلع التي نستوردها منهم في هذه الحالة قد تنخفض 

، 3 هذه الأسعار على إثر تخفيض القيمة الخارجية لعملتنابما يكفي لإلغاء الارتفاع الأول الذي أحدثناه في
قيام الدول التي تصدر نفس السلع بإجراء مماثل للدولة صاحبة التخفيض، قصد المحافظة على بمعنى أن 

    .قيمة العملة إزالة الأثر المترتب عن تخفيضأسواقهم الخارجية، يؤدي إلى 

  .الضرورية للتصدير والأمنيةوالمعايير الصحية السلع المصدرة لمواصفات الجودة  استجابة-5

                                                 
.89، ص2001، دار المنهل اللبناني، لبنان، 1ط وسام ملاك، الظواهر النقدية على المستوى الدولي،  1  

.90-89، صنفس المرجع السابق  2  
.266، ص سبق ذكرهمرجع  الاقتصاديات الدولية،  أحمد، عبد الرحمان يسري  3  
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كون مجموع مرونات السعر المتعلقة بالطلب الداخلي على تأن والذي يقضي ب :ليرنز–شرط مارشال -6
ويمكن الوصول  ،على الصادرات المحلية أعلى من الوحدة أي أكبر من الواحد ارجيالواردات وبالطلب الخ

  1 :ل الجبري التالي بافتراض ما يلي إلى هذه المعادلة من خلال التحلي

   Y :الدخل القومي للبلد المعني.  
   ∗Y :الدخل القومي للخارج.  
   e : عدد الوحدات من النقد الأجنبي مقابل وحدة من النقد الوطني(للبلد  الاسميسعر الصرف.(  
   X :قيمة الصادرات.  
   M :قيمة الواردات.  
   P :المستوى العام للأسعار في الداخل.  
   ∗P:المستوى العام للأسعار في الخارج.  

، فهذا يعني أن سوق السلع Y،∗Y ،P ،∗Pة، أي عدم تغير كل من تتغير منفرد eأن  ناافترضإذا       
PPXوالخدمات هو في الأجل القصير أقل مرونة من سوق الصرف، ونظرا لأن  تبقى  XP، فهذا يعني أن =

والتي تساوي  MPعلى حالها دون أن تشهد أي تغير، في المقابل إن 
e

P∗

تتغير على وجه معاكس بالنسبة  

 أي ،1%ترتفع بنسبة MPفإن  %1بنسبة e انخفضتثابتة، أي إذا  P∗، لأن e :لـ
e
de

P
dP

M

M −
 ولأن .=

∗Y  هي ثابتة، فإن
X

dX لا ترتبط إلا بالتغير النسبي لسعر الصرف الحقيقي.  

هما ثابتان وهذا P∗و Pلأن سميالاعر الصرف سهذا التغير في سعر الصرف الحقيقي هو نفسه التغير في     

يعني أن
e
de

P
eP

P
deP

=∗∗ .  

تصبح  xnوبالتالي فإن مرونة الطلب على الصادرات من السلع الوطنية بالنسبة لسعر الصرف الحقيقي      

: كما يلي
∗

∗
=

P
eP
P

deP

X
dXnX ضا وأي

e
de
X

dX

nX =.  

xn سالبة لأن التغير النسبي للصادرات هو من حيث المبدأ يعكس التغير النسبي لسعر الصرف         .  

                                                 
.86- 83وسام ملاك، مرجع سبق ذكره، ص  1  
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                                  وإذا كان -
e
den

X
dX

e
de
X

dX

n XX ⋅=⇒=   

                     :إنلا تتغير ف Yكذلك ولأن -
e
den

M
dM

M
−
⋅=  

  :والذي يساويBcوإذا عبرنا عن رصيد الميزان التجاري بالرمز     

MPXPBc MX −=  
  :فإن تغير هذا الرصيد يعبر عنه بما يلي

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=⇒

−−+=

M

M

X

X
M

MMXX

P
dP

M
dM

P
dP

X
dXTcPMdBc

PdMdPMPdXdPXdBc

.

....

  

ل التغطية والتي يساوي يمثل معد Tcحيث أن -
M

X

MP
XP.  

[ ]
e
dennTcPMdBc MXM 1.. ++=  

للتذكير إن 
e
de

P
dP

M

M −
  .لا يتغيرXPلأن  XdP=0و=

(يتبين أنه لكي يتحسن الرصيد الجاري  الأخيرةإلى المعادلة  بالاستناد    
e
de (موعيجب أن يكون ا:  

01. 〈++ MX nnTc  

  :فإنه لابد أن يكون Tc=1وإذا كان رصيد الميزان الجاري في البدأ متوازنا أي -

1〈−+ MX nn  1أو بعبارة أخرى〉+ MX nnوهدا ما يمثل شرط مارشال ليرنز.  

وحيدة التي تؤدي إلى تحسين الميزان هي الصيغة الأولى أي في أن يكون مجموع وعليه فإن الصيغة ال
ز، وهو الشرط الذي يحدد الكيفية نالمرونتين أكبر من الواحد الصحيح، وهو الشرط الأساسي لمارشال لير

سياسة معينة لسعر الصرف حسب حالات العجز أو  انتهاجالتي يتحسن بها الميزان التجاري على إثر 
  .1ائضالف

                                                 
1 Roger Dehem , Précis d'économie international, Edition Dunod, paris , 1982, p 201. 
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  تخفيض قيمة العملة الوطنية في ظروف تقييد التجارة الخارجية :رابعا

إن الغرض من نظام الحصص كما  1:)عند التصدير(تأثير نظام الحصص على عرض النقد الأجنبي  -1
ولنفرض الآن أن البلاد الأجنبية التي نتاجر معها قد قامت بفرض نظام الحصص  ،نعرف هو تقييد الواردات

رض أن الواردات الفعلية في هذه تا، وبالإضافة إلى هذا دعنا نفهستوردها مننيع أنواع السلع التي على جم
لى البلاد قد بلغت أقصى حد سمحت به الحصص المفروضة، وهذا يعني أننا لا نستطيع أن نزيد من صادراتنا إ

الزيادة في ف .ارجية لعملتناصرف معين أو فوق هذا السعر بتخفيض القيمة الخهذه البلاد إطلاقًا عند سعر 
في البلاد الأجنبية،  الاستيرادسوف تكون محدودة بالحدود القصوى التي تسمح بها حصص  إذن الصادرات

أي أن نجاح سياسة تخفيض القيمة الخارجية للعملة سوف يتوقف على حجم تلك الأجزاء من حصص 
   .ر الصرف السابقتباعها عند سعافي البلاد الأجنبية التي يمكن  الاستيراد

 الأجنبيةإن فرض البلاد  :)عند التصدير(تأثير التعريفة الجمركية الأجنبية على عرض النقد الأجنبي  -2
في زيادة حصيلة  كن أن يلعبه التغير في سعر الصرفالذي يم الأثريحد من لتعريفة جمركية على وارداا 

القيمة لتخفيض  الأجنبيالطلب  استجابةة كلما قلت التعريفة الجمركية الأجنبي ارتفعت، فكلما الصادرات
وبالتالي  ،ستخدام هذه السياسة من أجل زيادة حجم الصادراتاوكلما قلت قدرتنا في  ،الخارجية لعملتنا

   .لدينا الأجنبيةزيادة عرض العملات من العملات 
رونة الطلب الأجنبي على كما أوضحناه سابقًا بم مرتبطة،إلا أن درجة فعالية سياسة سعر الصرف      

  .2تجاوز أثر التعريفة الجمركية إذا كان الطلب الأجنبي يتمتع بمرونة كبيرة نسبيًابحيث يمكن  الصادرات،

  .ئتمان الصادراتاتمويل وتأمين  :الثانيالمطلب 

لف الدول، قتصادية في مختالصادرات في دفع عجلة التنمية الاالمتزايدة للدور الذي تلعبه  الأهميةأمام     
سياسة تحفيز وتشجيع الصادرات، سواء كانت دول متقدمة أو دول  تباعإلجأت العديد من الدول إلى 

 ئتمانات الخاصة بتمويل الصادراتنظام خاص لتمويل الصادرات وضمان الا يجادإوذلك من خلال نامية، 
، فقد المستورد الأجنبيكل من المصدر الوطني و واحتياجاتمع طبيعة هذه الصادرات  يتلاءمفي شكل 

متخصصة في فمنها هيئات  ،ظهرت العديد من البرامج الوطنية الخاصة بتشجيع الصادرات بكافة السبل

                                                 
  1  .262عبد الرحمن يسري أحمد، الاقتصاديات الدولية، مرجع سبق ذكره، ص 

.43سلام عوض االله، مرجع سابق، ص صفوت عبد ال  2  
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ئتمان الصادرات من مختلف المخاطر التي يمكن أن اتقديم التمويل، ومنها هيئات تخصصت في تقديم ضمان 
وسنقوم من خلال هذا المطلب  .الخدمتين معالها المصدر الوطني، وهناك هيئات تخصصت في تقديم  يتعرض

  .مهمتين لتنمية وتنويع الصادرات داتينأهما عتباراإلى التطرق إلى نظم تمويل وتأمين الصادرات ب

  تمويل الصادرات: أولا

ارضة بين كل من المصدر أدت علاقات التجارة الدولية إلى وجود نوعين من الحاجات المالية المتع     
فورا وبمجرد إتمام  ةالمصدر بطبيعة الحال يحتاج إلى الحصول على قيمة بضاعته ومنتجاته المصدروالمستورد، ف

جلة من ناحية، ومن آعملية الشحن إلى المستورد الأجنبي، وذلك حتى لا تتجمد أمواله في صفقات تصديرية 
هيز البضاعة محل عقد ناحية أخرى فهو يحتاج كذلك إلى تغطية نفقاته الإنتاجية أثناء فترات إعداد وتج

للبضاعة قصد تصريفها حتى يتمكن من  استلامهوبالنسبة للمستورد فهو يحتاج إلى فترة زمنية بعد التصدير، 
وحاجة المستورد  ،وأمام حاجة المصدر إلى السداد الفوري من ناحية .الأموال اللازمة لسداد قيمتهاتجميع 

لتمويل الصادرات، وتنقسم هذه  الائتمانيةالتسهيلات  عورغبته في السداد المؤجل، وجدت مختلف أنوا
  1:هما رئيسيينئتمانات إلى شكلين الا

  .تمويل قصير الأجلال تأخذ صورةئتمانات الصادرات قبل الشحن والتي ا 
 الأجل والتمويل متوسط صورتين هما التمويل قصيرئتمانات الصادرات بعد الشحن والتي تأخذ ا 

  . جلوطويل الأ
  :بشيء من التوضيح فيما يليوم بتناول هذين الشكلين وسنق     

  :تمويل الصادرات قبل الشحن-1

رأس المال العامل اللازم للإنتاج وذلك في الفترة الواقعة  ،يقدم هذا التمويل للمنتج أو المصدر: مفهومه-أ
ائع المصدرة حتى وذلك بهدف إعداد وتجهيز السلع والبض ،2إلى وقت شحنهابين تلقي أمر التوريد الخارجي 

 باستمرار، فالتمويل قبل الشحن يعني قيام المصدر بتدبير الأموال اللازمة له لكي يتابع وصولها إلى الميناء
البيع أو كنسبة مئوية من قيمة عقود  الأموالإنتاجه سواء كان إنتاجا زراعيا أو صناعيا، وعادة ما تقدم هذه 

  .صفقات التصدير المتعاقد عليها

                                                 
.12، ص2005، دار النهضة العربية، القاهرة، )مع دراسة التجربة المصرية(شعبان رأفت محمد، نظم تمويل وضمان إئتمان الصادرات   1  
.45، ص1978بكري طه عطية، تمويل الصادرات، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، مركز البحوث الإدارية، جويلية   2  



   آليات تنمية وتنويع الصادرات وعلاقتها بالنمو الاقتصادي: الفصل الثالث                                              
  

  106

  :ت المختلفة لتمويل الصادرات قبل الشحنالآليا-ب

للشحن، وفيما تتعدد الوسائل والأساليب أمام المشروعات التصديرية للحصول على التمويل السابق      
  :يلي سنحاول ذكر أهم هذه الأساليب

قد تتمكن بعض الشركات أو المنشآت التصديرية من توفير رأس المال العامل اللازم : التمويل الذاتي 
، حيث أن المشروعات 1أصحاب الملكية الإنتاج من مواردها الذاتية ولاسيما من موارد واستمرارزاولة لم

بشكل يكاد يكون كاملا على قدرة وشخصية  الصغيرة والمتوسطة عادة ما تعتمد في بدايتها والمنشآت
 الاحتياطاتال أو من التي يقوم المصدر بتدبيرها سواء من رأس الموتتمثل تلك الموارد  .صاحب المشروع

ومن ثم يقصد بالتمويل الذاتي تمويل . 2والمخصصات المختلفة والتي يحتجزها من الأرباح السنوية غير الموزعة
التي تم تراكمها من خلال ممارسة النشاط  والاحتياطات الأرباح باستخدامللشركة  الاستثمارية الاحتياجات

     .اهمينالخاص بالمنشأة ولم يتم توزيعها على المس

بالقدر  نظرا لصعوبة توافر الموارد المالية الذاتية: المقدمة من الجهاز المصرفي الائتمانيةالتسهيلات  
التمويلية اللازمة  الاحتياجاتوبالتالي عدم القدرة على تلبية المشروع التصديري،  واحتياجاتالذي يتناسب 

التصديرية صوب الجهاز المصرفي تلجأ المشروعات  لتهيئة وإعداد الصفقة التصديرية، فإنه من الضروري أن
هذه التسهيلات عدة  تأخذللحصول على التسهيلات التمويلية اللازمة بالقدر وفي الوقت المناسبين، حيث 

  :كال تتمثل فيشأ

كالا مختلفة ومتنوعة من يأخذ هذا النوع من التسهيلات أش 3:تسهيلات السحب على المكشوف •
والسلفيات والقروض قصيرة  ،فيات على المكشوف قصيرة الأجل بدون وجود ضمانالقروض والسل لتهاأمث

عالية بالنسبة للبنك  ائتمانيةبأنه ذو مخاطر  الأولويتميز النوع مع وجود ضمانات عينية متنوعة،  الأجل
ا يلتزم البنك العملاء الذين يتمتعون بملاءة عالية، كمالمانح، ومن ثم فإن هذه التسهيلات لا تمنح إلا لقدامى 

أما  .باهظ التكاليف بالنسبة للمصدربعدم المبالغة في تحديد الحد المصرح به، ويكون هذا النوع من التمويل 
على قوة ضمانات  الاقتراضالسحب في حساب جاري مدين، وهو بالنسبة للنوع الثاني فيسمى بتسهيلات 

يتحمل مخاطر عدم السداد، حيث يكون العميل في أن العميل أو المصدر هو الذي  الأولعن النوع ويختلف 
                                                 

.103، ص1996 مصر، عبد الرحمن يسري أحمد، تنمية الصناعات الصغيرة ومشكلات تمويلها، مطبعة الدار الجامعية،  1  
.437، ص1996مصر،  ، دار المعرفة الجامعية،6مصطفى رشدي شيحة، اقتصاديات النقود والمصارف والمال، ط  2  
.72- 71شعبان رأفت محمد، مرجع سبق ذكره، ص   3  
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على المكشوف قصير الأجل  الاقتراضونجد كذلك أن  .ملزما بتقديم ضمانات معينة لهذا النوع من التمويل
  .على المكشوف غير المضمون الاقتراضالمضمون أقل تكلفة من 

 ةقصير مانيةائتحيث يستطيع المصدر أن يحصل على تسهيلات : القروض بضمان أصول المصدر •
في فترة ما قبل الشحن من البنك الذي يتعامل معه، وذلك بهدف إعداد وتجهيز البضاعة المصدرة عن  الأجل

  .أو رهنا رسميا والمعدات المختلفة رهنا حيازيا الآلاتطريق رهن أصول مشروعه التصديري من 

وغيرها كضمان للقرض  لاتوالآيلجأ البنك إلى طلب رهن أصول المصدر من المعدات  عادة لاو      
المتفق عليه من البنك المقرض  الائتمانبشكل كبير خط الممنوح إلا إذا تجاوز القدر المطلوب من التمويل 

مع بنكه ولكنه لا يفي  ائتمانيوالعميل المقترض، وذلك في حالة ما إذا كان للعميل المصدر فعلا خط 
  .1بمتطلبات المشروع التمويلية

قد تقوم البنوك بتقديم التمويل 2:المستندي الاعتمادلتنازل عن حصيلة خطاب القروض بضمان ا •
بضمان المستندات المقدمة من المصدر إلى بنكه في مقابل " التمويل"الإقراض اللازم للمصدر عن طريق 

، وأسلوب التمويل بضمان مستندي صادر من بنك المستورد اعتمادحصول بنك المصدر على خطاب 
هو وجود مستورد في ومضمون هذه الطريقة  .يعد من أساليب التمويل الحديثة نسبيا دالاعتماخطاب 

 اعتمادمستندي لصالحه، وتم إخطاره بموجب خطاب  اعتمادمعينة وفتح الخارج يطلب من المصدر صفقة 
البنك (من جانب بنك المصدر) مؤيدا(قد صدر معززا  الاعتمادمستندي، ومن المفروض هنا أن خطاب 

، وهذا الخطاب يتيح الفرصة أمام المصدر في أن يقوم بالتقدم بطلب الحصول على قرض من بنكه )لغالمب
   .المبلغ من بنكه بدلا من رهن أصول مشروعه التصديري الاعتمادبضمان خطاب 

أن بجانب الوسائل المتعددة والسابق التعرض لها والتي يستطيع المصدر : مؤسسات التمويل المختلفة 
، فقد وجدت العديد من قبل الشحن إحداها للحصول على التمويل اللازمة لصفقاته التصديرية يلجأ إلى

قتصادية المالية للمشروعات الا الاحتياجاتالمتخصصة والتي نشأت خصيصا من أجل تلبية المالية  المؤسسات
يل على شركات التمو ،، ومن أمثلة هذه المؤسساتبصفة عامة والمشروعات التصديرية بصفة خاصة

   .والاستيرادوبنوك التصدير  ،أنواعها ومؤسسات تمويل الصادرات اختلاف

                                                 
.46عطية، مرجع سبق ذكره، ص بكري طه  1  

.82-81شعبان رأفت محمد، مرجع سبق ذكره، ص  2  
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  :تمويل الصادرات بعد الشحن-2

شروع التصديري في الفترة ما بين التي قد يعاني منها الم يمنح هذا التمويل لتغطية الفجوة التمويلية :مفهومه-أ
، 1وفقا لشروط العلاقة التعاقدية تورد الأجنبي قيامه بشحن البضاعة ولحين سداد حصيلة صادراته من المس

، في فترة ما بعد الشحن وذلك تبعا للمنتجات والسلع المصدرةوهذا النوع من التمويل يختلف في طبيعته 
  :بعد الشحن إلى نوعين مختلفين هما ولذا ينقسم تمويل ما

  .الاستهلاكيةللصادرات  الأجلتمويل قصير  
 .المعمرة الاستهلاكيةلصادرات الرأسمالية والسلع تمويل متوسط وطويل الأجل ل 

  :التمويل قصير الأجل للصادرات بعد الشحن-ب

يعد التمويل قصير الأجل للصادرات من أهم صور تمويل ما بعد الشحن في الدول المصدرة  :مفهومه 
الأجل  قصير لويقصد بالتموي ،2قصير الأجل الائتمانحيث تباع هذه السلع على أساس  الاستهلاكيةللسلع 

يوم 180جال دفع لا تتجاوز آعلى صفقات ذات للصادرات بعد الشحن، ذلك التمويل الذي يمنح للمصدر 
  .الأجنبيأو أقل، وذلك بغرض توفير السيولة المالية للمصدر لحين وصول مستحقاته التصديرية من المستورد 

لتمويل قصير الأجل للصادرات يمكن تحقيق ا :وسائل التمويل قصير الأجل للصادرات بعد الشحن 
   :بعد الشحن من خلال العديد من الوسائل التالية

العميل بتحويل ملكية  اويقصد به أنه العملية التي يقوم فيه): الخصم المصرفي(التمويل بالخصم  •
دفع قيمة ب  استحقاقهالميعاد  انتظاروبدون الكمبيالة أو الورقة التجارية إلى البنك، على أن يقوم هذا الأخير 

المستفيد نقدا أو في حسابه الخاص، وذلك مقابل خصم جزء من قيمتها نظير الكمبيالة أو الورقة التجارية إلى 
ية من تاريخ الخصم وحتى الخدمات التي يقوم البنك بها، وكذلك مقابل الفوائد المستحقة عن الفترة الجار

  .3ستحقاقتاريخ الا

أو مجرد تعهد بالدفع أو التسديد أي أنه  ،الصادر من البنك يقصد به التعهد :بالتوقيع الاعتماد •
وغالبا ما يكون ذلك في حالة صادرات  ،المصروفات في حالة عجز أو ضعف المشروع التصديري استرجاع

                                                 
.155شعبان رأفت محمد، مرجع سبق ذكره، ص  1  

.50بكري طه عطية، مرجع سبق ذكره، ص  2  
3 Jaques Ferronniere et Emmanuel de chilloz, Les opérations de banque, 6e, Edition Dalloz, 1980, p28.  
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فقط ومعنى ذلك أن البنوك في هذه الصورة لا تضع أية أموال تحت تصرف عملائها، وإنما تلتزم الخدمات، 
  . الكمبيالة في مواجهة عملائه الآخرينبوضع توقيعها على 

هو مجرد تعهد يأخذه البنك على نفسه بدفع قيمة الكمبيالة التي يسحبها عليه : بالقبول الاعتماد •
ئتمان ابالقبول بمثابة  الاعتماد اعتبارحول  اتفاقوكذلك يوجد  ،الكمبيالة استحقاقفي ميعاد حد عملائه أ

بالقبول يلعب دور المسحوب عليه، حيث  الاعتمادد أن البنك في وعلى ذلك نج، 1مصرفي بطريق التوقيع
التجارية التي ينشئها ويسحبها عليه أحد عملائه على أن يقتصر يوافق ويقبل هذا النوع من الكمبيالات 
  .وتوقيعه اقتراضهتدخل البنك فيها لصالح عميله على مجرد 

وسيلة مزدوجة فهي وسيلة لتغطية  الأجنبي تمويل بالنقدال آليةتعتبر : التمويل بالنقد الأجنبي •
التمويلية والضرورية  الاحتياجاتفضلا عن كوا وسيلة جيدة ومرضية لتلبية  ،مخاطرتقلبات أسعار الصرف

بالعملة الصعبة لا  الأجلالقروض والسلف قصيرة  آليةبأن للمشروعات التصديرية، ولذلك يمكن القول 
  .ات بل يجب أن تنشأ كبديل ناجح لتمويل العمليات التصديريةتشكل وسيلة ثانوية لتمويل الصادر

مالية متخصصة تتعامل  سارعت العديد من الدول بإنشاء مؤسسات: المؤسسات المالية المتخصصة •
للمشروعات، وعادة ما تكون هذه المؤسسات مملوكة بالكامل  الأجلئتمانات قصيرة مع مختلف أنواع الا

هذه المؤسسات غالبا إما من الموارد الحكومية أو موارد مؤسسات القطاع  ، حيث يتكون رأس مالللحكومة
  . والبنوك الصناعية والاستيرادالذي يتعامل معها، ومن أهم هذه المؤسسات بنوك التصدير العام والخاص 

دخارية والتأمينية دورا حيويا في يمكن أن تلعب المؤسسات الا :والتأمينية الادخاريةالمؤسسات  •
اللازمة إلى الشركات والمشروعات القائمة  الأموالالتصديرية عن طريق تقديم رؤوس المشروعات تمويل 

بالفعل مقابل الحصول على جزء من الأسهم والسندات التي تصدرها هذه الشركات وتطرحها في سوق 
  .المالية الأوراق

ونظم الضمان  ،اشات المهنيةونظم المع ،مينأفي شركات الت والتأمينية الادخاريةالمؤسسات  تتمثل    
  .2وصناديق الرعاية الطبية ،الاجتماعي

                                                 
مصر، ، دار النهضة العربية، 3علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية في قانون التجارة الجديد وتشريعات البلاد العربية، ط 1

   .554ص ،2000
  2  .245شعبان رأفت محمد، مرجع سبق ذكره، ص 
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يعتبر أحد الأساليب الحديثة في تمويل الصادرات من خلال  1:الصادرات ائتمانأسلوب تأمين  •
 .ضمان القروض المقدمة ضمن عملية التصدير مما يؤدي إلى ترقية وتنمية الصادرات

  :نالتمويل متوسط وطويل الأجل بعد الشح-جـ

شهرا إلى  18الذي يمتد من  أو التمويل الائتمانئتمانات متوسطة الأجل تعرف على أا الا :مفهومه 
سنوات 10سنوات حتى 7من ئتمانات التي تستمر فهي عبارة عن الا الأجلئتمانات طويلة سنوات، أما الا7

في تمويل صادرات لة الأجل ئتمانات الموردين متوسطة وطويا آلياتويمكن أن تمتد أكثر من ذلك، وتستخدم 
  2عقود تسليم المفتاحالسلع الرأسمالية الثقيلة وإقامة المصانع الكبيرة والتي يطلق عليها 

  :توسط وطويل الأجل بعد الشحنالمالتمويل  آلياتو أساليب 

في واء للصادرات س الأجلتجارية تلعب دورا حيويا وحاسما في منح التمويل قصير إذا كانت البنوك ال     
ئتمانات التصدير متوسطة وطويلة الأجل اهي غالبا ما تتنحى عن مهمة تقديم فبعده، قبل الشحن أو  فترة ما
 ،مخاطر هذا النوع من التمويل لارتفاعمع مؤسسات تمويلية متخصصة وذلك  بالاشتراك، وإنما تقوم منفردة 

ات متوسطة وطويلة الأجل عدة وسائل المعقدة، وتضم الآليات الخاصة بتمويل الصادر اإجراءافضلا عن 
  :تمويلية تتمثل فيما يلي

والفكر القانوني طريقة جديدة لتدبير  الاقتصاديالفكر  ابتكرلقد  :عمليات التأجير التمويلي •
، وإنما عن الاقتراضالتملك أو  ن غيرمالتمويل اللازم للمشروعات بصفة عامة والتصديرية بصفة خاصة 

 .التمويلي التأجيروالذي يطلق عليه التأجير الرأسمالي أو  ،للأصول والمعدات الإنتاجية التمويلي التأجيرطريق 
الأصل، ففي  لامتلاك الاقتراضوهو نوع من التأجير يمثل مصدرا تمويليا للمنشأة المستأجرة، يعوضها عن 

المالية على دفع  ااماالتز، لتقتصر الأصللشراء  ظل الإيجار تعفى المنشأة المستأجرة من مهمة تدبير أموال
وتحقيق عائد بمعدل يماثل معدل الفائدة على قروض كان إيجار دوري للمؤجر يضمن له تغطية تكلفة الأصل 

التمويلي وسيلة فعالة في المحافظة على  التأجيرويعد  .3أن يحصل عليه المستأجر لتمويل شراء الأصليمكن 
بحق ملكية الأصل الرأسمالي  الاحتفاظ، حيث يتيح للمؤجر الأصل الرأسماليكافة الضمانات اللازمة لمؤجر 

                                                 
.سنعود إلى هذا الموضوع بالتفصيل لاحقا  1  
نه عقد يبرم  بين طرفين أو أكثر مقابل ثمن جزافي أو ثمن يتحدد ارتباطا بالمتغيرات الإقتصادية، وتتعهد الشركة بمقتضاه يعرف عقد تسليم المفتاح بأ 2

  . الدراسات وتصميم وتشييد وحدة صناعية لها القدرة على الإنتاج أثناء مدة التشغيل والاختبار حتى التسليم النهائي ءبإجرا
.555، ص1998ديث في مجال مصادر التمويل، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، منير إبراهيم هندي، الفكر الح  3  
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الأجرة المستحقة عن الفترات المنقضية من المستأجر عن أداء  امتناعفي حالة  باستردادهالأمر الذي يسمح له 
، وأنه المستأجرفي أن المؤجر لا يقدم خدمة الصيانة وإنما يقدمها ويتميز بعدة خصائص تتمثل  .عقد التأجير

قيمة الأصل إضافة إلى تحقيق يجوز للمستأجر إلغاء العقد، وأن قيمة الإيجار المحددة في العقد تكفي لتغطية لا 
 .المستأجرعائد، وأن التأمين على الأصل وما يستحق عليه من ضرائب على الممتلكات تكون من مسؤولية 

على السعر وشروط  بالاتفاقالأصل، ار ستئجاوتبدأ إجراءات هذا النوع من التأجير بقيام المنشأة التي تنوي 
بمنشأة التأجير، لتقوم بشراء الأصل من  اتصالأو من الموزع، ثم تجري بعد ذلك التسليم من المنشأة المنتجة 

بين المؤجر والمنشأة  تأجيربين الشركة المؤجرة والمنتج، يبرم عقد المنتج، وفي لحظة توقيع عقد الشراء 
  .المؤجرة

ويمثل هذا النوع من التأجير مصدر تمويل  ،1أو ما يسمى بإستئجار الخدمة :يالتأجير التشغيل •
المطلوب دون الحاجة إلى شرائه، كما يؤمن له خدمة الصيانة التي عادة ما تأخذ  بالأصلإذ يزوده  للمستأجر
يلي أن التشغ للتأجيرالمميزة  الأخرىات قدير قيمة دفعات الإيجار، ومن السمفي الحسبان عند تتكلفتها 

التكلفة الكلية للأصل، ويعود ذلك إلى أن عقد الإيجار لا يمتد لنهاية العمر دفعات الإيجار لا تكفي لتغطية 
الإيجار التشغيلي شرط الإلغاء  الذي يعطي الحق لمستأجر الأصل ، وعادة ما يتضمن عقد الإفتراضي للأصل

    .2يشاءيجار في أي وقت إلغاء عقد الإ

الحديثة لتمويل الصادرات تمويلا بعد  الأساليبتعتبر عمليات التخصيم من  3:عمليات التخصيم •
لعمليات  الانتظار فترةاللازم لإلى هذه الوسيلة للحصول على التمويل  وءالشحن، حيث يمكن للمصدر اللج

في قيام  التصدير متوسطة وطويلة الأجل والتي تتعلق بصادرات السلع والمعدات الرأسمالية الثقيلة، حيث تتمثل
حدى المؤسسات إحد البنوك أو أالمصدر بإعادة بيع ديونه أو حقوقه المالية والناتجة عن عملياته التصديرية إلى 

والذي يتنازل صراحة من خلال تلك العملية عن حقوقه المالية المتخصصة في شراء مثل تلك الحقوق المالية، 
 استحقاقفي ميعاد المستورد الأجنبي عن الوفاء إليه  اعامتنفي الرجوع ضد المصدر البائع في أحوال عجز أو 

   .مقبولة منه أو المضمونة من أحد البنوك في دولة المستوردسواء كانت  الالتزاماتلك ت

                                                 
.649، ص2002، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، مصر، 1عبد الغفار حنفي، الإدارة المالية، مدخل اتخاذ القرارات، ط  1  
.555- 554منير إبراهيم هندي، مرجع سبق ذكره، ص  2  
.314د، مرجع سبق ذكره، صشعبان رأفت محم   3  
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، سواء كان استثماريال اللازم لمشروع ويمكن تعريفها على أا جميع الم 1:آلية تمويل المشاريع •
ويتوقع فيه  الأساسية، أو أن يكون مشروعا تقنيا أو ماليا،ر في الهياكل ستثمامشروعا موجها نحو الربح أو الا

  :ما يلي

ترك هامش أمان لتغطية تكلفة  علىأن يكون التدفق النقدي للمشروع وربحه الصافي كافيين  
  .المستحقة على المشروعل وخدمة الديون يالثابت وتكاليف التشغستثمار في رأس المال الا

  .وع ضمانا كافيا للمولينأن تكون أصول المشر 

التمويل إلى ويتضح مما سبق أن جوهر فكرة تمويل المشاريع إنما تعتمد بشكل أساسي على تقديم     
وعلى التدفقات النقدية المتوقع الحصول عليها منه كمصدر للوفاء  ،كضمان على موجوداته اعتماداالمشروع 
تستند  الآليةلذاتية لأصحاب المشروع، وبذلك فإن هذه ا على الكفالات أو على القدرات الاعتمادأكثر من 

على قدرة المشروع التصديري في خلق وإيجاد التدفقات النقدية الكافية لخدمة دينه وعلى موجوداته المالية 
  .صاحب المشروع ملاءةعلى  اعتمادهاوأصوله أكثر من 

  )ئتمان الصادراتاضمان ( الصادرات  ائتمانتأمين : ثانيا

ر أهمية الدور الذي يلعبه ضمان إئتمان الصادرات في حماية المصدر من المخاطر التجارية وغير تظه    
، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الأجانبلها بمناسبة قيامه بعمليات مع المستوردين التجارية التي قد يتعرض 

تسهيلات الما يحتاجه من في تسهيل حصول المصدر على  الأهميةورا بالغ دإئتمان الصادرات يلعب ضمان 
  .، وهذا ما يعمل على تنمية وتنويع الصادراتالية اللازمة لتمويل صادراته إلى الخارجالم

مين الذي يغطي الخسائر أبأنه الت -بصفة عامة-الائتمانيعرف تأمين  :مفهوم ضمان تأمين الصادرات-1
إلى البائع في حالة مة البضائع المباعة إليه والتي تعيق سداد المشتري لقي الأخطارالتي تحدث بسبب تحقق أحد 

  :ما يلي الائتمانمين أويشمل ت، 2جلالبيع الآ

  .بين التجار داخل نفس الدولة الائتمانالمحلي والذي يضمن أخطار  الائتمانمين أت 
  .في مجال التجارة الخارجية الائتمانالصادرات والذي يضمن أخطار  ائتمانتأمين  

                                                 
..332-331شعبان رأفت محمد، مرجع سبق ذكره، ص  1  

.31، ص2008طارق جمعة سيف، تأمينات التجارة الخارجية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،   2  
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يكون من  الأولفي أن مين إئتمان الصادرات أالمحلي وت الائتمانمين أالأساسي بين ت الاختلافويكمن      
الأخطار التجارية وغير التجارية، بالإضافة إلى خصائص وطبيعة التجارية فقط، أما الثاني فيشمل  الأخطار

  .الاكتتابالأخطار المؤمن عليها والتي تؤثر في عملية 

ئتمان الصادرات بأنه أداة تأمينية تسمح للدائنين مقابل دفع امين أعريف تومن خلال ما سبق فإنه يمكن ت    
ض وللقرمن تغطية المخاطر التجارية وغير التجارية ) حكومية، خاصة، مختلطة(أقساط لشركة التأمين 

  :المرتبطة بعمليات التصدير فيما بين الدول ، ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي

  .تأمين ائتمان الصادرات): 2-3(الشكل رقم 

 
 

Source: Séverine Bompas , Yuna le Gall, " Crédit management : de l'appréciation à la couverture 
du risque client dans l'entreprise" , Edition on line  Cérefia,Rennes 1, 2004, p292 

  :ئتمان الصادرات عدة وظائف تتمثل فيما يليايؤدي تأمين  :صادراتال ائتمانوظائف تأمين -2

 الائتمانيةالمالية الناتجة عن الأخطار  الأعباءلتقليل  أداةا والمقصود بذلك أ: أداة تقليل المخاطر 
  .ونقلها من على عاتق المؤمن إلى شركة التأمين المتخصصة في قبول هذه الأخطار

أفضل للمستورد خارج الدولة بسبب وجود  ائتمانيةعلى تقديم شروط تساعد المصدر  :أداة تسويق 
  .مما يعطي ميزة تنافسية للمصدر من خلال دعم أنشطة التسويق الائتمانيةالحماية 

 المصدر
 

مؤسسة تأمين
 القروض 

 الزبون
 

4

3

5

2

1

 
 -5الفوترة ؛ -4 تسليم البضاعة ،- 3 أقساط التأمين،-2الضمان أو التأمين، -1

.بةالمراق  
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وتقديم شروط أفضل كما ونوعا بسبب  الائتمانتساعد على حفز البنك على منح  :أداة تمويل 
  .أمواله في حالة تحقق أحد أخطار عدم السداد ستردادلاالضامنة للبنك  الائتمانيةوجود الحماية 

دمات مثل خدمات واسع من الخ انطاق الائتمانمين أتقدم شركات ووكالات ت :الخدمات الأخرى 
  .والقدرة على السداد الائتمانيةوتحصيل وتقييم المقدرة  ،الائتمانإدارة 

 المزايا التالية لضمان القرض عند التصدير نطلاقا مما سبق يمكن تقديمإ :ئتمان الصادراتامزايا تأمين -3
  1:هذا النوع من التأمين وظائفإضافة لما سبق ذكره من 

ذا تعلق الأمر بالأخطار وتقل هذه الأهمية إ ،تمكين المصدر من فتح أسواق جديدة لصادراته 
  .السياسية
ية من خلال تقديم ة في الأسواق الخارجثيلتوفير شروط أفضل في مجال المنافسة مع المنتجات الم 

  .شروط دفع ميسرة للمشتري
تنشيط تداول الأوراق التجارية المرتبطة بعمليات التصدير المغطاة بالضمان طالما أن المتداولين لهذه  

  .بهاقيمتها عند استحقاقها وآمنون من خطر الرجوع عليهم عند الوفاء  لىالأوراق مطمئنون للحصول ع
ومرد ذلك  ،حالة تشبع السوق الداخلية ص من فائض الإنتاج فييسمح بالتخل بماتشجيع التصدير  

  .مخاطر عدم الدفع التي قد تأثر سلبا على المصدر ضمان دين المصدر يدفعه إلى التصدير رغم وجودأن 
أن المؤسسات المؤمنة هي أبعد ما تكون من الإفلاس حيث  لب الاستقرار للمؤسسات المصدرة،ج 

بمقابل ذلك  ،يحمي المؤمن من الخطر بتحويله إلى شركة التأمين ث الكوارثلأن تعويض الخسائر عند حدو
التأمين ورقة  شركة الزبون من طرف انتقاءكما تعد عملية ، لشركة التأمين اقساطأتدفع المؤسسات المصدرة 

  .جتناب الزبون الأكثر خطورةاوعليه يمكن  ،افظة على المؤمنالمحرابحة إضافية من أجل 
زعات يعد عملية معقدة ومكلفة خاصة عندما يتعلق الأمر بمنازعات مع أجانب أين تكون المناإدارة  

  .منؤِالقوانين والأحكام غير معروفة، و بتحمل الشركة إدارة هذه العملية تزيل الكثير من الصعاب على الم
ما ذا توسيع خدمات التأمين من خلال تقديم معلومات عن الزبائن عن طريق الوكالات البنكية وه 

  .يسمح بتقييم قدرة الزبائن على شراء السلع

                                                 
:، منشور على الموقع2006) يويول(، 29العدد نسانية، الإعلوم المجلة ، إشكالية تأمين قروض الصادرات في الدول النامية، وسف مسعداوي  1  

 www.ulum.nl .                                                                                                      2008-04- 22:تاريخ الإطلاع 
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انغلاقها الحالي والانطلاق في آفاق أرحب، حيث تتسم   الخروج من  يمكن التأمين تجارة البلد من 
أساس  عمليات التجارة الخارجية للكثير من البلدان النامية بأا تجارة تقليدية تتم بين مصدر ومستورد على 

خطابات (ولا يجرأ المصدر على التصدير لمستوردين جدد إلا بشروط دفع مضمون علاقة تجارية مستقرة 
  .أو الدفع الفوري) معززة اعتماد

الخارجية دون الحاجة  تحفيز القطاع المصرفي على توفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لتمويل التجارة 
إلى اشتراط توفير اعتماد مستندي معزز  الحاجة إلى قيام البنوك المركزية بمنح الضمانات اللازمة أو دون

  .كوسيلة مقبولة للدفع
مع حمايته من الرجوع عليه في حالة عدم  تيسير حصول المصدر على تمويل لنشاطه بشروط معقولة، 

  .دحصول الممول على مستحقاته من المستور

  1 :يتتلخص عيوب تأمين القرض عند التصدير فيما يل :عيوب تأمين القرض عند التصدير-4

 ،حتى يتم القبول البائع ملزم بتسليم العقد للمؤمن التأخر في إنجاز العقود، لأنه قبل إمضاء العقد، 
ى الأقل التأخر في إنجاز خسارة الوقت أو عل وبين تاريخ التسليم وتاريخ القبول مدة طويلة قد تتسبب في

  .المشروع
  .أو الخسارة) الكارثة(وفق الحادثة  قانون التعويضات الصرامة المعتمدة من شركات التأمين في 
  .نسبة الأقساط التي تطلبها شركة التأمين رتفاعا 

 كل خطر ناتج من أية عملية"القرض عند التصدير بأا لتأمين القابلة  الأخطاررف تع :الأخطار المغطاة-5
م الأخطار المغطاة ، وسنتطرق هنا إلى أه2"مهما تكن طبيعتها كضياع نقود، إفلاس، عدم القدرة على الدفع

  :ئتمان الصادرات وذلك كما يليافي وثائق تأمين 

التجارية والتي تعرف أيضا بأخطار المشتري إلى عدم  الأخطارتشير ): أخطار المشتري(الأخطار التجارية -أ
  :سداد المستورد لقيمة البضائع لأحد الأسباب التالية

  ).المشتري(إفلاس المستورد  

                                                 
  دراسة تحليلية لبعض التجارب الدولية، مع الإشارة لحالة الجزائر، رسالة ماجستير في العلوم: القرض عند التصديرسعيدي وصاف، نظام تأمين  1

   .45، ص1997الاقتصادية، جامعة الجزائر، ماي 
2Benmansour Hacéne, Introduction a l’assurance crédit a l’exportation, Alger : Office des Publication Universitaires, 
1990, p7. 
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  .ة للمستوردتدهور الأوضاع المالي 
  .المتفق عليها الانتظارالمشتري عن السداد لفترة تتعدى فترة  امتناع 

تعود  لا ويقصد بها تلك الأخطار التي ):أخطار الدولية أو الأخطار السياسية(الأخطار غير التجارية -ب
ة عوامل خارجة عن إرادته منشؤها الظروف السياسيإلى ظروف المستورد ذاته، أي التي ترجع إلى 

  1:، وتشمل هذه اموعة ما يليوالمالية لبلد المستورد والاقتصادية

يحول دون تنفيذ عقد  صدرأي إجراء أو قرار أو عمل صادر من السلطات العامة في دولة الم 
  .التصدير

  .أي إجراء أو قرار صادر من السلطات العامة في حكومة أجنبية يحول دون عقد التصدير 
  .إعساره إفلاس المشتري العام أو 
  .فسخ المشتري العام عقد التصدير دون مسوغ أو إخلاله بإلتزماته قبل المصدر 
المشتري أو جهة أجنبية تتعرض له الأصول المادية للمشتري كل عمل عسكري صادر عن دولة  
 إذا ترتب عليها مباشرة عجز الأثرالعامة والتي يكون لها عين  الأهلية الاضطراباتمباشرا، وكذلك  تعرضا

  .في سداد مستحقات المصدر تأخرهالمشتري أو 
أو وقفه أو عدم تجديده أو منع إدخال  الاستيرادإلغاء السلطات العامة في دولة المشتري لترخيص  
  .البضاعة
العامة في دولة العبور مرور البضاعة عبر إقليمها إذا ترتب على ذلك تعذر وصولها إلى منع السلطات  

  .قات الشحن على نحو يرهق المصدردولة المشتري أو زيادة نف
بضاعة المشحونة أو حجزها أو ة المشتري أو دولة العبور على الالسلطات العامة في دول استيلاء 
  .مصادرا
إجراءات خارج القطر تقيد بصفة جوهرية من القدرة على تحويل قيمة البضاعة المشحونة إلى  اتخاذ 

في الموافقة على التحويل أو  ، ويشمل ذلك الرفض أو التأخرالمتخذ عملة الوفاء، وذلك أيا كان الإجراء
   .فرض سعر صرف تمييزي

                                                 
.42-41ص ،طارق جمعة سيف، مرجع سبق ذكره  1  
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غير  الأخطارلا في الأخطار التجارية ولا في  يمكن تصنيفهاالتي لا  الأخطاروهي  :أخطار أخرى-جـ
  1:التجارية وتتمثل في

مهمة لتشجيع  حيث يعد هذا التأمين كوسيلة :تأمين المعارض وتأمين البحث عن أسواق جديدة •
بدون أن تكون متأكدة من بيع الصادرات، فلكي تعرض المؤسسة منتجاا بالخارج تدفع مصاريف هامة 

  .مصاريف العرض استرجاعمنتجاا وحتى من 

لا  الأولىفعند إمضاء العقد تكون الأسعار ثابتة أو قابلة للتغيير، ففي الحالة  :خطر تقلب الأسعار •
واد الخام والأجور، الميتدخل مؤمن القرض لتغطية القيمة الزائدة على السعر الثابت الناتج عن تقلب أسعار 

الناتج عن تنفيذ هذه ) السعر الزائد(أما في الحالة الثانية فإن المؤمن يلتزم بتوسيع الضمان إلى المبلغ المكمل 
  :الأحكام بشرطين هما

  .وجود الضرورة لذلك يتم طلب توسيع هذا الضمان عند 
  .المدين لن يحتج عن تنفيذ الأحكام المتعلقة بتغيير الأسعار 

يغطي المؤمن تحطيم أو ضياع ملكية معدات المؤسسات، بما ): المؤسسات(تأمين معدات المقاولات  •
لحالة وهذا قصد إنجاز أعمال أو خدمات، وفي هذه ا فيها إمكانية خروجها من البلد الدائن إلى البلد المدين
  .يجب أن يرتبط هذا الحدث بحدث سياسي أو ما يشابهه

  :هي الاستثماراتوتكون الأخطار المؤمنة في  :والاستثماراتتأمين القروض  •

  .ستثمارحادث مرتبط بملكية الا 
ستثمار حقوقه المرتبطة ببيع الا استلامحادث عدم الدفع أو عدم التحويل أي عدم  تمكن المؤمن من  

  .لبلد المستثمر فيهفي ا أو منتجاته

يمكن حدوث الأخطار المؤمنة والسابقة الذكر في  :الصادرات حسب أشكال التمويل ائتمان ضمان-6
نقطة من نقاط الدورة التصديرية، حيث تمنح ضمانات لقروض التصدير التي تقدم لتمويل العملية التصديرية 

  .دهأي ما قبل الشحن وما بع اوذلك حسب الشكلين المذكورين سابق

                                                 
.51- 49مرجع سبق ذكره، ص ،دراسة تحليلية لبعض التجارب الدولية: نظام تأمين القرض عند التصدير سعيدي وصاف،  1  
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خطر أو  باسممخاطر مرحلة ما قبل الشحن  تعرف: قبل الشحنما ئتمان الصادرات ا ضمان مخاطر-أ
مخاطر الصناعة بالنسبة للمصدر، أو خطر فسخ الصفقة التصديرية بالنسبة للمستورد، بمعنى توقف هذا الأخير 

 استحالةكليا أو جزئيا، مما يؤدي إلى ية نتاج أو قيامه بإلغاء الطلبالتعاقدية أثناء فترة الإ هلتزاماتاعن تنفيذ 
وامل، ، وهذا الخطر قد ينتج عن عدة ع1تنفيذ العقد المبرم بينه وبين المصدر الوطني في مرحلة ما قبل الشحن

، وقد ترجع نشأة هذا الخطر إلى العوامل السياسية الخاصة ببلد خاصة بالمستورد اقتصاديةفقد تكون عوامل 
يتعرض المشروع لخسارة كبيرة، وتقدر عادة هذه  هلتزاماتاتنصل المستورد عن تنفيذ وب المستورد الأجنبي،

الخسارة بإجمالي قيمة المصاريف المتعلقة بإنتاج السلعة محل الصفقة التصديرية مع خصم ما تم بيعه فعلا من 
ظ أن هذا النوع ولكن يلاح .من إجمالي المصاريف المقترضة والمقدرة من جانب المشروع التصديريالإنتاج 

مستندي غير قابل للإلغاء، حيث يكون الملتزم  اعتمادمن المخاطر غير قائم إن كانت وسيلة الدفع المتبعة هي 
   .المستوردبالدفع في هذه الحالة هو بنك 

 مصممة خصيصا للمصدرين آليةوجدير بالذكر أن أسلوب تغطية مخاطر الصادرات قبل الشحن يعد     
ائع أو سلع وفقا لمواصفات ومقاييس خاصة للمشتري الأجنبي، حيث أنه لا يمكن إعادة الذين ينتجون بض

سواء في السوق المحلي لبلد المصدر أو السوق العالمي نظرا لتصميمها وإنتاجها طبقا  ،بيعها بسهولة ويسر
 الدول فإن مؤسسات ضمان الصادرات في ولهذا. 2من قبل المستورد الأجنبي المعايير تم تحديدها سلف

بضمان هذه الصفقات ذات المواصفات الفنية الخاصة تضمن خطر المتخلفة تقوم بإصدار وثيقة تأمين خاصة 
 لن تعوض الآليةعلاقاته التعاقدية، لكن يجب الإشارة إلى أن هذه عدول المستورد عن المضي في تنفيذ 

   .التي قد تنجم من تقصير المصدر في تنفيذ شروط العقدالمخاطر 

تتمثل مخاطر التصدير بعد الشحن في عدم قيام المستورد  3:الصادرات بعد الشحن ائتمانمان مخاطر ض-ب
إلى أسباب ، سواء كانت هذه المخاطر راجعة استلامهابدفع قيمة البضاعة المصدرة إليه أو رفضه  الأجنبي

ويمكن  .Le risque de crédit الائتمانمخاطر  باسموتعرف مجموعة هذه المخاطر  ،تجارية أو سياسية
بتنفيذ كافة  الأخيرتعريف هذا الخطر بأنه خطر عدم دفع المستورد لقيمة البضاعة للمصدر بعد قيام هذا 

                                                 
.102شعبان رأفت محمد، مرجع سبق ذكره، ص  1  

.70بكري طه عطية، مرجع سبق ذكره، ص  2  
.366-361مد، مرجع سبق ذكره، صشعبان رأفت مح  3  
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مين إذا كان سببه أ، ولا يدخل خطر عدم الدفع في مظلة التالتعاقدية وقيامه بتصدير البضاعة إليه هلتزاماتا
 .ماته التعاقديةاعدم تنفيذ المصدر لإلتز

  .لتنمية وتنويع الصادراتأخرى  ، وآلياتمقاربة التسويق الدولي: طلب الثالثالم 

التي من شأا رفع القدرات  الآلياتمن أهم  باعتبارهاسنتطرق في هذا المطلب إلى مقاربة التسويق الدولي    
  .صادرات، كما سنتعرض إلى إجراءات أخرى من شأا المساهمة في تنمية وتنويع الللمنتجين ةالتصديري

     لتنمية وتنويع الصادرات كآليةمقاربة التسويق الدولي : أولا 

 قتصادية في الدول النامية غير مجدعتمد عليه العديد من المؤسسات الاأضحى التصدير العشوائي الذي ت     
عن لإيجاد مكانة في الأسواق الدولية، فبلوغ هدف التصدير يتطلب عدة مجهودات تبدأ بإعداد بحوث 

وتحديد الإستراتجيات الملائمة لبلوغه، ومن هذا  ،الخارجية وتنتهي بإختيار الأسواق المستهدفة الأسواق
وهذا من  ،تنمية وتنويع الصادرات آلياتمن  كآليةالمنطلق حاولنا عرض مقاربة التسويق الدولي والتي تعتبر 

  :خلال ما يلي

هودات التسويقية الموجهة لإشباع حاجات مجموعة ايعرف على أنه  :تعريف التسويق الدولي-1
أي في بيئة تسويقية غير التي تعمل فيها  الأم،المستهلك خارج الحدود الجغرافية للمركز الرئيسي للشركة 

دارات وغيرها، وتستخدم الإالتسويقية المخططة من أرباح ومبيعات  الأهدافالشركة المنتجة لأغراض تحقيق 
والتوزيع  ،وإستراتجيات للتسعير الدولي والترويج الدولي ،زيج تسويقي دوليالتسويقية الدولية في ذلك م

   .1والخدمات الدولية ،والسلع الدولية ،الدولي

بحوث التسويق هي إحدى وظائف التسويق التي  :مضمون بحوث التسويق الدولي في عملية التصدير-2
أفضل بدائل القرار التسويقي، وذلك  ة بتوفيرللمنشأتضطلع بمهمة تحسين الموقف التسويقي الحالي والمرتقب 

ومعنى ذلك أن  .2عن طريق جمع وتحليل البيانات من مصدرها ووضع الحلول التطبيقية ومتابعة تنفيذها
القرار بشكل  لاتخاذتزود متخذي القرارات في الدول أو المؤسسات بالمعلومات الضرورية بحوث التسويق 

لدور لبحوث التسويق على النطاق الدولي نظرا لطبيعة الأسواق الخارجية سليم ودقيق، وتزداد أهمية هذا ا

                                                 
.32، ص2002قباء للطباعة والنشر، القاهرة،  رفريد النجار، تسويق الصادرات العربية، دا  1  
.9، ص1996، 1يحيى عيد، بحوث التسويق والتصدير، مطابع سجل العرب، القاهرة، ط  2  
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والمشاكل المرتبطة مع دخول تلك الأسواق، وعن طريق بحوث التسويق يمكن تحديد  بة الأخطارودرجة صعو
علاقة نتائجها بتقييم الفرص  ،، إضافة إلى ذلك فإن ما يزيد من أهمية بحوث التسويقالمشاكل ومواجهتها

بالتقييم السليم لتلك الفرص المتاحة في الأسواق الدولية، سويقية، حيث أن نجاح التسويق الدولي مرهون الت
الدولية بل  الأسواقلذلك فإن الشركة تحتاج إلى نظام معلومات تستطيع من خلاله التعرف ليس فقط على 

ومن أمثلة المصادر التي  .يعية والقانونيةرشوالت والاقتصادية والاجتماعيةعتبار العوامل الثقافية الأخذ بعين الإ
  1:القرارات التسويقية الدولية ما يلي لاتخاذيمكن أن تزود المسوق الدولي بالمعلومات اللازمة 

  .الغرف التجارية والصناعية والوكالات المتخصصة في تقييم المخاطر السياسية 
قديم معلومات عن سلوك المستهلك بالمنظمة، فهم أولى وأجدر من غيرهم بترجال البيع العاملين  

  .الأجنبي وتصرفات المنافسين
  .إذ يتوافر لمعظم الدول أقسام للتمثيل التجاري بالسفارات في الخارج ،التمثيل التجاري الوطني 
 ،قتصادية العامة والمنافسةوالتي تقدم معلومات عن الظروف الابعض الات المتخصصة في التسويق  

  .دول المزمع الدخول إليهاوبعض المعلومات عن ال
المعلومات المنشورة بواسطة الحكومات ومراكز البحوث ووسائل الإعلام وكذلك شبكات  
  .الصناعية والتجارية الأسرار لاكتشافنترنت، وحضور المعارض الأ

بأا تجزئة  ،تقسيم السوق إلى قطاعات "Lendrevie"و يعرف  :تقسيم السوق الدولي لقطاعات-3
ي إلى عدد مختصر من اموعات الفرعية و التي تسمى القطاعات، و كل قطاع يجب أن يكون السوق الكل

 المأخوذةإلخ، ويجب أن تكون القطاعات ... متجانس بصفة كافية من ناحية السلوكات، الحاجات، الدوافع 
   .2مختلفة فيما بينها، لتبرير السياسات التسويقية المتمايزة

وتباين حاجات المستهلكين  ،السوق إلى قطاعات يرجع إلى عدم تجانس السوقوبالتالي فإن تقسيم     
في طريق  الأولىوالخطوة  .إلى ضرورة تحضير سياسات تسويقية متلائمة مع مختلف قطاعات السوقوكذلك 

الوصول إلى القطاعات السوقية هي تحديد حاجات المستهلكين، ثم تصميم البرامج التسويقية التي تناسب 
، لطلبات وهذه الحاجات، ويمثل تقسيم السوق عنصرا هاما في الإستراتجيات التسويقية لأي شركةهذه ا

                                                 
التسويق الدولي، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي : قاربةبراق محمد، عبيلة محمد، دفع الصادرات خارج المحروقات باستخدام م  1 

.135، ص2006بالشلف، الجزائر، العدد الرابع، جوان    
2 Lendrevie Lindon, Mercator, 5ème Edition, Dalloz, Paris, 1997, P 270. 
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 الأسواقتلك  التي تخصمن البيانات والمعلومات الشركة تستفيد  ،تحديد السوق ودراستهحيث أنه بعد 
د في كل قطاع من يقي بما يتفق مع حاجات وإمكانات الأفراوالفرعية في عملية تصميم وتعديل المزيج التس

وبما يضمن تحقيق الربح المناسب ما  أيضا مع إمكانيات وقدرات الشركة،قطاعات السوق الكلية وبما يتفق 
   1:ولتوفير النجاح لإستراتجية تقسيم السوق لابد من توفر الشروط التالية وهي .أمكن

لتي يمكن من خلالها يجب أن تكون خصائص القطاع قابلة للقياس، أي الدرجة ا: إمكانية القياس 
  .قياس حجم وقدرة الشراء الناتج عن التقسيم

وخدمة القطاعات السوقية  ،أي الدرجة التي يمكن من خلالها الوصول :إمكانية الوصول إلى القطاع 
  .الناتجة بفعالية في التسويق الدولي

كي تستحق م أي درجة حجم ربحية القطاعات السوقية الناتجة عن التقسي :إمكانية تحقيق الربح 
  .التسويقي في التسويق الدولي، حيث أن الشركة تتحمل تكاليف باهظة في تقسيم الأسواق الاهتمام

ب وخدمة ذأي الدرجة التي يمكن من خلالها تصميم برامج تسويقية فعالة لج :إمكانية التنفيذ 
  .القطاعات السوقية

  .لأسواق الدولية في عملية التصديرودخول ا اختيار-4

على المؤسسة هنا اتخاذ القرارات التالية بشأن تحديد  :ارات المتعلقة بالدخول للأسواق الدوليةالقر-أ
   2:سياستها للتعامل في الأسواق الخارجية

قبل أن تقرر المؤسسة دخول السوق الأجنبي عليها أن  :و عدم الذهاب إلى الخارجقرار الذهاب أ 
  .التسويق الدولية الممكنة التنفيذتحاول تحديد أهداف و سياسات أو استراتيجيات 

أن تقوم ، بمعنى آخر عليها يجب أن تحدد المؤسسة إستراتيجية التوزيع الدولية و بصورة مسبقة 
  .بالاختيار بين التسويق لعدة دول أو حصر التوزيع و التسويق بدول معينة

 ذلك على تقييم تمدة فييجب على المؤسسة أن تقرر نماذج الدول التي تعتبرها أكثر جاذبية للعمل مع 
إذ يتم تطوير أو بناء قائمة بأسماء الأسواق المحتمل الدخول إليها  ،المتوفرة في كل دولة الفرص التسويقية

  .و حسب معايير مختلفة عملية ترتيبها حسب نقاط معينة و من ثم يجري
                                                 

.152- 151، ص2004الأردن،  ، دار وائل للنشر، عمان،3هاني حامد الضمور، التسويق الدولي، ط  1  
.74، ص2006، عمان، الأردن، عجاسم محمد، التجارة الدولية، دار زهران للنشر والتوزي  2  
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النشاط المرتقب و : وهي يةوهناك ثلاثة معايير توجه متخذ القرار عند التصدير لاختيار أسواقه الأجنب  
 .1المخاطر المواجهة ،قابلية الدخول إلى السوق ،مردودية السوق للمؤسسة

وأيضا  عن طريق حجم السوق الكلي للسوق المقدرة وحصة السوق المرغوب تحقيقها الأوليقيم المعيار     
ويرتبط قياس هذه  الأجنبيةتوجات أما المعيار الثاني فيمثل درجة تفتح الدول للمنسعر البيع الممكن تحقيقه، 

بأنه على عراقيل خاصة بالواردات، في حين أن المعيار الثالث يقضي وجود  انعدامالدرجة بوجود أو 
بدخولها للسوق الخارجي سواء كانت مخاطر سياسية أو  ةالمرتبطالمؤسسة أن تدرس كافة أنواع المخاطر 

  .اقتصاديةمخاطر 

سواق على المؤسسة أن تحدد الأ اختياربعد  :يفية الدخول للأسواق الخارجيةالقرارات المتعلقة بك-ب
  :ختيار  بديل من بين البدائل التاليةاأحسن طريقة للوصول إليها، ويمكن للشركة 

يعد التصدير للأسواق الأجنبية أبسط أشكال الدخول إليها لأنه يتضمن أقل نسبة من : التصدير 
  :يرالمخاطر وهناك طريقتين للتصد

يحدث التصدير غير المباشر حينما يستخدم المنتج مؤسسات تسويقية : طريقة التصدير غير المباشرة •
 ،الخارجية الأسواقكليا بوظائف التصدير إلى  أومعتمدة وموجودة في دولته للقيام جزئيا ) محلية(مستقلة 

ة دولية أو التصدير عن طريق مؤسسات تسويقي استخدام 2:هنا يتوفر أمام المنتج نوعان من البدائل هماو
  .مؤسسات تعاونية

هنا يقوم المنتج بنفسه بالتصدير إلى الأسواق الأجنبية دون الاستعانة بخدمات  :التصدير المباشر •
   3:الوسطاء، و تتبع المؤسسات عند تصدير منتجاا بطريقة مباشرة، إحدى الطرق التالية

إرسال مندوبي البيع للخارج  - ،ء فروع الأسواق الخارجيةإنشا- ،إنشاء قسم للتصدير للأسواق الخارجية-
يتولون مهمة القيام بالبحث عن العملاء المحتملين في الأسواق المستهدفة و الاتصال و التفاوض معهم بشأن 

  .عقد صفقات البيع

                                                 
1 Renaud de Maricourt, Alain Olivier, Pratique du marketing en Afrique, EDICEF, Paris, P 237. 

  2  .354هاني حامد الضمور، مرجع سبق ذكره، ص 
.77، ص1989دار زهران للطباعة والنشر،الأردن،عبيدات، الاستيراد و التصدير بين النظرية و التطبيق،  اهيمإبرمحمد   3  
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مانح الترخيص  بمقتضاهاعقود الترخيص هي عبارة عن مجموعة من الترتيبات يوفر  :الترخيص 
في دولة أجنبية نظير مقابل مالي يدفعه المرخص له لمانح الترخيص نوية غير ملموسة للمرخص له أصول مع

  1:وتكون هذه الصور المعنوية غير الملموسة قد تكون كالتاليعلى دفعات أو نقدا، 
  .المعرفة الفنية أو التكنولوجية المستخدمة في العملية الإنتاجية 
  .الاختراعلتجارية وبراءة الشركة والعلامة ا اسم استخدامحق  

صناعة إنتاجية بالخارج، أي أن سلعة الشركة تنتج في إن عقد الإنتاج في الخارج  :التعاقد الإنتاجي 
من قبل منتج أخر تحت موافقة الشركة الأم الرئيسة، ولأن التعاقد يغطي فقط الإنتاج، فإن  الأجنبيةالسوق 

  .2امسؤولية التسويق تقع على عاتق الشركة نفسه

  :حيث يمكن تصنيفه إلى نوعين :الأجنبي المباشر الاستثمار 

ويمكن تعريفة بأنه شكل من أشكال التعاون بين شريك محلي وأخر أجنبي من  :المشترك الاستثمار •
  .أجل تحقيق هدف معين وفي إطار زمني محدد مع الإشتراك في الملكية والرقابة على النشاط

  .دولية بالكامل لشركة المملوك الاستثمار •

 أدوات أخرى لتنمية وتنويع الصادرات :ثانيا

بالإضافة إلى الآليات التي سبق ذكرها، فإنه يوجد آليات أخرى من شأا العمل على تحقيق هدف تنمية     
  :وتنويع الصادرات والتي تتمثل فيما يلي

ية للمصدرين تعتبر من إن سياسة تقديم حوافز ضريبية وجمرك: الحوافز الضريبية والجمركية للمصدرين-1
تبعتها الدول لتدعيم الصادرات، حيث تساهم هذه الحواجز في تقليل تكلفة االتي السياسات الناجحة 

  .المنتجات المصدرة في الأسواق الخارجية

ضرورة تبني سياسة ضريبية جادة تقوم على أساس تقتضي سياسة تنمية الصادرات  :الحوافز الضريبية-أ
يادة الصادرات، وتكون حافزا قويا للمصدر لزيادة صادراته من خلال مجموعة من إعطاء الأولوية لز

  3:لإجراءات التاليةا
                                                 

.142براق محمد، عبيلة محمد، مرجع سبق ذكره، ص   1  
.381هاني حامد الضمور، مرجع سبق ذكره، ص  2  

.613شعبان رأفت محمد، مرجع سبق ذكره، ص  3  



   آليات تنمية وتنويع الصادرات وعلاقتها بالنمو الاقتصادي: الفصل الثالث                                              
  

  124

  .الإعفاء من ضريبة الدخل وضريبة الأرباح الرأسمالية بالنسبة للأنشطة التصديرية 
ضرورة مراعاة النظم والقواعد التجارية الدولية عند وضع أي نظام ضريبي جديد حتى لا تتعرض  
  .لقضايا إغراق أو أية قيود قد تضعها في هذا المأزقرات البلد صاد
  .الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تحقق أهدافا تصديرية معينةت وضع نظام للإعفاءا 
  .في مشاريع موجهة للتصدير استثمارهاالمعاد إعطاء مزايا ضريبية إضافية للأرباح  

على لحوافز الخاصة بالإعفاءات والتخفيضات للرسوم الجمركية وهي مجموعة ا :الحوافز الجمركية-ب
وكذلك أجزاء ومكونات  ،مستلزمات الإنتاج من المواد الأولية والمواد الخام اللازمة للمشروع التصديري

المنتج النهائي والمعد للتصدير، وتساهم الحوافز والتسهيلات الجمركية بشكل مباشر في خفض التكاليف 
حاجة المشروع من الموارد المالية، ويوجد العديد من الأنظمة المختلفة  انخفاضومن ثم لمشروع الرأسمالية ل

  1:للحواجز والتسهيلات الجمركية والتي تتمثل في

في سلع يتم التي تدخل المواد الأولية والذي يقضي بإعفاء أنواع محدودة من  :نظام السماح المؤقت •
  .فيذ أوامر تصديرية محددةمن الرسوم الجمركية بغرض تن تصديرها

سترداد الرسوم الجمركية اويقوم هذا النظام على أساس  ):دروبال(الرسوم الجمركية  استردادنظام  •
في تصنيع بعض السلع التي يتم  استخدامهابغرض ستيرادها اوالمكونات التي يتم  المواد الأوليةالمسددة عن 

  .تصديرها

  .وذلك بنسب معينة :اتتخفيض رسوم خدمات الموانئ على الصادر •

  2:والتي تشتمل على:توفير مجموعة من خدمات التصدير المتكاملة-2

  .احتياجااتوفير الدراسات عن الأسواق الخارجية للتعرف على  
  .بناء نظام للمعلومات التسويقية والتصديرية 
  .إقامة مراكز لتصميم وتطوير المنتجات التصديرية 
ارض ومراكز خدمة البيع وبعثات ترويجية والإعلان عن المنتجات من معتقديم الخدمات التسويقية  

  .الوطنية في الخارج

                                                 
.12اذ القرار، قطاع الدراسات التنموية، مرجع سبق ذكره، صمركز المعلومات ودعم اتخ   1  
.54- 53، ص2006 مصر، محمود حامد عبد الرزاق، تكنولوجيا المعلومات وزيادة الصادرات ودعم التنمية الصناعية، مكتبة الحرية للنشر والتوزيع،  2  
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والتي تتمثل في نشاط التعبئة والتغليف، العمل على توفير مجموعة من الخدمات التصديرية المساعدة  
 الرقابة على جودة المنتجات التصديرية، نظم التسعير والتكلفة التصديرية، خدمات النقل الداخلي

  .والخارجي، بيوت التسويق ومراكز البيع الخارجية
التسويقية، وهذا يتطلب إنشاء جهاز  والأنشطةتدريب الكوادر التسويقية على جميع المراحل  

  .للتدريب التسويقي

يكمن الهدف من تشجيع إنشاء الكيانات  1:الكيانات الكبرى في مجال التصدير نشاءإتشجيع -3
الخارجية  الأسواققدرة وإمكانات تنافسية في  ذات جعل الشركات الوطنية في -في مجال التصدير-الكبرى

ا هو الشأن في بعض الدول التي أنشأت شركات م، كالأنشطةفي مثل هذه  اقتصادياتمن  والاستفادة
عشرا من الشركات المنتجة والمصدرة وذلك للتغلب  الأقلتتضمن على تجارية خارجية متعددة الأطراف 

من التسهيلات  الاستفادةوأيضا  ،عف كفاءة وإمكانيات الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجمعلى مشكلة ض
التي تمنح للشركات التصديرية، فضلا عما يمكن أن تقوم به هذه الشركات التجارية من دور في  الائتمانية

  .تنمية الصادرات

السلع الوسيطية  استيرادراءات القضاء على العقبات التي يواجهها المصدرون، مع العمل على تبسيط إج-4
  .ومستلزمات الإنتاج اللازمة للصادرات، وتبسيط إجراءات التصدير

 الأجنبية الرأسية التي تسعى إلى الاستثماراتالأجنبي المباشر بهدف جذب  الاستثمارتحسين مناخ -5
     .الاستثماربإزالة القيود على مجالات التصدير، وذلك 

تها وبالتالي مساهمتها ياللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  بهدف زيادة تنافسالعمل على تقديم الدعم -6
  .في تنويع وتنمية الصادرات

  

  

  

  

                                                 
.138 البلدان النامية، مرجع سبق ذكره، صسعيدي وصاف، أثر تنمية الصادرات غير النفطية على النمو الاقتصادي في  1  
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 .الاقتصاديبالنمو  تهاعلاقالصادرات و تجارب دولية في مجال تنمية: المبحث الثالث

في صياغة  منها ادةالاستفلإمكانية الدولية في مجال تنمية الصادرات  من طرح التجاربيكمن الهدف    
 .بحيث تأخذ في حسباا إيجابيات تجارب تلك الدول مع تجنب سلبياا ،إستراتجية لتنمية صادراتنا الوطنية

بسياسة تشجيع الصادرات، وتركزت جهودهم في بحث العلاقة بين نمو  الاقتصاديين اهتمامتزايد  كما
، وأجريت العديد من الدراسات التجريبية ةالظاهرأسباب هذه  وتوضيح، الاقتصاديالصادرات والنمو 

 وفي هذا الصدد فإننا الدول النامية من جوانب متعددة، اقتصادياتعلى  لبحث أثر النمو في الصادرات
الدراسات التي بحثت في التجارب الدولية في هذا اال وأهم إلى أهم  بحثسنتعرض من خلال هذا الم

منها  الاستفادةوالتي يمكن  استخلاصها، وما هي أهم النتائج التي تم اديالاقتصالعلاقة بين الصادرات والنمو 
في  احتلعن طريق تنمية الصادرات، كما سنتعرض لأهم نماذج النمو التي  الاقتصاديةفي تحقيق التنمية 

  .ضمن المتغيرات المكونة لتلك العلاقةإطارها نشاط التصدير أهمية خاصة 

 الصادراتتنمية  مجال ل فيتجارب بعض الدو: المطلب الأول

في رفع  ملحوظاللدول النامية في مجال تنمية صادراا والتي حققت نجاحا هناك العديد من التجارب      
 كوريةالتركية و تينجربنتعرض في هذا العنصر إلى الت، وسوف االنمو به ومعدلات الاقتصاديمستوى أدائها 

  .هذا االرائدتين في  تجربتينعتبارهما اب الجنوبية

 التجربة التركية في مجال تنمية الصادرات: أولا

تتمثل في  الاقتصاديةشهدت تركيا منذ بداية الثمانينات من القرن العشرين تغيرا جذريا في سياستها     
 اقتصادبالدرجة الأولى إلى موجه يعتمد على الإنتاج بهدف إشباع حاجات السوق المحلي  اقتصادالتحول من 

 ،تباع إستراتجية مكثفة لتنمية الصادراتاعلى العالم الخارجي من خلال  والانفتاحالسوق  آلياتى قائم عل
ن مالتي واجهتها تركيا في أواخر السبعينات  الاقتصاديةويمكن إرجاع هذا التحول إلى تفاقم المشكلات 

  .سياسة إحلال الواردات تباعإالقرن الماضي على إثر 

لتركيا، فإا  الاقتصاديةإزاء تدهور كافة المؤشرات  :ل سياسات الإصلاحالصادرات التركية في ظ-1
والواقع أن حزمة ، 1980مع صندوق النقد الدولي في أفريل  الاقتصاديللإصلاح  اتفاقيةإلى توقيع  اضطرت

ليدية التي التركي تمثل الحزمة المعتادة لبرامج التثبيت التق الاقتصاديالسياسات التي تضمنها برنامج الإصلاح 
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ومن خلال دراسة النتائج المرتبطة ببرامج الإصلاح، فإن النجاح الأساسي يتمثل في  .يوصي بها الصندوق
خلال  %25معدل نمو الصادرات السنوي إلى أكثر من  ارتفعتحقيق دفعة قوية للصادرات التركية حيث 

  1985.1-1980الفترة 

الموجودة بالشرق إلى الدول الأوربية المتقدمة أو الدول النامية في تنمية  صادراا سواء لقد نجحت تركيا     
سنة  %5.5النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ذلك على زيادة معدل  انعكسالأوسط، مما 

من  %85إلى إجمالي الصادرات الصناعية لتصل إلى نسبتها  ارتفعت، أما عن الصادرات الصناعية فقد 1992
توسط الفترة لم، وقد بلغ معدل النمو السنوي للصادرات الصناعية التركية 1993ادرات عام إجمالي الص

أما عن هيكل الصادرات التركية فلقد شكل قطاع المنسوجات أهم القطاعات . %16معدل  1980-1994
، ولقد شكلت صادرات 1992عام %43حيث بلغت نسبته إلى إجمالي الصادرات الصناعية التصديرية 

 %11من إجمالي الصادرات الصناعية، في حين بلغت صادرات الحديد والصلب  %35.8بس وحدها الملا

  .2من إجمالي الصادرات الصناعية %8والصناعات الغذائية 

 اقتصاديةسياسة تبنت الحكومة التركية منذ بداية عقد الثمانينات : التركية لتنمية صادراتها ةالإستراتجي -2
  :هذه السياسة على عدة عناصر أساسية تتمثل فيما يلي واعتمدتلصادرات، دف إلى تنمية وحفز ا

  3:وتتمثل الحوافز الجمركية الممنوحة للصادرات التركية في :الجمركيةالحوافز -أ

  .إعفاء جمركي كامل لمستلزمات إنتاج السلع المخصصة للتصدير وكذلك مواد التعبئة والتغليف 
 استبدالالعديد من التيسيرات في نظام الواردات من خلال  1992أدخلت الحكومة التركية في عام  

إضافي واحد،  واحدة ورسموستة أنواع من الرسوم الإضافية بتعريفة ثمانية أنواع من الرسوم الجمركية 
  .1998ثم تم إلغاء الرسم الإضافي الوحيد تدريجيا بحلول عام 

الضرائب الجمركية  استرداددير وتسهيل التص جراءاتإتعمل الحكومة التركية على تبسيط وتسهيل  
 .والتاكس ربيت لطبقا لنظام الدروبا

  
 

                                                 
.373، مرجع سبق ذكره، صسامي عفيفي حاتم، الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية  1  
.69-68محمود حامد عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص   2  

.581-580شعبان رأفت محمد، مرجع سبق ذكره، ص  3  
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  1:وتتمثل هذه الحوافز في الإعفاءات التالية: الحوافز الضريبية-ب

  .إعفاء ضريبي كامل للأنشطة والصفقات المتعلقة التصدير 
إنتاج سلعة يتم  الإعفاء من ضريبة الإنتاج على السلع التي يتم تصديرها أو تلك التي تدخل في 

تصديرها، أما بالنسبة للحوافز الضريبية التي يتم منحها للمشروعات المقامة في المناطق الحرة فتتمثل في 
من الواردات وعدم فرض رسوم الإعفاء من ضريبة الشركات وضريبة الدخل، والإعفاء من القيود 

  .جمركية

التركية في مطلع الثمانينات برنامج  قتصاديةالاالإدارة حيث تبنت  :والهيكلي الاقتصاديالإصلاح -ج
تم توقيعه مع البنك  اتفاقعلى  بناءا 1983من عام  اعتباراتم تنفيذه  والذي ،والهيكلي الاقتصاديلإصلاح 

، مما ساهم في تنفيذ إستراتجية التركي بما فيها قطاع التجارة الخارجية الاقتصادالدولي، مما ترتب عليه تحرير 
  .راتتنمية الصاد

ولقد تمثل ذلك في إنشاء العديد من 2 :الإطار المؤسسي لتوفير المعلومات اللازمة للمصدرين صلاحإ-د
، في نفس 1960فقد تم إنشاء مركز تنمية الصادرات التركي عام . المؤسسات التي تخدم عملية التصدير

فضلا عن إنشاء إتحاد  ،1981الوقت الذي قام فيه القطاع الخاص بإنشاء مؤسسة تنمية الصادرات عام 
الغرف التجاري التركي وإنشاء مجلس للعلاقات التجارية الخارجية لتنمية تبادل المعلومات التجارية مع 

ولقد قامت هذه المؤسسات بعمل العديد من البحوث والدراسات وتوفير . 1986الدول الأعضاء عام 
  .البعثات الترويجيةالمعلومات اللازمة للمصدرين وعمل برامج تدريبية وتنظيم 

ذلك من خلال إنشاء  اتضحوقد  3:ناجحة لتغطية الصادرات الصناعية وائتمانيةتطبيق سياسة تمويلية -و
للبنك في تشجيع  يالرئيس، ويتمثل الهدف 1987 أغسطس 21في التركي  والاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتيراد التصديربنك 

دور زيادة ووالعمل على تفعيل  ،الخدميةلعية وسوتنمية الصادرات التركية في مختلف القطاعات التصديرية ال
كما يهدف البنك إلى تقديم المساعدات للمصدرين والمقاولين المصدرين الأتراك في إطار المبادلات الدولية، 

الأتراك في الخارج من أجل تنمية قدرام التنافسية على الساحة الدولية وتأمين بيئة خالية من المخاطر في 

                                                 
.581سبق ذكره،، صشعبان رأفت محمد، مرجع   1  

.71-70محمود حامد عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص   2  
.569-568شعبان رأفت محمد، مرجع سبق ذكره، ص  3  
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ئتمانات الصادرات والتي تغطي كافة اكما يقوم البنك بتقديم خدمتي ضمان وتأمين  .الأسواق الدولية لهم
  .تجارية أو سياسيةالمخاطر المرتبطة بالعملية التصديرية سواء كانت 

سياسة نقدية سليمة في نفس الوقت الذي  تباعإبحيث قامت الدولة : الاقتصاديةالسياسة إصلاح -ي
ف زيادة صادراا، مع تخفيض سعر الفائدة على القروض الموجهة فيه من سعر صرف عملتها بهدخفضت 

  .في القطاع الصناعي الموجه للتصدير الاستثماراتإلى 

حيث تم إجراء العديد من الإصلاحات في القطاع المصرفي التركي بما  :الإصلاحات في القطاع المصرفي-ه
لدعم المحفزة للصادرات، مع توفير التمويل اللازم  يكفل في النهاية توفير السياسة النقدية بأدواا المختلفة

القطاع الصناعي التركي لزيادة الصادرات الصناعية التركية، مع ضمان توفير الخدمات البنكية المتكاملة التي 
  .تتطلبها عملية التصدير

ب المنتجين الموجهة للتصدير، وجذ الاستثماراتالحكومة التركية بتشجيع  اهتمت: الاستثماريةالحوافز -ن
إلى الأسواق الدولية،  وتتمثل  التسويقية للنفاذوالمعرفة  والمصدرين الأجانب والذين يمدوا بالطرق الفنية

  1:أهم الحوافز المقدمة في هذا اال فيما يلي

عدم فرض أية قيود على تحويل الأرباح إلى الخارج أو إعادة تحويل رأس المال المستثمر بشرط  
  .الأجنبي الاستثمارن من إدارة الحصول على إذ

ولاسيما من حيث الإعفاءات الضريبية  الوطنية للاستثماراتوالحوافز الممنوحة  الامتيازاتمنح نفس  
  .لاتلآا واستيرادالجمركية على المعدات 

  .1990تتمتع الليرة التركية بالقابلية للتحويل منذ عام  

 صادراتفي مجال تنمية ال الجنوبية كورياتجربة : ثانيا

وحتى يومنا هذا، أن خطوط  1947في عام  استقلالهايتضح من تدرج تاريخ تجربة التصنيع الكورية منذ      
بدأت بالتحول من إستراتجية الإحلال محل الواردات في الخمسينات من القرن العشرين إلى التصنيع التنمية 

 الاقتصادي للانطلاقوتمهيدا  تحضيراحول في الستينات من نفس القرن، وقد كان هذا التمن أجل التصدير 
  .العالمية الاقتصادياتالجنوبية، والذي أوصلها لأن تكون أحد أقوى في الكورية 

                                                 
.582شعبان رأفت محمد، مرجع سبق ذكره، ص  1  
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خلال العقود الثلاثة الماضية حققت كوريا  :تطور الصادرات الكورية في ظل سياسة التوجه نحو الخارج-1
بليون دولار عام  2.3القومي الكوري الإجمالي من  قياسية والتي تمثلت في زيادة الناتج اقتصاديةمعدلات 

، كما زاد نصيب 2000بليون دولار في عام  455.2ثم إلى  1991بليون دولار عام  280.8إلى  1962
 .1دولار خلال نفس الفترة 9628دولار ثم إلى  6498دولار إلى  87الفرد من الناتج القومي الإجمالي من

إلى نمو كبير في  1961عم السياسي الذي قدمته الحكومة الكورية منذ عام وقد أدت الحوافز السوقية والد
، وطبقا لبعض 1996وحتى عام  1960سنة منذ عام  35سنويا ولفترة تزيد عن  %28الصادرات وصل إلى 

للصادرات ، وبدأت  1975-1955من النمو في الإنتاج القومي خلال الفترة  %40حوالي التقديرات يعزى 
خلال الفترة  %28إلى  1962-1960من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة  %35من  النمو الصادرات في

، إلى أن بلغ حجم التبادل التجاري 1995-1976خلال الفترة  %30، ثم إلى أكثر من 1973-1975
ثم عاودت عن العام السابق،  %31مليار دولار بزيادة مقدارها  264حوالي  1995الكوري في اية 

  .2أي بعد تجاوز أحداث الأزمة الأسيوية 2002بعد عام  نتعاشهاا

 %17كوريا لتحقيق هذه الطفرة على قطاع الصناعة، حيث نمت حصته من الصادرات من  واعتمدت    
 النمو اقترن. السبعينات من القرن العشرين، وإلى أكثر من ذلك في منتصف التسعيناتفي منتصف  %80إلى 

صناعات السلع الإنتاجية التي  ، ونمت جميع القطاعات الصناعية بسرعة، ونمتتغير الهيكليالسريع بالتنوع وال
في منتصف السبعينات،  %39إلى  %15كانت حصتها من القيمة المضافة الصناعية في بداية الستينات حوالي 

  .3الاقتصاديفي التسعينات من نفس القرن مشيرة إلى التنوع  %40وإلى أكثر من 

إستراتجية تنمية الصادرات الكورية على مجموعة من  ارتكزتلقد  :ية تنمية الصادرات الكوريةإستراتج-2
  :الرئيسية والتي تتمثل فيما يلي المحاور

من البنوك بسعر فائدة  الاقتراضقامت الحكومة الكورية بتشجيع  4:توفير التمويل اللازم للتصدير-أ
التصدير، وهذا ما دفع العديد من رجال الأعمال إلى منخفض أو بدون فوائد بهدف الإنتاج من أجل 

                                                 
1 لة المصرية للتنمية والتخطيط، ا2007لد الخامس عشر، العدد الأول، نيفين حسين شمت، تجربة كوريا الجنوبية التنموية وتشجيع الصادرات، ا  ،

   .48-47ص
.304سامي عفيفي حاتم، الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية، مرجع سبق ذكره، ص  2  
  3  .304-303نفس المرجع السابق، ص 
.73-72محمود حامد عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص   4  
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كذلك تم إنشاء صندوق مشترك لتمويل القروض بين . التوسع في إنشاء الوحدات الإنتاجية الموجهة للتصدير
  .كل من الحكومة والمؤسسات المالية وذلك لتمويل الصادرات قبل وبعد الشحن

كومة الكورية خلال الستينات والسبعينات بتشجيع قامت الح: إنشاء المناطق الصناعية التصديرية-ب
إنشاء المناطق الصناعية التصديرية وذلك في العديد من المناطق وتوفير الخدمات الأساسية بأسعار مدعمة، 

  .تكاليف الإنتاج ارتفاعكما قامت الدولة بتحديد الأجور بما لا يؤدي إلى 

ونوضح من خلال ما يلي بعض  :يرية الكوريةالتدعيم المباشر وغير المباشر للقطاعات التصد-ج
  1:المتبعة من قبل الحكومة الكورية لتدعيم القطاعات التصديريةالإجراءات 

  .المواد الأولية المستخدمة في إنتاج سلع تصديرية يرادتاسرد نسبة من الرسوم الجمركية المدفوعة على  
والإعلان في المعارض سويق مزايا ضريبية للشركات المصدرة للخارج مثل خصم مصارف الت 

  . لدوليةا
منح قروض قصير الأجل بأسعار فائدة تفضيلية للمنشآت متوسطة وصغيرة الحجم المرتبطة  

  .التصديرب
المقررة على بعض مستلزمات الإنتاج  الاستهلاكرد نسبة من الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة  

  .ة والمتوسطةإلى المنشآت المصدرة وبالأخص المؤسسات الصغير
  .التمويل المباشر لمشروعات تصديرية أو تسويقية إلى الخارج أو تسيير إجراءات التصدير 

اء العديد من شلقد تجلى ذلك من خلال إن 2:إعادة هيكلة الإطار المؤسس للصادرات الصناعية-د
ات أطلق عليه جهاز متخصص لترويج الصادرالمؤسسات الداعمة لعملية التصدير والتي تتمثل في إنشاء 

تسهيل القيام  ةالرئيسي، والتي كانت من أهدافه 1964عام  KOTRA "إتحاد تنمية التجارة الكوري"
إتحاد بعمليات ترويج الصادرات، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى منوطة بترويج الصادرات والتي تتمثل في 

 لاكتشافلين التجاريين للخارج والتي تعتبر إحدى وظائفه الأساسية هي إرسال الممث الكوريينالتجار 
ودفع المصدرين إليها، وهناك أيضا الغرفة الكورية للتجارة والصناعة وهي منظمة قومية  أسواق جديدة

  .تتكون من رجال أعمال كوريين

                                                 
.73ص نيفين حسين شمت، مرجع سبق ذكره،  1  

.413-406سامي عفيفي حاتم، الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية، مرجع سبق ذكره، ص   2  
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قامت الحكومة الكورية مع بداية الستينات بإجراء تخفيض في قيمة سعر صرف  :تعديل سعر الصرف-و
وبالتالي تمكنت من القضاء على تعدد أسعار الصرف، مما ساهم في نمو الصناعات  عملتها المغالى فيها،
  .التصديرية في كوريا

وقد وفرت هذه  ،قامت كوريا في هذا اال بإتباع ضريبة القيمة المضافة 1:إصلاح السياسة المالية-ي
ها، وتضمنت الحوافز في الصناعة خاصة التصديرية من الاستثمارحوافز الضريبة عوائد ضخمة لتمويل 

وعلى العكس من برامج التنمية . وخفض معجل وإعفاءات خاصة الائتمانيةالضريبية مجالا للتسهيلات 
والتنمية الصناعية خلال الأخرى كانت الحكومة الكورية دائمة التغيير في سياستها الضريبية لتشجيع الأنشطة 

   .2005-1953الفترة 

المحلي،  الادخار انخفاضالكوري خلال فترة السبعينات من  الاقتصادنى عا: الأجنبي الاستثمارتشجيع -ه
مما دفع الحكومة إلى تشجيع تدفق رأس المال الأجنبي  الاستثماراتعن تمويل وبالتالي عجز التمويل المحلي 

 .، وخاصة في مجال الصناعات كثيفة رأس المالالاستثماراتلتمويل هذه 

     الاقتصاديصادرات بالنمو علاقة تنمية ال: المطلب الثاني

، إلى ثلاثة مجموعات الاقتصادينمو الصادرات وال تنميةتقسيم الدراسات التي تناولت العلاقة بين يمكن     
واحد، في حين تسعى اموعة  اتجاهتتناول أولها طبيعة العلاقة بين معدل نمو الصادرات ومعدل نمو الناتج في 

 احتليرة فهي مكرسة للنماذج التي بين المتغيرين، أما اموعة الأخ واتجاههابية الثانية إلى بحث العلاقة السب
  .فيها قطاع التصدير أهمية خاصة ضمن المتغيرات المكونة لتلك العلاقة

  بين معدل نمو الصادرات ومعدل نمو الناتج المحلي لإجمالي والانحدار الارتباطعلاقة  :أولا

منتها هذه اموعة تناولت العلاقة بين معدل نمو الصادرات ومعدل نمو الدراسات التي تضإن معظم      
معتمدة بدرجة كبيرة على بيانات مقطعية أو سلاسل زمنية لعينات مختلفة من الدول عبر فترات زمنية الناتج 

  :متباينة، ومن أهم هذه الدراسات ما يلي

لها دورا ية الصادرات يمكن أن يكون حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن تنم :R-Emery إمري دراسة-1
في بعض الدول النامية،  الاقتصاديالنمو  إحداثإيجابيا في زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي وبالتالي في 

                                                 
.396ص سامي عفيفي حاتم، الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية، مرجع سبق ذكره،  1  
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أن العلاقة بينهما هي علاقة تأثير ينعكس إيجابيا على زيادة الصادرات أي  الاقتصاديةكما أن إحداث التنمية 
على البيانات السنوية  بالاعتماد الاقتصاديالعلاقة بين التجارة والنمو  ببحثEmery ، وتقوم دراسة1متبادل

الدراسة على  اعتمدتوقد  ،)1963-1953(للناتج المحلي الإجمالي والصادرات لخمسين دولة عن الفترة 
سعار الثابتة، الأ باستخداممتوسط نصيب الفرد من الناتج كمؤشر للتنمية، كما تم التعبير عن كافة المتغيرات 

الفرد من الناتج وجاءت الدراسة لتؤكد على وجود علاقة قوية بين معدل نمو الصادرات ومعدل نمو نصيب 
أن ، كما أوضحت الدراسة )%2.5(مقابل كل زيادة في الصادرات بنسبة ) %1(الحقيقي الذي يرتفع بنسبة 

التأثير المتبادل بينهما أكثر من قيامهما على تقوم على  الاقتصاديةعلاقة الإرتباط بين الصادرات والتنمية 
في تشجيع وحث النمو بسبب العديد  الأساسي، إلا أن الصادرات تبقى هي العامل التأثير من جانب واحد

   .المترتبة على الصادرات والآثارمن المنافع 

ادرات إلى ببحث العلاقة بين معدل التغير في نسبة الص Michaely قام Michaely:2لي مشدراسة -2
دولة  41الثابتة، وشملت عينة الدراسة  الناتج القومي ومعدل التغير في نصيب الفرد من الناتج بالأسعار

يؤدي إلى نمو سريع في الناتج القومي بغرض بحث صحة الفرض القائل بأن النمو السريع في الصادرات 
رتباط بين هذين المتغيرين يساوي وكانت نتيجة هذه الدراسة أن معامل الإ ،)1973-1955(خلال الفترة 

  . %1 وهو معنوي عند مستوى )0.38(

في الدولة على طبيعة العلاقة بين متغيرات  الاقتصاديةكذلك قام الباحث ببحث أثر مستوى التنمية     
مكونة من  الأولىدخل الفرد فيها، اموعة الدراسة وذلك بتقسيم عينة البحث إلى مجموعتين وفقا لمتوسط 

أمريكي، أما اموعة الثانية  دولار 300 أكثر من 1972دولة بلغ متوسط نصيب الفرد فيها سنة  23
في ذات العام، وجاءت النتائج  دولار 300 منيها أقل ويبلغ متوسط نصيب الفرد فدولة  18فمكونة من 

ادرات في البلاد التي معبر عنها بنصيب الفرد من الدخل لا تتأثر بنمو الص الاقتصاديةلتؤكد أن التنمية 
حيث من التنمية كحد أدنى، على العكس من البلدان التي لا تزال في مراحل التنمية المبكرة، حققت مستوى 

  .نموا الأقلإيجابي بينهما في الدول  ارتباطنمو، ولا يوجد  الأكثرقويا بين المتغيرين في الدول  طرتباالإ  كان

بأكثر من دراسة في مجال بحث العلاقة بين نمو الصادرات  Balassaلقد قام  :Balassa بلاصا دراسة -3
  :، ولعل أهم هذه الدراسات ما يليالاقتصاديوالنمو 

                                                 
.36محمود حامد عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص  1  
.19- 18ولد المحجوب، مرجع سبق ذكره، ص أحمد  2  
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و  1966-1960دولة خلال فترتين زمنيتين  11على  1981 و1978قام بإجرائها سنتي  :الدراسة الأولى-أ
على معدل نمو الناتج الوطني الحقيقي  والتي بحثت في مدى تأثير معدل نمو الصادرات الحقيقي 1967-1973

المحلية على الناتج وكذا مدى تأثير نمو  والاستثماراتقوة العمل عتبار مدى تأثير معدل نمو مع الأخذ بعين الإ
الدراسة إلى فعالية نمو الصادرات في تحقيق النمو الأجنبية على الناتج، وخلصت هذه  الاستثمارات
إلى أن سياسة تشجيع الصادرات تؤدي إلى كفاءة تخصيص الموارد طبقا ك ذل Balassa، ويرجع الاقتصادي

من مزايا الحجم الكبير، كما تسمح بإدخال التطور التكنولوجي لمواجهة  الاستفادة، وتتيح النسبية اللمزاي
  .1المنافسة الخارجية

بعد ظهور الأزمة  الاقتصاديوالتي دف إلى بحث علاقة نمو الصادرات بالنمو  :نيةالدراسة الثا-ب
 Balassa، كذلك قام 1973وذلك بعد عام ضخمي وأزمة النفط العالمية أي أثناء الركود الت الاقتصادية

سعت هذه الدراسة إلى تفسير و، أكثر بهذه الأزمة تتأثردولة نامية ممن يتوقع أن  43ينة من عختيار اب
تارة  والأجنبيخار المحلي دلتغيرات في نسب الامن خلال ا الاقتصاديأي في معدل النمو ) PIB(التغيرات في 

الدول النامية التي طبقت سياسة التوجه للخارج وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن  ،2وفصلهما تارة أخرى
 ارتفاعأن تتغلب على صدمة  واستطاعتوالقائمة على تنمية الصادرات قد حققت معدلات نمو مرتفعة 

 .البترول

  بين معدل نمو الصادرات ومعدل نمو الناتج المحلي الإجماليعلاقة السببية ال :ثانيا

، بغرض تحديد هل العلاقة بين نمو الاقتصاديبدراسة العلاقة بين الصادرات والنمو  هذه اموعة اهتمت    
  :تلك الدراسات ما يلي أهمة، ومن أم ماذا؟ وطبيعة تلك العلاقواحد  اتجاهالصادرات تسير في 

تؤكد أغلب الدراسات أن نمو الصادرات يؤدي إلى  :Jung and Marshall رشالو م غجين دراسة-1
أيضا بأن يؤدي نمو الناتج القومي إلى نمو الصادرات، ويمكن أن تسير  احتمالنمو الناتج القومي لكن هناك 

و عكسي، فقد يؤدي نمو الناتج إلى تدهور معدلات نم اتجاهالعلاقة بين نمو الصادرات ونمو الناتج في 
الناتج  انخفاضالمحلي وأخيرا قد يترتب على زيادة الصادرات  الاستهلاكالصادرات بسبب زيادة الطلب على 

  . القومي

                                                 
.62سعيدي وصاف، أثر تنمية الصادرات على النمو الاقتصادي في البلدان النامية، مرجع سبق ذكره، ص  1  

.20أحمد ولد المحجوب، مرجع سبق ذكره، ص  2  
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دولة  37منعينة  باستخدام الاقتصاديلقد ركزت هذه الدراسة على بحث العلاقة بين الصادرات والنمو     
أربع دول فقط تأكد فيها الفرض القائل ك ولقد توصلت الدراسة إلى أن هنا) 1981-1950(خلال الفترة 

أن نمو  افتراضوتحقق ، )أندونيسيا، مصر، كوستاريكا، الإكوادور(بأن الصادرات تسبب النمو وهي 
إسرائيل، جنوب إفريقيا، كوريا، (الصادرات يؤدي إلى تدهور معدل نمو الناتج القومي في ستة دول هي 

ن ومنه لصادرات فلم يتحقق إلا في اليونان نمو الإنتاج يخفض من اأ افتراض، أما 1)باكستان، بوليفيا، بيرو
سياسة تشجيع الصادرات التي تؤدي إلى نمو الناتج  افتراضاتهذه الدراسة لا تتفق مع نستخلص أن نتائج 

  .التي تناولت العلاقة بين نمو الصادرات ونمو الناتج القوميالقومي الإجمالي كما أوضحت معظم الدراسات 

هذه الدراسة على بحث العلاقة بين نمو الصادرات الصناعية ونمو  اقتصرت :"Chow"اسة شو در-2
كونج، البرازيل، الأرجنتين، هونج (دول حديثة العهد بالتصنيع من بينها   8الصناعات التحويلية في 

ري أن هذه الدول ذات توجه تصدي باعتبار) 1970-1960(خلال الفترة ) إسرائيل، كوريا، المكسيك
، وقد توصلت 2من إجمالي الصادرات الصناعية للدول النامية %80 فيها حيث تمثل الصادرات الصناعية

البرازيل، هونج كونج، إسرائيل، كوريا، سنغافورة، (معظم الدول محل الدراسة  أننتائج هذه الدراسة إلى 
تأثير متبادل ات التحويلية، فيوجد بين نمو الصادرات وتنمية الصناع قد أظهرت علاقة سببية تبادلية) تايوان

العلاقة في  هرتظ فقد ،خر، أما دولة المكسيك ودولة الأرجنتينبين هذين المتغيرين بحيث يعزز كل منهما الآ
، ولم واحد من زيادة الصادرات الصناعية إلى تنمية الصناعات التحويلية اتجاهالدولة الأولى أحادية ذات 

وتؤكد نتائج هذه  3عدم وجود علاقة بين متغيري الدراسة اتضحالدولة الثانية تتحقق العلاقة العكسية، وفي 
الدراسة على منافع ومزايا إستراتجية تنمية وتشجيع الصادرات في الدول التي تعتمد على سياسة التوجه 

   .على العالم الخارجي والانفتاحللخارج 
  

  الاقتصاديدور الصادرات في نماذج النمو  :ثالثا

، والتي ارئيسيالتي يحتل في إطارها نشاط التصدير مكانا  الاقتصاديتعرض فيما يلي لأهم نماذج النمو سن     
    .الاقتصاديأسفرت عن أهمية قطاع التصدير في دفع معدلات النمو 

                                                 
.37محمود حامد عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص  1  

.38، صمحمود حامد عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره  2  
.23أحمد ولد المحجوب، مرجع سبق ذكره، ص  3  
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" نموذج التجارة كمحرك للنمو" لآليةلقد تعرض كندلبرجر  Kindelberger":1"كندلبرجر  ذجونم-1
الوطني، فمن ناحية  الاقتصادقطاعات ثار ذلك النمو على باقي آ انتقالاع الصادرات إلى حيث يؤدي نمو قط

ب الحاجة إلى مزيد من المدخلات بالمصدر سواء بس الاقتصاديؤدي نمو الصادرات إلى زيادة الطلب في 
، وفضلا عن نتاجدخول العناصر الإنتاجية المساهمة في ذلك الإ ارتفاعاللازمة للتوسع في الإنتاج، أو بسبب 

وفورات الحجم والإنتاج وفقا لتزايد الغلة من قبل الصناعات  استغلالذلك يتيح نمو الصادرات أيضا 
، مما يؤدي إلى زيادة المقدرة التنافسية للصادرات، وتخلق بالتالي والأسعارالقائمة، ومن ثم تخفيض التكاليف 

  .وهو ما يشكل عملية إنمائية توسعيةمزيدا من التوسع 

القومي ككل نتيجة للروابط الأمامية  الاقتصادوطبقا لهذا النموذج فإن نمو قطاع التصدير يؤدي إلى نمو     
ويؤثر نموه عليها، والخلفية التي يخلقها، حيث ينمو قطاع التصدير بمعدل أعلى من معدل نمو باقي القطاعات 

ية التنمية المتوجهة للخارج تسمح بالإسراع بعملية ومن ثم فإنه يعتبر قطاعا قائدا للتنمية، وهكذا فإن إستراتج
ثار آبسياسة تنموية معتمدة على قطاع التصدير إلى خلق  الأخذالنمو، ويؤدي مراحل  واختصارالتقدم 

  :إيجابية عديدة على جانب العرض تتمثل في

  .تحقيق مكاسب ذات طابع ديناميكي مما يترتب عليه رفع مستوى الدخل 
  .الاستثمارنحو  الارتفاعخل إلى زيادة التراكم الرأسمالي نتيجة توجيه جزء من ذلك الد ارتفاعيؤدي  
، لاستهلاكيةبالنسبة للسلع  الاستثماريةالنسبية للسلع  الأسعارأن التجارة الدولية تؤدي إلى تخفيض  

بة في نس ارتفاع، مما يترتب عليه الاستثماريةالسلع وذلك إذا كانت الواردات تتكون أساسا من 
  .معدل النمو ارتفاعومن ثم  الاستهلاكإلى  الاستثمار

التي  الاقتصاديويتضمن هذا النموذج تفسيرا لسرعة معدلات النمو  :Beckerman بكرمان نموذج-2
على منتجاا سواء  الاحتماليمستوى الطلب  توقعاتأوربا في الخمسينات على ضوء حققتها بعض دول 
في  ارتفاعفتوفر مستويات من الطلب المتوقع يصاحبه ، 2-ممثلة في الصادرات-  الخارجية بالأسواق المحلية أو

ومستوى الإنتاجية للمدخلات من رأس المال والعمل، ومن ثم زيادة الصادرات مرة  الاستثمارمعدلات 
الفروض التي يشتمل عليها النموذج، أخرى لتستمر الحركة الدائرية بين الصادرات ونمو الدخل في ظل 

                                                 
 -374، ص1996/1997صفوت عبد السلام عوض االله، محاضرات في التجارة الدولية والتنمية الإقتصادية، القاهرة، مصر، دار النهضة العربية،  1

375.   
.107، ص1973امعات المصرية، الإسكندرية، وجدي محمود حسين، نشاط التصدير والإنماء الاقتصادي بالدول النامية، دار الج  2  
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خلال خمسينات القرن العشرين، وجاءت النتائج لتؤكد  الأوربيةبق هذا النموذج على عدد من الدول وينط
معدلات النمو بين الدول يرجع أساسا إلى الدور الواضح الذي قام به التصدير القادر على دفع  اختلافأن 

لأثر زيادة الدخل على نمو ه هذا النموذج نتيجة إهمال انتقدوقد  .القومي الاقتصادالنمو في سائر قطاعات 
  .الواردات بما ينعكس على تدهور ميزان المدفوعات

يسعى هذا النموذج إلى بحث العلاقة بين نمو الصادرات ونمو الدخل وذلك من  :Tyler رتيل نموذج-3
 الاقتصاديفي دراسته التي حلل فيها العلاقة بين النمو  1981عام  Tylerبين  وقد. خلال دالة الإنتاج

، وذلك من خلال قياس معامل الإرتباط 1977-1960نامية خلال الفترة دولة  55وتوسع الصادرات على 
ونمو الصادرات الكلية ونمو الصادرات  الاستثمارونمو بين نمو الناتج المحلي الإجمالي وبين نمو الناتج الصناعي 

وأظهر النموذج القياسي من الصادرات، نموذج قياسي لدالة الإنتاج لبيانات مقطعية تتض باستخدامالصناعية 
لدول النامية ا فيوهذا  %1يساهم بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل  %17.5بأن زيادة الصادرات بمعدل 

يساهم بزيادة الناتج  %18.2أما بالنسبة للدول النامية غير النفطية فإن زيادة الصادرات بمعدل النفطية، 
  .1 %1المحلي الإجمالي بمعدل 

وخلصت هذه الدراسة لتؤكد أن كلا من التكوين الرأسمالي والصادرات لها دور فعال في نمو الناتج       
على معامل التحديد، ليؤكد  ارتفعالصادرات الإجمالية بالصادرات الصناعية التحويلية  استبدالالمحلي، وعند 

، الأمر الذي يعبر عن أهمية الصادرات ديالاقتصاأن الصادرات الصناعية تقوم بدور أكبر في تفسير النمو 
  .الاقتصاديإجمالا في الحث على النمو الصناعية ضمن هيكل الصادرات 

يعتبر من أكثر النماذج شيوعا عند بحث العلاقة بين نمو الصادرات ونمو الناتج  :Feeder فيدر نموذج -4
بإجراء دراسة شملت  1983عام  Feederمجموعة من الفروض المنطقية، وقد قام  على لاستنادهالمحلي نظرا 

حيث أثبتت النتائج أن هناك تأثيرا واضحا لنمو الصادرات  )1973-1964(دولة خلال الفترة  31بيانات
ويستند هذا النموذج في بنائه على عدة فروض تتمثل فيما ، 2على نمو الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول

  3:يلي

                                                 
.42، ص2006، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1خالد محمود السواعي، التجارة والتنمية، ط  1  
.27أحمد ولد المحجوب، مرجع سبق ذكره، ص  2  

.64سبق ذكره، ص سعيدي وصاف، أثر تنمية الصادرات على النمو الاقتصادي في البلدان النامية، مرجع  3  
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عين متميزين، القطاع التصديري وهو ينتج بغرض التصدير إلى المحلي إلى قطا الاقتصادينقسم  
المحلي، وتبعا لذلك لا يستند هذا النموذج إلى دالة إنتاج الخارج، والقطاع غير التصديري وهو ينتج للسوق 

لكل قطاع، تتوقف على العوامل المحددة للنمو في كل منها، حيث  إنتاجية واحدة للدولة، بل تصاغ دالة كل
القطاع غير التصديري بإنتاج قطاع التصدير، من خلال الوفورات الخارجية الناجمة عن إدخال وسائل يتأثر 

  :، وتصاغ دالتي الإنتاج على النحو التاليةئالإنتاج الفنية المتطورة وتدريب الأيدي العاملة وتنمية الإدارة الكف

( )XLnKnFN ,,=  
( )LxKxGX ,=  

  :حيث
N :الإنتاج للسوق المحلي غير المخصص للتصدير. X : ،الصادراتKxKn, : رصيد رأس المال في كل

  .قوة العمل في كل قطاع: ,LxLnقطاع على حدا، 

في تقدير  الاعتمادفي كل قطاع، تم  نظرا لعدم توافر البيانات الخاصة عن توزيع عوامل الإنتاج 
، الكلي الاقتصادالبيانات على مستوى  باستخدامالإنتاجية الحدية لعوامل الإنتاج على المستوى القطاعي 

، δأن النسبة بين الإنتاجية الحدية لعنصري الإنتاج في كلا القطاعين تنحرف عن الوحدة بمقدار  بافتراض
  : ثار الإيجابية لنشاط التصدير على الإنتاجية في ذات القطاع، أي أننتيجة للآ

δ+== 1FlGlFkGk  

   .ككل الاقتصادالعلاقة الخطية بين الإنتاجية الحدية للعمل في كل قطاع والناتج المتوسط للعامل في  
الإنتاجية  وارتفاعلتصدير بالفصل بين أثر الوفورات الخارجية المترتبة على قطاع ا Feederوقد قام      

أن القطاع التصديري يؤثر  بافتراضالحدية لعناصر الإنتاج في هذا القطاع بالمقارنة بالقطاع غير التصديري، 
 .خر بمرونة ثابتةعلى الإنتاج في القطاع الآ

  الفصل لاصةخ

 والتي تتمثل في اتسياسة التوجه نحو الخارج من خلال تنمية الصادرتبني نستخلص من هذا الفصل أن      
 ا بما دالإجراءات والوسائل المختلفة على مستوى الدولة والتيف إلى التأثير على كمية وقيمة صادرا

كبير في دفع عجلة التنمية دور  له يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية،
ف تنمية وتنويع دكما أن ه .فع للدول المنتهجة لهااسة من مكاسب ومنايوذلك لما تحققه هذه الس
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يعتمد نجاحها على  بحيثوالتي تتمثل في تخفيض قيمة العملة  الآلياتمن  مجموعةالصادرات يعتمد على 
في  واستقرارفي وجود مرونة في الطلب الخارجي، ومرونة في الهيكل الإنتاجي،  مجموعة من الشروط تتمثل

الشركاء التجاريين، وأن يكون مجموع مرونتي وعدم ممارسة نفس الإجراء من قبل مستوى الأسعار المحلية، 
الثانية فتتمثل في توفير التمويل اللازم للمشاريع  الآليةأما  .والصادرات أكبر من الواحد الصحيح الواردات

يع المشار المقدم كتمويل لهذه الائتمانوالنشاطات التصديرية وذلك قبل عملية الشحن وبعدها، وتأمين 
على مقاربة التسويق  الاعتمادكما يمكن  .دون مخاطر للمصدرينالتمويل للتحفيز على توفير المزيد من 
يعتمد المصدر في إطار التسويق الدولي، على العديد من البيانات حتى  حيث الدولي لتنمية وتنويع الصادرات

القيام بدراسة تسويقية حتى يتمكن من  يتمكن من النفاذ إلى السوق المستهدف، و هذا ما يستلزم منه
وذلك من خلال إجراء  تشخيص أحسن للأسواق الدولية و التعرف على الفرص و ديدات النفاذ إليها

وإجراء غربلة للأسواق الدولية بغية أقسام متجانسة، وقطاعات إلى  السوق بحوث التسويق الدولية وتقسيم
توفير مجموعة من وويعتبر منح الحوافز الضريبية والجمركية،  .يهاالإستراتجيات المناسبة للدخول إل اتخاذ

   .كآليات من شأا العمل على تنويع وتنمية الصادرات تالإجراءا، وغيرها من خدمات التصدير المتكاملة

ونماذج النمو الدراسات التجريبية فقد أكدت مختلف  الاقتصاديأما فيما يخص علاقة الصادرات بالنمو      
 الاقتصاديفي تحقيق النمو إستراتجية تنمية الصادرات  أهمية تناولت العلاقة بين الصادرات والنمو، على التي

الصدمة البترولية أن الجزائر قد عرفت أزمة حادة بسبب  وباعتبار .وعلى العلاقة القوية بين هذين المتغيرين
صول على مواردها المالية، لذا فإنه في الح بشكل شبه كلي على المحروقات اعتمادهانتيجة   1986 لسنة

 نمو اقتصادي مرتفع أصبح من الضروري تنويع وتنمية صادراا خارج المحروقات وذلك بغيت تحقيق معدل
تخصيص الفصل الرابع للتطرق إلى  ارتأينا، وفي هذا الإطار فقد يهدد توازن ميزان المدفوعات لا  ومستديم

  .الاقتصادي، وقياس أثر تنمية الصادرات على النمو تنمية وتنويع الصادرات في الجزائر

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الرابعالفصل 
 تنمية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر
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   تمهيد

فأصبح من  1986 بعد الصدمة البترولية لسنةظهرت أهمية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر 
المعتمد بشكل شبه الوطني  الاقتصادإجراءات صارمة للتصدي للأزمة والتخفيف من هشاشة  اتخاذالضروري 

بر أمرا ضروريا من أجل والذي يعتكلي على المحروقات وذلك بتنويع وتنمية الصادرات خارج المحروقات 
يهدد توازن ميزان  مرتفع لا اقتصادينمو معدل وتحقيق  الجزائر بشكل ناجح في التجارة العالمية اندماج

ضعف حركية الصادرات الناتج  والتجاري للجزائر  الاقتصاديفي تحرير النظام التأخر سبب المدفوعات، ف
الذي يعتبر السبب الرئيسي لعدم كفاية وفعالية سياسة الوطني و للاقتصادبدوره عن ضعف الجهاز الإنتاجي 

 :تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث كما يليب قمناومن هذا المنطلق  .الجزائر في التجارة الخارجية

  ).2007-1990(تطور الصادرات للجزائر خلال الفترة : المبحث الأول   
.ج المحروقات في الجزائرإجراءات تنويع وتنمية الصادرات خار: المبحث الثاني     
.الاقتصاديقياس أثر نمو الصادرات على النمو : المبحث الثالث     
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  )2007-1990(خلال الفترة  يةلجزائرا الصادراتتطور  :المبحث الأول

وتحليل تطور التجارة الخارجية للجزائر خلال الفترة الممتدة مابين  باستعراضسنقوم في هذا المبحث     
الصادرات تطور  باستعراضالمبادلات التجارية تطور ل التطرق في البدايةوذلك من خلال  ،1990-2007

، ثم علاقة التجارة الخارجية ، ثم نتناول الميزان التجاري ومعدل تغطية الصادرات بالوارداتوالواردات
الجزائرية خلال الفترة السابقة بتحليل هيكل الصادرات  فسنقومطلب الثاني أما في الم .بالناتج المحلي الخام

إلى التوزيع الجغرافي للصادرات  ، وننظر في المطلب الثالثالذكر، وأهم المنتجات غير النفطية المصدرة
  .خلال نفس الفترة المشار إليها سابقاالجزائرية 

  )2007-1990(تطور التجارة الخارجية للجزائر خلال الفترة : المطلب الأول

  :يلي ما من خلال) 2007- 1990(تطور التجارة الخارجية للجزائر خلال الفترة العنصر في هذا سنتناول   

  )2007-1990(تطور المبادلات التجارية للجزائر خلال الفترة :أولا
الجزائرية خلال الفترة الممتدة مابين سنبين من خلال الجدول التالي تطور الواردات والصادرات     

  :وذلك كما يلي )2007- 1990(
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 )2007-1990( :تطور الصادرات والواردات الجزائرية خلال الفترة): 1-4(الجدول رقم 

  مليون دولار أمريكي: الوحدة                                                                                   

 الواردات الصادرات
 البيان         

 السنوات
11304  9684  1990  
12100  7680  1991  
10838  8406  1992  
10091  8789  1993  
8340 9365 1994 

10240 10761 1995 
13375 9098 1996 
13889 8687 1997 

102!3 8403 1988 
15522 9164 1999 
22031 9173 2000 
19132 9940 2001 
18825 12009 2002 
24612 13534 2003 
32083 18308 2004 
46001 20357 2005 
54613 21456 2006 
59518 27439 2007 

   (CNIS)            إحصائيات المركز الوطني للإعلام والإحصائيات: المصدر                 

  :يمكن ملاحظة ما يليمن خلال الجدول السابق، 
حيث  2007 سنة $مليون 59518إلى  1990 سنة $مليون 11304انتقلت حصيلة الصادرات من لقد     

رات خلال الفترة المدروسة لم تكن ، كما أن حصيلة الصاد %9.66 تطورت بمتوسط معدل نمو سنوي قدره
الجزائر بنسبة  اعتمادمستقرة بل عرفت تذبذبا في حصيلتها من فترة إلى أخرى والسبب في ذلك راجع إلى 

كبيرة في صادراا على المحروقات وبالتالي فإن تذبذب أسعار هذه الأخيرة يؤدي إلى تذبذب حصيلة 
  :تالي، وهذا ما يبينه الرسم البياني الالصادرات
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 )2007-1990(تطور الصادرات والواردات الجزائرية خلال الفترة ): 1-4(الشكل رقم 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∑g1-4(بالاعتماد على الجدول رقم من إعداد الطالب: المصدر( 

     

  )1-4(من إعداد الطالب بالاعتماد على الجدول رقم : المصدر

تارة ترتفع وتارة تنخفض في حصيلة الصادرات،  تذبذبات مستمرة 1998 - 1990قد عرفت الفترة ل   
في حصيلتها  ارتفاعا 1991كما سجلت سنة  $مليون 11304 حصيلة قدرها 1990سجلت سنة حيث 
حيث  1993، 1992 تيسنخلال  انخفاضاب الزيادة في أسعار المحروقات، لتسجل بوذلك بس %7بنسبة 

أسعار البترول مقارنة  انخفاضويعود ذلك إلى  $ مليون 10091و 10838 قيمتهسجلت على التوالي ما 
حيث عرفت هذه  $ مليون 8340 بقيمة 1994ولقد سجلت أضعف حصيلة للصادرات سنة  ،1991بسنة 
 بينما عرفت .1997و 1996، 1995خلال السنوات  الارتفاعلتعاود ، البترولفي أسعار  حادا نخفاضااالسنة 
( بسبب انخفاض سعر البرميل من البترول الذي وصل إلى أدنى مستوى له في حصيلتها  اانخفاض  1998سنة 

فقد شهدت قيم مرتفعة للصادرات وذلك بسبب  2007و 1999ما بين ، أما الفترة الممتدة  ) $12 أقل من
ة على أسعار المضاربعن فضلا  ،لمي على الطاقةاالزيادة في الطلب الع عن الناجمللبترول والمرتفعة  الأسعار

 % 13.15بنسبةفي حصيلة الصادرات  اانخفاضعرفت  2001غير أن سنة  .البترول في البورصات العالمية

 انخفاضوسبب في ذلك يعود إلى  %1.06بنسبة  طفيفا انخفاضا 2002 سنةكما عرفت  ،2000مقارنة بسنة 
، وقد 1999-1990مقارنة بالفترة بقية مرتفعة إلا أن حصيلة الصادرات  2000بسنةأسعار البترول مقارنة 

المستمر في  الارتفاعفي حصيلة الصادرات نتيجة  تزيدا مستمرا 2007إلى   2003من  متدةالمعرفت الفترة 
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 $مليون  59518إلى 2003سنة  $مليون  24612من  منتقلة قياسية أسعارأسعار البترول حيث وصلت إلى 
  .2007سنة 

 2007سنة $مليون 27439إلى  1990سنة  $ مليون 9098من  انتقلتا ما يخص الواردات فإأما في       
، وأن حصيلتها تتميز بالتذبذب مثلها مثل الصادرات %6.32 توسط معدل نمو سنوي قدرهوذلك بم

على الصادرات وأن هذه الأخيرة هي الأخرى  الأساسحصيلتها في  اعتمادإلى والسبب راجع في ذلك 
خر منها يعتمد على السياسة التنموية آ التي تعرف تذبذبات مستمرة، كما أن جزءوامتعلقة بأسعار البترول 
وهي حصيلة  $ نمليو 9098 قيمتهما  1990سنة  وارداتلقد سجلت حصيلة الو التي يعتمد عليها البلد،
تندرج ضمن ي للتجار الخارجية التي التحرير التدريج تدابير يعود إلى ارتفاعهامرتفعة، والسبب في 

، %20.69بنسبة  1991سنة  انخفاضابينما عرفت ، الجزائر التي شرعت فيها  الاقتصاديةصلاحات الإ
لكن حصيلتها بقية على التوالي،  $مليون  8789و 8406 ما قيمته ةمسجل 1993و1992لترتفع سنوات 

سجلت حصيلة الواردات سنتي  فيما .ى الوارداتوهذا راجع إلى عودة سياسة الضغط علمنخفضة 
 1997و1996وهي حصيلة مرتفعة مقارنة ، على التوالي $ مليون 10761و 9365ما قيمته  1995و1994

مما نتج  الاستيراديةالتدابير الواسعة لتحرير التجارة الخارجية وبالأخص العمليات والسبب في ذلك يعود إلى 
 9098 قيمتهما  سجلت حيث 1997و 1996 سنتي انخفاضا، ثم عرفت الاستيرادعنه إفراط وفوضى في 

 الإنتاج الزراعي المحلي ارتفاع في أعقابنتيجة هبوط الواردات الغذائية  على التوالي، $ مليون 8687و
كبيرا على  اعتماداوالتي كانت تعتمد غير الفعالة  العامة ، ونتيجة تصفية وإعادة هيكلة المؤسساتالاستثنائي
على المؤسسات العمومية والتي صعبت من نشاط  بنوكشروط التمويل الصعبة التي فرضتها ال و الواردات

الواردات  مستمرا في حصيلة  ارتفاعا 2007إلى غاية  2000  من سنةعرفت الفترة الممتدة و .هذه الأخيرة
المستمر  الارتفاعنتيجة وذلك  2007سنة $مليون  27439إلى 2000سنة $مليون  9173من  انتقلتحيث 

يعود إلى  ارتفاعهاجزءا من ، كما أن في أسعار البترول ارتفاعد بدوره إلى في حصيلة الصادرات والذي يعو
  .الاقتصاديوبرنامج دعم النمو  الاقتصاديالسياسة التنموية المعتمدة في الجزائر والمتمثلة في برنامج الإنعاش 
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  )2007- 1990(تطور الميزان التجاري ومعدل التغطية للجزائر خلال الفترة : ثانيا

-1990(تطور الميزان التجاري ومعدل التغطية للجزائر خلال الفترة  بين من خلال الجدول التاليسن   

  :من المعادلة التالية انطلاقايمكن الحصول على مؤشر معدل التغطية  حيث .)2007

 100 ×) الواردات/ الصادرات = (معدل التغطية

  
  )2007-1990( :للجزائر خلال الفترةيوضح معدل التغطية والميزان التجاري :)2-4(جدول رقم 

)$مليون(الميزان التجاري % معدل التغطية  البيان
 السنوات

116  1620  1990  
274  6040  1991  
128  2432  1992  
114  1302  1993  
89 1025- 1994 
95 521- 1995 
147 4277 1996 
160 5202 1997 
109 810 1998 
137 3358 1999 
240 12858 2000 
192 9192 2001 
157 6816 2002 
182 11078 2003 
175 13775 2004 
226 25644 2005 
255 33157 2006 
217 32079 2007 

  .إحصائيات المركز الوطني للإعلام والإحصائيات: المصدر

يتميزان بتقلبات الجدول السابق يتبين لنا أن رصيد ميزان المدفوعات ومعدل التغطية  خلال من      
، وهي نتيجة منطقية سببها تقلب حصيلة الصادرات والواردات والعائد بدوره إلى تقلب أسعار مستمرة

  :البترول وهذا ما يبينه الشكل التالي
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  )2007-1990(: تطور رصيد الميزان التجاري، خلال الفترة): 2-4(الشكل رقم 
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  )2-4(من إعداد الطالب بالاعتماد على الجدول رقم : المصدر

       
 الفترةخلال تحليلنا للجدول و الشكل السابقين نلاحظ تذبذب رصيد الميزان التجاري خلال  فمن      
سجل فائضا ، ولقد لصادرات خلال هذه الفترةوا، و الذي هو نتاج التذبذب في الواردات 1990-2007

             مليون 521و1025سجل خلالهما عجز قدره والتي  1995و 1994طوال الفترة المدروسة ماعدا سنتي 
، والتي خفضت من حصيلة الصادراتأسعار البترول   انخفاضإلى والسبب في ذلك راجع ، على التوالي $

في السنتين التاليتين عاد الميزان  هأنإلا  .والتي رفعت من فاتورة الواردات وإلى تدابير تحرير التجارة الخارجية
 $مليون  5202و  1996ة سن $مليون  4277ه موجب حيث حقق فائضا قيمت التجاري إلى تحقيق رصيد

حصيلة  وانخفاضأسعار البترول  ارتفاعالناتجة عن  حصيلة الصادرات ارتفاعوذلك نتيجة  1997ة لسن
 الدولة في سبيل ترشيدها بعد الفوضى التي عرفتها، انتهجتهاالواردات والتي تعود بدورها إلى السياسات التي 

 1997مقارنة بسنة  %84.42في رصيد ميزان المدفوعات بنسبة   اانخفاضعرفت  1998حين أن سنة في 
سجل رصيد  فيما .نتيجة تراجع حصيلة إيرادات الصادراتوذلك  $مليون  810دره حيث سجل رصيدا ق

الصادرات لأن معدل نمو وذلك  2007و 2000خلال الفترة الممتدة مابين الميزان التجاري مستويات مرتفعة 
كان أكبر من معدل نمو الواردات وهذا راجع بدوره إلى الأسعار القياسية التي عرفها سعر البرميل من 

بالرغم من هذا الفائض الذي حققه الميزان التجاري، إلا أنه لا يعكس الوضعية و .البترول خلال هذه الفترة
 مشاكل عديدة، و من بينها أن كل المداخيل الوطني، الذي ما زال لحد الساعة يتخبط في للاقتصادالحقيقية 

 .من التجارة الخارجية مصدرها المحروقات بالدرجة الأولى
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  )2007-1990(: تطور معدل التغطية خلال الفترة): 3-4(الشكل رقم 

  

 
 
 
 
 

 
   

  

 )2-4(بالاعتماد على الجدول رقم من إعداد الطالب :المصدر

ذي يفسر مدى تغطية الواردات بالصادرات، حيث تعتبر أفضل نسبة في أما فيما يتعلق بمعدل التغطية وال     
، وبملاحظة المعدلات الواردة في الجدول أعلاه  %120و %80المعاملات التجارية الدولية التي تتراوح بين 

الصادرات تارة وتراجعها تارة أخرى،  ارتفاعوهو ما يفسر  %274و %89فإن نسبة التغطية تتراوح ما بين 
، كما بلغت نسبة التغطية خلال ت مرتفعة في أغلب فترات الدراسةسجلت معدلات التغطية معدلاوقد 

وذلك  %217، 255%، %226، معدلات مرتفعة هي على التوالي 2007، 2006، 2005السنوات 
  .بسبب بلوغ أسعار البترول معدلات قياسية
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 رة الخارجيةالتجاتطور العلاقة بين الناتج المحلي الخام و :ثالثا

 انفتاحسنتطرق في هذا العنصر إلى علاقة الناتج المحلي الخام مع الصادرات، بالإضافة إلى معرفة درجة     
  .الوطني الاقتصاد

  .)2006-1990( :خلال الفترة علاقة الناتج المحلي الخام بالتجارة الخارجية: )3-4(رقم دولالج

  %: الوحدة                                                                                            

 البيان             
  السنوات

 PIBنسبة التجارة الخارجية إلى  PIBنسبة الصادرات إلى 

1990  25.86  44.26  
1991  31.03  49.53  
1992  27.10  47.62  
1993  23.83  44.23  
1994  25.43  52.11  
1995  28.58  58.01  
1996  32.82  54.9  
1997  32.66  53.35  
1998  24.09  46.68  
1999  29.75  51.36  
2000  44.80  63.46  
2001  39.11  59.31  
2002  37.13  60.8  
2003  40.35  62.57  
2004  42.34  66.14  
2005  49.86  71.63  
2006  47.03  65.45 

  .(O.N.S) اتمن بيانات الديوان الوطني للإحصائي انطلاقامن إعداد الطالب : المصدر

على العالم الخارجي وهذا راجع   منفتحبصورة عامة أن الاقتصاد الجزائري السابق يبين لنا الجدول     
وهذا ما يبينه الشكل  بصورة أساسية إلى كون الصادرات تشكل نسبة متزايدة من الناتج المحلي الإجمالي

  :التالي
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  .2006-1990خلال الفترة  (%) اتج المحلي الخامعلاقة التجارة الخارجية بالن :)4-4(الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

  
  
   

  )3- 4( بالاعتماد على الجدول رقم الطالب إعدادمن  :المصدر

  :ليي مايمكن الوصول إلى  السابقينفمن خلال الجدول والشكل    

درات أن الصا تطور هذه النسبة استعراضيتضح من  :الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي نسبة •
خلال  %32.69الوطني، إذ بلغ متوسط إسهامها في الناتج الداخلي  الاقتصاديتلعب دورا مهما في النشاط 

نتاج الداخلي الخام مصدره الإنفاق الأجنبي على من الإ% 32.69، مما يعني أن حوالي 2006-1990الفترة 
تنعكس على مستوى نتجات المحلية الطلب الأجنبي على الم اضطراباتن السلع والخدمات المحلية، وعليه فإ

وتراوحت نسبة مساهمة الصادرات في الناتج  .الوطني، فينتعش بزيادته وينكمش بتراجعه الاقتصاديالنشاط 
-2000وعرفت هذه النسبة معدلات مرتفعة خلال الفترة ، %49.86و %23.83بين  الداخلي الإجمالي ما

  .أسعار البترول ارتفاع حصيلة الصادرات نتيجة ارتفاعوذلك بسبب  2006
التي يحتلها قطاع يعبر هذا المؤشر عن الأهمية  :نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي •

الوطني، عن طريق إبراز مدى إسهام المبادلات الخارجية في الإنتاج  الاقتصاديالتجارة الخارجية في النشاط 
على قطاع التبادل الخارجي على طول الفترة التي شملتها  احالانفتوقد بلغ متوسط درجة الداخلي الخام، 

خلال هذه الفترة يتعلق  الاقتصاديمن النشاط  %55ا يدل على أن أزيد من ذوه ،%55.96الدراسة 
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المتعلقة بالطلب على صادراتنا، والعرض على السلع الخارجية  الاضطراباتوبالتالي فإن بالقطاع الخارجي، 
وتعتبر أكبر درجة  .الوطني الاقتصاديمن النشاط تمس جزءا مهما  اضطرابات إحداث المستوردة، تؤدي إلى

 %.44.23بنسبة  1993 بينما أدنى نسبة فقد سجلت سنة %71.63بنسبة  2005سنة  الاقتصادي  للانفتاح

  )2007-1990(تطور هيكل الصادرات الجزائرية خلال الفترة:المطلب الثاني

ثم نتناول إلى أهم ، )2007-1990( هيكل الصادرات الجزائرية خلال الفترة تعرض في البداية إلىسن    
  .المنتجات التي تصدرها الجزائر

  )2007-1990(هيكل الصادرات للجزائر خلال الفترة: أولا

  :سنقوم بتحليل هيكل الصادرات الجزائرية خلال فترة الدراسة من خلال الجدول التالي    
      )2007-1990( :الصادرات الجزائرية خلال الفترةبنية  :)4-4(دول رقم الج  

  مليون دولار أمريكي: الوحدة                                                                                                   

  البيان              الصادرات من المحروقات الصادرات خارج المحروقات إجمالي الصادرات
%النسبة القيمة %النسبة القيمة %النسبة السنوات  القيمة

100  11304  3.88  439  96.11  10865  1990  
100  12101  3.10  375  96.90  11726  1991  
100  10837  4.14  449  95.85  10388  1992  
100  10091  4.74  479  95.25  9612  1993  
100 8340 3.44 287 96.56 8053 1994 
100 10240 4.97 509 95.02 9731 1995 
100 13375 6.58 881 93.41 12494 1996 
100 13889 3.67 511 96.32 13378 1997 
100 10213 3.50 358 96.49 9855 1998 
100 12522 3.49 438 96.50 12084 1999 
100 22031 2.77 612 97.22 21419 2000 
100 19132 3.38 648 96.61 18484 2001 
100 18825 3.90 734 96.10 18091 2002 
100 24612 2.73 673 97.26 23939 2003 
100 32083 2.43 781 97.56 31302 2004 
100 46001 1.97 907 98.02 45094 2005 
100 54613 2.16 1184 97.83 53429 2006 
100 59518 2.20 1312 97.79 58206 2007  

 .من إحصائيات المركز الوطني للإعلام والإحصائيات انطلاقامن إعداد الطالب : المصدر  
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من خلال الجدول أعلاه يتبين لنا أن هيكل الصادرات الجزائرية يتركز في سلعة واحدة هي المحروقات      
 - 1990 فـي فترةنسبتها حيث تراوحت  ،من إجمالي الصادرات %95طوال فترة الدراسة بأكثر من 

 $ مليون 8053ـبحصيلة لها وذلك  أدنى 1994 ولقد مثلت سنة، %98.02و %93.41 مابين 2007
 $ مليون 58206ـب 2007من إجمالي الصادرات، بينما سجلت أعلى حصيلة سنة  %96.56يمثلا موهو 

، وهذا %7 من إجمالي الصادرات، في حين أن المنتجات غير النفطية لم تتعدى نسبة %97.79 بنسبةوذلك 
ما يؤكد فشل السلطات العمومية في الجزائر في بلوغ الهدف الذي رسمته مع منتصف التسعينات والمتمثل في 

رغم سلسلة الإجراءات  2000فاق آدولار أمريكي من المنتجات غير النفطية في مليار  2الوصول إلى تصدير 
دولار مليار  1312بقيمة  2007فطية سنة والتحفيزات المقدمة، في حين بلغت أعلى قيمة للصادرات غير الن

والرسم البياني التالي يبين تطور حصيلة الصادرات النفطية  .من إجمالي الصادرات %2.2والتي تمثل نسبة 
  :والغير النفطية خلال فترة الدراسة

  

  

  

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 )4-4(بالاعتماد على الجدول رقممن إعداد الطالب  :المصدر

مليون  881وبقيمة  %6.58بمعدل  1996للصادرات خارج المحروقات سنة  نسبةأعلى  تسجل       
روسيا بتصدير التمور والطماطم  اتجاهدولار أمريكي وهذا راجع إلى تسديد الجزائر لجزء من مديونيتها 

الشكل رقم (4-5): تطور الصادرات النفطية والغير النفطية في الجزائر خلال الفترة 
1990-2007
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تطورا محسوسا في قيمة الصادرات غير النفطية حيث قفزت من  2007-2000 الفترةولقد عرفت . المعولبة
الطفيف  التراجععدا  ما 2007دولار أمريكي سنة  مليون 1312إلى  2000أمريكي سنة دولار  مليون 612

والذي يعود أساسا إلى التوتر الذي عرفته مناطق الشرق الأوسط مع ) %0.08-( 2003الذي عرفته سنة 
ا هناك، أما الجزائرية المصدرة مثل سوناكوم إلى وقف صادرا تق مما أجبر العديد من المؤسساراغزو الع
جهود الدولة في تنمية وتنويع صادراا وذلك بطرحها لجملة من الحوافز  في  فيرجع إلى تزايد نتعاشالاسبب 

وبرامج  الاقتصاديوالمتمثلة في برامج الإنعاش  2007-1999إطار سياستها التنموية المنتهجة خلال الفترة 
  .الاقتصاديدعم النمو 

لجهاز الإنتاجي في توفير عرض قابل للتصدير وهذا باعتراف حتى نظرا لعجز اوفي الأخير فإنه 
موعة من  تباعهاإروقات من خلال غير المحالسلطات العمومية التي ما فتئت تسعى إلى ترقية الصادرات من 

وعليه يجب البحث في حلول تخص إجراءات أمامية في قطاع الإنتاج الموجه ، الإجراءات لكن دون جدوى
الأسواق الخارجية، حيث أن سوء  ما يمكن تعزيز إمكانية تنافسية المؤسسات الجزائرية لاختراقصدير، كتلل

معرفة تقنيات التصدير وأسواق التجارة الخارجية يعد عائقا لابد من تجاوزه، وذلك من خلال تكوين 
 .إطارات متخصصة في هذا اال

  2007-1990خلال الفترة أهم المنتجات غير النفطية المصدرة في الجزائر : ثانيا

اسة من الجدول والشكل رالد تسنقوم بتحليل هيكل المنتجات غير النفطية المصدرة في الجزائر خلال فتر    
 :البياني التاليين
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  2007-1990:هيكل الصادرات غير النفطية في الجزائر خلال الفترة): 5-4(الجدول رقم 
 مليون دولار أمريكي: الوحدة

  البيان  
  
  
 االسنوات

  الخام  المواد مواد غذائية
منتجات نصف 

  مصنعة
مواد التجهيز 

  الزراعية
مواد التجهيز 

  الصناعية
 الاستهلاكيةالسلع 

  غير الغذائية

 %نسبة قيمة %نسبةقيمة %نسبةقيمة %نسبة قيمة %نسبة قيمة%نسبة قيمة

1990  50  11.3932 7.29 211 48.06 3  0.68  76  17.31  67  15.26  
1991  55  14.6643 11.47 169 45.06 5  1.33  61  16.27  42  11.2  
1992  79  17.5932 7.12 226 50.33 2  0.44  66  14.70  44  9.80  
1993  99  20.6726 5.42 287 59.91 0  0  17  3.55  50  10.43  
1994  33 11.5023 8.01 198 68.99 2 0.69 9 3.13 22 7.66 
1995 110 21.6141 8.05 274 53.83 5 0.98 18 3.53 61 11.98 
1996 136 15.4344 4.99 496 56.30 3 0.34 46 5.22 156 17.70 
1997 37 7.24 40 7.82 387 75.73 1 0.19 23 4.5 23 4.5 
1998 27 7.54 45 12.56 254 70.95 7 1.95 9 2.51 16 4.16 
1999 24 5.47 41 9.36 281 64.19 25 5.70 47 10.73 20 4.56 
2000 32 5.22 44 7.19 465 75.98 11 1.79 47 7.68 13 2.12 
2001 28 4.32 37 5.71 504 77.77 22 3.39 45 6.94 12 1.85 
2002 35 4.76 51 6.94 551 75.06 20 2.72 50 6.81 27 3.67 
2003 48 7.13 50 7.43 509 75.63 1 0.14 30 4.45 35 5.20 
2004 59 7.55 90 11.52 571 73.11 0 0 47 6.01 14 1.79 
2005 67 7.38 134 14.77 651 71.77 0 0 36 3.97 19 2.09 
2006 73 6.16 195 16.47 828 69.93 1 0.08 44 3.7 43 3.63 
2007 92 7.01 153 11.66 988 75.30 1 0.07 44 3.53 34 2.59 

 CNISعلى إحصائيات  بالاعتمادمن إعداد الطالب : المصدر 

صناف تختلف نسبها من صنف أ 6النفطية تتركب من  غير الصادراتيتبن لنا أن من خلال الجدول       
 :إلى أخر، وهذا ما يبنه الرسم البياني التالي
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  2007-1990هيكل الصادرات غير النفطية الجزائرية خلال الفترة ): 6- 4(الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  .)5-4(بالاعتماد على الجدول رقم  من إعداد الطالب: المصدر 

وذلك تحتل المنتجات النصف مصنعة المرتبة الأولى من حيث المنتجات المصدرة خارج قطاع المحروقات      
هذه ، وتتمثل 2007- 1990من إجمالي الصادرات خارج قطاع المحروقات خلال الفترة  %65.99بنسبة 

الجزائر على المحروقات والتي  اعتمادفي الزيوت ومشتقاا الأخرى، وهو أمر طبيعي بحكم المنتجات أساسا 
خلال فترة مستمرا  انتعاشامن إجمالي الصادرات، وقد عرفت المنتجات النصف مصنعة  %95تمثل أكثر من 

مليون دولار  988إلى %  48.06 وبنسبة 1990دولار أمريكي سنة  مليون 211الدراسة حيث قفزت من
في ذلك أن نمو هذه المنتجات متعلق بنمو الصادرات النفطية  والسبب% 75.30ونسبة  2007أمريكي سنة 

  .هذه الأخيرة ازدادتحيث تزداد كلما 

من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال %  10.14تأتي في المرتبة الثانية المنتجات الغذائية وذلك بنسبة     
، حيث تتمثل أساسا في التمور والخمر والخضر كما تتميز بنوعية عالية خاصة التمور، 2007-1990 الفترة

الحاجات  واختلافإلا أن وارداتنا أكثر بكثير من صادراتنا من حيث المواد الغذائية وذلك لتنوعها 
يون دولار مل 136 و 110ـبأعلى مستوياا حيث قدرت  1996 و 1995، وقد سجلت سنتي الاستهلاكية

الإنتاج الزراعي المحلي  ارتفاععلى التوالي والسبب في ذلك يعود إلى  %15.43 و% 21.61أمريكي وبنسبة 
 2002مليون دولار سنة  35 قفزت من حيث 2007 -2002خلال الفترة  انتعاشاكما عرفت . الاستثنائي

إجمالي الصادرات غير النفطية  من %7.01وبنسبة  2007مليون دولار أمريكي سنة  92إلى  %4.76وبنسبة 
 .بالنشاط الفلاحي للارتقاءة إلى اهودات التي تبذلها الدولوالسبب في ذلك يعود 

65,99

9,1

1,156,676,92

10,14

المنتجات نصف مصنعة  

المنجات الغذائية 

المواد الخام 

مواد التجهيز الصناعية  

السلع الإستهلاكية غير  
الغذائية    
مواد التجهيز الزراعية
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المصدرة خارج قطاع  المنتجاتمن حيث  الغذائيةة بعد المنتجات لثتأتي المواد الخام في المرتبة الثا    
حيث ، 2007-1990خلال الفترة  لنفطيةمن إجمالي الصادرات غير ا %9.10نسبة المحروقات مسجلتا 

مرده إلى الثروة المعدنية  رتبةلهذه الم احتلالهاوسبب تتمثل في الفوسفات ونفايات الحديد والزنك والنحاس، 
جات تطورا ملحوظا تعرفت هذه المنولقد . حقيقا استغلالا الآنالتي تزخر بها الجزائر والتي لم تستغل حتى 

دولار أمريكي سنة  مليون 153 إلى %7.29وبنسبة  1990 دولار أمريكي سنةمليون  32من  انتقلتحيث 
   .% 9.08وهو ما يمثل نسبة نمو قدرها %11.66وبنسبة  2007

من إجمالي الصادرات خارج المحروقات خلال %6.92مواد التجهيز الصناعية بنسبة  في المرتبة الرابعة تأتي    
في التجهيزات والوسائل المستعملة في البناء والصحة، والأشغال تتمثل منتجاا حيث  2007-1994الفترة 

من إجمالي  %6.67غير الغذائية بنسبة  الاستهلاكية، السلع في المرتبة الخامسة تأتيبينما  .العمومية والميكانيك
ز مواد التجهي تأتيفي حين  .الصادرات غير النفطية، وتتضمن أغلب منتجاا في مواد النظافة والتجميل

من  حيث تتكون منتجاامن إجمالي الصادرات خارج المحروقات  %1.15بنسبة   الأخيرةفي المرتبة  الزراعية
وظلت هذه المنتجات في تقهقر  كقنوات الصرف والأنابيب اللوازموبعض  ةالميكانيكيالجرارات والأجهزة 

بالإصلاحات المتخذة من  هذا التقهقر يمكن تفسيرو، 2005و 2004حيث حققت إيرادا معدوما سنتي 
والتي كانت تسعى من خلالها إلى تنشيط قطاع الفلاحة في إطار ما يسمى بالمخطط  طرف وزارة الفلاحة،

، و الذي تم تدعيمه 2000من سنة  االذي شرع في تطبيقه فعلياً بدءً) PNDA(الوطني للتنمية الفلاحية 
صادرات المواد  عخططين في ارتفاهما هذين المكما سا. 2004منذ سنة ) PNDR(بمخطط التنمية الريفية 

  .لال تلك الفترةخالغذائية نسبياً 

 %23بنسبة  "سوناطراك"هي  ويجدر بنا في الأخير الإشارة إلى أن أول مصدر خارج قطاع المحروقات    
  .1%12بنسبةتليها نفطال 

  .)2007-1990(التوزيع الجغرافي للصادرات الجزائرية خلال الفترة : المطلب الثالث

وتطورها خلال الفترة  للصادرات حسب التجمعات الإقليميةالتوزيع الإقليمي  المطلبسنتناول في هذا     
  :وذلك من خلال ما يلي لصادراتنا اوحسب أهم الدول التي تشكل منفذ ،2007- 1990

  
                                                 

  .128براق محمد، عبيلة محمد، مرجع سبق ذكره، ص 1 
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  .)2007- 1990(التوزيع الإقليمي للصادرات خلال الفترة : أولا

  :بالتطرق إلى مختلف الأقاليم التي تصدر إليها الجزائر وذلك كما يليسنقوم في هذا العنصر 

   2007-1990 :التوزيع الإقليمي للصادرات الجزائرية خلال الفترة): 6-4(الجدول رقم 

  $مليون: الوحدة                                                                                                                      

 باقي دول أوربا أمريكا الجنوبية
منظمة التعاون والتطور 

 الاقتصادي
 الإتحاد الأوربي

 البيان              
  

 السنوات
 القيمة %النسبة القيمة %النسبة القيمة %النسبة القيمة %النسبة

2.04  231  2.75  311  24.17  2733  66.73  7543  1990  

2.36  286  1.77  214  21.43  2593  71.54  8656  1991  

3.48  377  2.03 
220  17.92  1942  72.80  7890  1992  

5.15  520  2.38  240  19.14  1932  68.93  6956  1993  

2.70 226 1.67 140 22.38 1867 68.75 5734 1994 

2.92 299 3.17 325 24.62 2521 64.82 6638 1995 

5.48 734 5.53 740 25.24 3376 60.25 8059 1196 

6.45 897 1.08 150 26.65 3702 62.37 8663 1997 

7.10 726 1.06 109 24.85 2538 65.04 6643 1998 

7.21 103 0.62 78 24.71 3095 64.35 8058 1999 

7.59 1672 0.82 181 26.44 5825 62.60 13792 2000 

5.42 1037 0.45 87 23.77 4549 64.52 12344 2001 

5.05 951 0.69 130 24.44 4602 64.27 12100 2002 

4.95 1220 0.50 123 31 7631 58.92 14503 2003 

5.92 1902 0.28 91 34.45 11054 54.22 7396 2004 

6.78 3124 0.03 15 32.48 14963 55.56 25593 2005 

4.39 2398 0.01 7 37.62 20546 52.64 28750 2006 

3.90 2326 0.03 21 38.28 22785 48.77 29027 2007  
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 البيان  أسيا البلدان العربية بلدان المغرب العربي باقي بلدان إفريقيا
 

 القيمة %النسبة القيمة %النسبة القيمة %النسبة القيمة %النسبة السنوات
0.06  7  2.34  265  0.25  29  1.63  185  1990  
0.15  18  1.58  192  0.27  33  0.89  108  1991  
0.11  12  2.09  227  0.01  2  1.55  168  1992  
0.11  11  1.70  172  0.15  15  2.43  245  1993  
0.20 17 2.77 231 0.08 7 1.41 118 1994 
0.17 18 2.20 226 0.17 18 1.90 195 1995 
0.09 13 1.87 251 0.12 16 1.4 186 1996 
0.10 14 1.54 215 0.15 21 1.63 227 1997 
0.05 5 1.33 136 0.21 22 0.33 34 1998 
0.28 36 1.01 127 0.63 80 1.15 145 1999 
0.19 42 1.15 254 0.25 55 0.95 210 2000 
0.13 26 1.43 275 1.64 315 2.48 476 2001 
0.26 50 1.32 250 1.31 248 2.42 456 2002 
0.05 13 1.05 260 1.28 315 2.06 507 2003 
0.08 26 1.26 407 1.62 521 2.13 686 2004 
0.10 49 0.9 418 1.34 621 2.64 1218 2005 
0.02 14 0.94 515 1.08 591 3.28 1792 2006 
1.18 701 1.16 695 1.25 746 5.31 3162 2007 

  CNIS من إحصائيات انطلاقامن إعداد الطالب : المصدر

نلاحظ من الجدول السابق أن نسب توزيع الصادرات الجزائرية على مختلف الأقاليم الجغرافية تختلف من      
  :خرى وهذا ما يبين الشكل البياني التالية إلى أطقمن

 )2007-1990(التوزيع الإقليمي للصادرات الجزائرية خلال الفترة ): 7- 4(الشكل 

 
 
 
 
 
 
  
  

  )6-4(بالإعتماد على الجدول رقم  من إعداد الطالب: المصدر
  

 
0,18الوحدة: %

65,99

1,38
1,53

0,84

1,984,94

26,81

الإتحاد الأوربي

منظمة التعاون والتطور الإقتصادي

باقي دول أوربا

أمريكا الجنوبية

دول أسيا

دول المغرب العربي

دول إفريقيا
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 الاقتصاديظمة التعاون تحاد الأوربي ومنمن خلال الجدول والشكل البياني التاليين يتبين لنا أن دول الإ    
على التوالي من إجمالي الصادرات  % 26.81و % 62.61تمثلان أهم منفذ للصادرات الجزائرية وذلك بنسبة 

، وتتصدر هذه الدول على التوالي إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة 2007-1990الجزائرية خلال الفترة 
 قدول .النفط ومشتقاته إضافة للغازه الدول فتتمثل أساسا في المصدرة إلى هذ الأساسيةالأمريكية، أما المواد 

أما أدنى نسبة فقد  ،%72.80ـب 1992سنة  الأوربينسبة للصادرات الموجهة لدول الإتحاد  أعلىسجلت 
فقد سجلت أعلى نسبة  الاقتصاديأما بالنسبة لدول منظمة التعاون  .%48.77ـب 2007سجلت سنة 

، ويرجع السبب في %17.92ـب 1992سنة أن أدنى نسبة سجلت في حين  ،%38.28ـب 2007سنة
إلى التواجد الجغرافي الأقرب،  الاقتصاديومنظمة التعاون  الأوربينسبة الصادرات إلى دول الإتحاد  ارتفاع
سمح بإقامة علاقات تجارية في ظروف حسنة، أما السبب الثاني ) كفرنسا، إيطاليا، ألمانيا(أوربا قرب  أنذلك 
عاب الأقاليم يستابينما درجة  .التي تربط الجزائر مع هذه الدول الأطرافالثنائية والمتعددة  للاتفاقيات فيعود

دول المغرب العربي، باقي الدول ، أمريكا الجنوبية، أسيا، البلدان العربية، الأوربيةباقي الدول ( الأخرى 
 %3والدول الإفريقية والتي لم تتجاوز العربية ، لاسيما الدول %11لم تتجاوز) الإفريقية، دول المحيط الهادي

 الدولالثنائية والمتعددة الأطراف التي أبرمتها الجزائر مع هذه  الاتفاقياتمن إجمالي الصادرات رغم سلسلة 
تي تجمع هذه البلدان من جهة أخرى، والسبب يرجع في من جهة وللقرب الجغرافي والقواسم المشتركة ال

جات المصدرة من هذه الدول، والحواجز الجمركية القائمة خاصة مثل في تشابه المنتذلك إلى عدة عوامل تت
كما يعود ذلك إلى التسهيلات المغرية التي تقدمها الدول دول المغرب العربي، والتي تحد من قيام المبادلات، 

الجزائرية غير  جاتتنه يمكن أن تكون هذه الدول مجالا لتصدير المنأإلا  .الأوربية إلى أسواق هذه البلدان
بالمنتجات الوطنية  الارتقاءمن خلال  استراتجيادير لهذه الدول خيارا التص اعتبارالنفطية مستقبلا إذا تم  

  .لمنطقة التجارة العربية الحرة والانضماملمستوى المعايير الدولية وتفعيل إتحاد المغرب العربي 

 انتقلتحيث  2007-2000ة تطورا ملحوظا خلال الفترة بيلقد عرفت صادرات الجزائر إلى البلدان العر    
مليون دولار  746من إجمالي الصادرات إلى  %0.25وبنسبة  2000مليون دولار أمريكي سنة 55من 

تطوير جهود الدول العربية في جمالي الصادرات وذلك يعود إلى من إ % 1.25وبنسبة  2007أمريكي سنة 
             -1994خلال عرفت الصادرات الجزائرية إلى بلدان المغرب العربي تقهقرا  بينماالتجارة العربية البينية، 

إلى  1994من إجمالي الصادرات سنة  %2.77مليون دولار أمريكي وبنسبة  231من  انخفضتحيث 1999
عاود لتوذلك بسبب الحواجز الجمركية المفروضة  1999سنة % 1.01مليون دولار أمريكي  وبنسبة  127
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إلى  %1.15وبنسبة  2000مليون دولار سنة  254من  انتقلتحيث  2007-2000خلال الفترة  الارتفاع
إلا أن هذه النسب تبقى بعيدة عن  ،من إجمالي الصادرات% 1.16وبنسبة  2007سنة مليون دولار  695

مبادلاا التجارية  من إمكانيات من أجل تطويرطموحات دول المغرب العربي وذلك لما تحتويه هذه الدول 
أما صادرات الجزائر إلى باقي دول إفريقيا فنسبتها تبقى متدنية جدا حيث . في إطار إتحاد المغرب العربي
من إجمالي الصادرات وهي  %1.18مليون دولار وهو ما يمثل  701ـب 2007عرفت أعلى قيمة لها سنة 

    .خلال فترة الدراسة مسجلةأعلى نسبة 

من  %4.94نسبة  ةمسجلريكا الجنوبية في المرتبة الثالثة من حيث نفاذ الصادرات الجزائرية تأتي دول أم    
مليون  3124 ـب 2005حيث بلغت أعلى قيمة لها سنة  2007-1990إجمالي الصادرات خلال الفترة 

 %2.04بنسبة مليون دولار وذلك 231بقيمة 1990نى قيمة فقد سجلت سنة دبينما أ %6.78وبنسبة  دولار
ة الرابعة من حيث نفاذ الصادرات الجزائرية لدول أسيا فإا تأتي في المرتب وبالنسبة. من إجمالي الصادرات

عرفت نموا ملحوظا  حيث، 2007-1990من إجمالي الصادرات الجزائرية خلال الفترة  %1.98وبنسبة 
من إجمالي الصادرات %1.63وبنسبة  1990مليون دولار أمريكي سنة  185من  ةخلال هذه الفترة منتقل

، في حين أن %17.08وذلك بمعدل نمو متوسط قدره  %5.31وبنسبة  2007مليون دولار سنة  3162إلى 
تتميز بالضعف حيث بلغت نسبة  الأوربيعضاء في الإتحاد غير الأ الأوربيةصادرات الجزائر إلى الدول 

  .2007-1994من إجمالي الصادرات خلال الفترة  1.38%

  خارج نطاق المحروقات هم الدول المتعاملة مع الجزائرأ: ثانيا

في نطاق خارج المحروقات، والهدف من ذلك أهم الدول التي تستورد من الجزائر  )7-4(يبين الجدول رقم  
  .على دولة واحدة في تصريف صادرات الجزائر خارج المحروقات الاعتمادهو معرفة مدى 
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  .2006لسنة ) خارج قطاع المحروقات( رئيسيين لدى الجزائر العملاء ال: )7-4(رقم الجدول 

  مليار دينار جزائري: الوحدة                                        

  القيمة البلد الرتبة

  15075 فرنسا  1

  13450  إسبانيا  2

  8330  إيطاليا  3

  8025  تركيا  4

  7176 المغرب  5

  5138  هولندا  6

  2974  تونس  7

  2927 بلجيكا  8

  2867 الولايات المتحدة الأمريكية  9

  2593  لالبرتغا  10

  1755  روسيا  11

  1297 ليبيا  12

  989  الهند  13

  974  بريطانيا  14

  671 البرازيل  15

  621 ةكوريا الجنوبي  16

  489  سويسرا  17

  457  الفلبين  18

  420 الإمارات العربية المتحدة  19

  353  الصين  20

  .(O.N.S) الديوان الوطني للإحصائيات :المصدر           

مع الجزائر خارج قطاع المحروقات  من خلال الجدول السابق نلاحظ أن فرنسا تمثل أكبر متعامل تجاري     
 بقيمة إجمالية تصل إلىتليها إسبانيا مليون دينار جزائري،  15075، حيث تستورد ما قيمته 2006لعام 

يمكن القول  مليون دينار، وعلى هذا الأساس 8330 المرتبة الثالثة بقيمة في مليون دينار، ثم إيطاليا13450
المبرمة معها، قد ساعد  والاتفاقياتبأن دول حوض المتوسط، بحكم موقعا الجغرافي وكذا الروابط التاريخية، 
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ماعدا بعض  في حين يبقى التعامل مع الدول العربية ضئيلابشكل مباشر بتطوير علاقتها التجارية مع الجزائر، 
، حيث بلغت قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى هذه الدول كالمغرب وتونس والإمارات العربية المتحدة

  .مليون دينار على التوالي 2974،420 ،7176الدول ما قيمته 

  في الجزائر خارج المحروقات الصادراتتنويع وتنمية إجراءات : الثانيالمبحث 

بات والأزمات التي يعرفها الجزائري بأحادية التصدير للمحروقات فإنه مع التذبذ الاقتصادنتيجة لتميز       
بترقية قطاع الصادرات خارج المحروقات، وفي هذا الصدد  الاهتمامهذا القطاع أصبح لزاما على الجزائر 

تحرير  ءاتومن بين هذه الإجرا ،بهذا القطاعقامت الجزائر بعدة إجراءات وتحفيزات التي من شأا النهوض 
وتخفيض قيمة العملة الوطنية وكذا إصلاح النظام الضريبي والجمركي وخلق إطار  ،لتجارة الخارجيةا

بترقية المؤسسات الصغير والمتوسطة قصد مساهمتها في عملية تنويع وتنمية صادراتنا  والاهتمام ،مؤسساتي
  . الوطنية خارج المحروقات

  ة وتخفيض قيمة العملةارة الخارجيتحرير التج: الأول بالمطل

وإتباعها لنهج  ،بعد فشلها في تحقيق التنمية المخطط مركزيا الاقتصاديإن تخلي الجزائر عن جها      
تلعب فيها المؤسسات  انتقاليةوالتي تحتاج إلى مرحلة السوق حتم عليها إجراء إصلاحات عميقة  اقتصاد

فيها  يكونالتي تقترحها والتي  الاقتصاديةامج الإصلاحات النقدية والمالية الدولية دورا حاسما من خلال بر
التي تصبوا  هدافالأ حيث يكون من بين ،تحرير التجارة الخارجية وتخفيض قيمة العملة الوطنية دورا محوريال

  .تنمية وتنويع الصادرات الوطنية خارج المحروقات إليها الدولة من وراء ذلك

 تحرير التجارة الخارجية: أولا

الوطني والتي من بينه  صادالاقتختلالات عميقة في اوالتي أفرزت  1986في أعقاب أزمة النفط سنة      
جارة الخارجية ت، مما دفع بالجزائر إلى التفكير في إصلاح قطاع الالكبير في قيمة الصادرات الوطنية الانخفاض

ياسة تجارية خارجية أكثر وضوحا وذلك بتبني س ،الاحتكاروالحد من الإجراءات السابقة المتخذة في ظل 
على قطاع أحادي  والاعتماد للانغلاقتوحي أنه لا مجال وتفتحا على العالم الخارجي في ظل متغيرات دولية 

، حيث كان من بين الأهداف التي كانت تصبوا إليها الحكومة الجزائرية من وغلق اال أمام القطاع الخاص
نتاج الوطني للمنافسة طريق تحرير التجارة الخارجية هي تعريض الإ الوطني عن للاقتصادإعادة هيكلتها 
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وتنافسية الجهاز الإنتاجي وعصرنته من حيث الفن الإنتاجي وتدنية  استخداموهذا لزيادة كفاءة الأجنبية 
وقد سعت الجزائر إلى القيام بتحرير . ، وتنويع الإنتاج، وتشجيع الصادرات خارج المحروقاتالتكاليف

ا الخارجية على مرحلتينتجار:  

منذ لأول مرة  1990أوت  07 في 1990لقد أقر قانون المالية التكميلي لسنة : مرحلة التحرير المقيد-1
البضائع النهائية لإعادة بيعها مع   استيرادعلى التجارة الخارجية مبدأ تحريرها، إذ أصبح  الاحتكارتكريس 

والصرف أمر مسموح به للمتعاملين التجاريين الذين يمارسون جية إعفائها من إجراءات مراقبة التجارة الخار
، وهذا بفضل قانون النقد والقرض الذي صدر في أنشطة البيع بالجملة أو وكلاء معتمدين مقيمين بالجزائر

 استيرادالحق في  أصبح لأي كيان مدرج في السجل التجاري الجزائري 1991ومن أفريل . 1990أفريل  14
وهذا  في الحصول على النقد  الأجنبي بالكامل بالسعر الرسمي البضائع الحق ومستوردوة بيعها، السلع لإعاد

كما أدى هذا  ،19901التي أصدرها بنك الجزائر في سبتمبر ) 04- 90، 03- 90، 02-90(وفقا للأنظمة 
، كما أزيلت جميع للتحويلالتنظيم إلى إلغاء الإجراءات التنظيمية المتعلقة بحسابات المصدرين بالدينار القابلة 

دارية بسبب القيود بالرغم من أن بعض الواردات ظلت خاضعة للرقابة الإ الاستيرادالقيود على تراخيص 
 تم تطبيق نظام حصر العملات الأجنبية بنسبة 1990خلال عام ، فإنهوبخصوص الصادرات. التجارية المحلية

بالنسبة لمصدري % 50إلى يض هذه النسبةوالخدمات، خلاف ذلك تم تخف لأغلب الصناعات 100%
بالنسبة لخدمات  %10بالنسبة للسياحة وإنتاج الخمور، و  %20و المنتجات الزراعية، ومنتوجات الصيد

كما أنه يمكن للمؤسسات العمومية المصدرة في إطار هذه . النقل وخدمات التحويل والضمان الاجتماعي
ضمن إطار البرنامج العام  االأجنبية، واستعمالها لتمويل واردا من العملاتا الآلية، أن تحتفظ بمكتسبا

وفي  .إلا أن هذا النظام لا يطبق على المؤسسات العاملة في مجال المحروقات، أو في قطاع المناجم. للاستيراد
يد الاختلالات المالية إلى قيام السلطات بإعادة القيود على النقد الأجنبي مع تجد تأدى تجدد 1992عام 

الحظر على الواردات وفي اية هذه السنة بدأت السلطات في تطبيق قواعد صارمة على التمويل بحيث تخضع 
النقد  تدولار تخضع لموافقة اللجنة الخاصة وتمول من احتياطيا 100000المعاملات التي قيمتها أكثر من 

  .الأجنبي الرسمية

                                                 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، 2001- 1970مسغوني منى، علاقة سياسة الواردات بالنمو الداخلي للاقتصاد الوطني في الفترة الممتدة ما بين   1

   .39، ص2005جويلية  06دراسات اقتصادية، جامعة ورقلة، : علوم اقتصادية، تخصص 
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أ تطبيقه من ادي الذي بدن برنامج الإصلاح الاقتصمد تضلق :مرحلة التحرير التام للتجارة الخارجية-2
لتجارة الخارجية، وذلك تنفيذا لشروط ر اإجراءات واسعة لتحري 1994ابتداء من  ةقبل السلطات العمومي

ن خلال تحرير أكثر على العالم الخارجي، ماح صندوق النقد الدولي، والمتمثلة في يئة الاقتصاد الوطني للانفت
ات الأجنبية وكذلك في وجه دخول ه السلـع والخدملدولية ومن ثم فتح حدودها في وجا ار لتجارالجزائ

 1994أفريل  12 المؤرخة في 20– 94ة رقم رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تم ذلك من خلال التعليم
كمصدر للبنك التجاري  الاعتباروالتي أعادت  ،1ك الجزائروالمتعلقة بتمويل الواردات، والتي أصدرها بن

رئيسي لتمويل التجارة الخارجية، و بالتالي تم تجسيد حرية الحصول على العملة الصعبة لكل المتعاملين 
الاقتصاديين الحاملين لسجل تجاري، في حدود الاحترام التام للتنظيم المتعلق بالتجارة الخارجية و الصرف، 

المالية الكافية أو ضمانات ملائمة تسمح  حيث يجب على البنوك المعتمدة التأكد من أن للمستورد القدرة
كل  وقد تم  بموجب هذه التعليمة إلغاء  .بتسديد الواردات مع خدمة الدين الذي قد تم التعاقد عليه لحسابه

لزيادة و. 1992أكتوبر 27المؤرخة في  58/92الأحكام المخالفة السابقة لاسيما تلك الواردة في التعليمة رقم 
العليا للتعريفة الجمركية، تم تخفيض الحماية الجمركية وكذلك الحدود  تكامل الإقليميوتدعيم ال الانفتاح

واقتصرت  .1997في أول جانفي  %45على التوالي ثم إلى  %50إلى  %60من  1996سنة  فانخفضت
  .1995منتصف  الواردات على فئات ثلاث، ولكنه ألغي الحضر عليها تماما بعد ذلك في

تخضع عمليات التصدير في مجال المحروقات، والمواد المنجمية إلى أحكام خاصة  فإنه دراتوبالنسبة للصا     
أما خارج المحروقات المبدأ العام هو حرية التصدير مع بعض الاستثناءات ذات  ،الدولة تعزز ممارسة احتكار

كما يسمح . الحدودعلى المنتجون المصدرون من إنتاجهم الخضوع لمعاينة بنكية عبر  ويتوجب ،طابع محدود
يوما من يوم عرض السلعة، ويكون ذلك بالعملة الصعبة في بنك  120في  لهم بإبرام عقود يتم تسديد لها

  . 2من العملة الصعبة للمنتوج % 50بمردود  كما يستفيد المصدرون. معاين أو معتمد

 تخفيض قيمة العملة: ثانيا
تعديلات عديدة تزامنت أغلبها مع الإصلاحات  1986شهد نظام الصرف في الجزائر منذ سنة       

حيث أن السعر  ،الاقتصادية، وكان الهدف منها إعطاء القيمة الحقيقة الداخلية والخارجية للدينار الجزائري
للدولة، المرتفع وغير الحقيقي للدينار الجزائري قبل هذه التعديلات أدى إلى عجز الحساب الجاري الخارجي 

                                                 
   .113ص، 1998تحقق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق، تقرير صندوق النقد الدولي ،واشنظن :  ،  الجزائر خرونآو كريم الشنشايبي1

  .42مسغوني منى، مرجع سبق ذكره، ص 2
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وراء هذه التعديلات هو القضاء على هذا العجز عن طريق ترقية الصادرات خارج ولقد كان الهدف من 
  .سب وهذا الهدفاينار يتندالواردات عن طريق إعطاء سعر حقيقي لقيمة الالمحروقات والإقلال من 

قبلت الدولية فإن السلطات الجزائرية  المنظماتأمام ضغوطات : لى قيمة العملةعالتعديلات التي جرت -1
ديسمبر  31 و1987ديسمبر  31قيمة الدينار مقابل الدولار ما بين  انخفضتوعليه  ،فيض الدينارتخ على

فكان برنامج  ،1، وقد تتالت بعد ذلك تخفيضات الدينار للتوجه به إلى السعر التوازني%103بنحو  1990
وسعر الصرف  من الفجوة الموجودة بين سعر الصرف الرسمي % 25يهدف لتخفيض  1991التثبيت لعام 

الواقع كان  في التخفيض ، لكندينار جزائري 31يعادل  $1في السوق الموازية حيث كان يهدف  إلى جعل 
سعر  واستقر، 19912من سبتمبر  انطلاقادينار جزائري  22.5يعادل  $1أقل مما هو مرغوب حيث أصبح 

رار النسبي لم يتفق مع الظروف غير أنّ هذا الاستق، 1994إلى غاية شهر مارس  هذه القيمة حولالصرف 
ولذلك ارتفعت قيمة الدينار الجزائري بالمعدلات  مرتفعةتضخم  والتي شهدت معدلات آنذاكالاقتصادية 

، كما ارتفعت مرة أخرى النسبة بين السعر في السوق 1993واية  1991بين أكتوبر  %50الحقيقية بنسبة 
  .ربعة أضعافإلى أ 1994الموازية والسعر الرسمي بحلول 

و بدون سابق إعلان أجري ) 10/04/94بتاريخ (و قبل إبرام الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي     
) 10/04/94بتاريخ (يئة لقرار التخفيض الذي اتخذه مجلس النقد و القرض  % 10تعديل طفيف لم يتعدى 

، دينارا مقابل الدولار الأمريكي الواحد 36و بهذا القرار أصبح سعر صرف الدينار  ،%40.17و ذلك بنسبة
ألا و هي تقنية جلسات  1994و في انتظار اعتماد تقنية جديدة لتحديد سعر الصرف وابتداء من سبتمبر 

 40ليصل سعر الدينار إلى " بانزلاق"ق في إطار البرنامج على السماح الاتفا تم ،fixing sessions3التسعير
 والتي تميزت 1995إلى غاية  بتقنية جلسات التسعيراستمر العمل ولقد  .4الواحد دينارا مقابل الدولار

البداية  1994كان عام . نجاح بنك الجزائر في توجيه سعر الصرف من جانب واحد دون اضطراباتب
أصبح من  1995وفي عام ، خلال هذه السنة الاستيرادنتيجة تحرير مدفوعات  الفعلية لقابلية تحويل الدينار

                                                 
، 2006  تصاديات شمال إفريقيا، جامعة الشلف، العدد الرابع، جوانراتول محمد، الدينار الجزائري بين نظرية أسلوب المرونات وإعادة التقويم، مجلة اق1

   .245ص
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصاديةإصلاحات النظام المصرفي الجزائري وأثارها على تعبئة المدخرات وتمويل التنمية، بطاهر علي،  2 

.119ص، 2006، 2005، جامعة الجزائر، اديتحليل اقتص:  رع ف  
  .هي بمثابة نظام للتسعير بالمزاد العلني استهدف تدعيم قابلية الدينار للتحويل، وهي تعتمد على جلسات يومية تعقد في مقر بنك الجزائر 3
  لدكتوراه فيعبد القادر جبوري، السياسات النقدية والجبائية لمواجهة انخفاض كبير في الصادرات، حالة اقتصاد صغير مفتوح، أطروحة لنيل شهادة ا4

  . 354، ص2005/2006العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 
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ذ اتخالعملة الصعبة بالسعر الرسمي لأغراض النفقات المتعلقة بالتعليم والصحة ونفس الإجراء  ستعمالاالممكن 
تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على إقامة سوق صرف بين ، كما 1997بالنسبة لنفقات السياحة خلال 

قد أقيمت هذه  لهيكلي، وهو ما شكل أحد الأهداف الهامة لبرنامج التعديل ا ، و1995البنوك في أواخر 
  .   1996باشرت نشاطها ابتداء من يناير  لا، وفعالسوق 

ما  %13 ـاتبع بتدهور ب و % 20بأكثر من  تثمن سعر الصرف الفعلي الحقيقي 1998 -1995ما بين     
ورو مقابل الدولار بسبب تثمين الأ 2002شهرا من التثمين الحقيقي منذ  16بعد  و ،2001و 1998بين 

إعادة سعر الصرف ب 2003نصف الثاني في سنة لطات في سوق الصرف الأجنبي في اللأمريكي تدخلت السا
سنة مستواه الذي كان سائدا في اية ل دب 2002الفعلي الحقيقي إلى مستواه الذي كان سائدا في اية 

الخصوص ما يتعلق الكلي وب الاقتصادالمحققة على مستوى  الاقتصاديةإلى أن المكاسب ونشير  .19951
كانت سياسة الصرف في  وقد .النسبي للدينار الاستقرارفي  2003بمؤشرات التوازن الكلي ساهمت بعد سنة 

  .الجزائر دف إلى المحافظة على سعر صرف حقيقي مستقر

لمعرفة مدى تأثير  :في الجزائر حصيلة الصادرات خارج المحروقاتأثر تعديلات سعر الصرف على -2
  :مة العملة على حصيلة الصادرات خارج المحروقات نستعين بالجدول التاليتخفيض قي

  تبعا لتطورات أسعار الصرف تطور حصيلة الصادرات خارج المحروقات ):8-4(جدول رقم 
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  .، و بيانات المعهد الوطني للإحصاء)3- 3(، من الجدول انطلاقاالطالب  إعدادمن  :المصدر   

الدينار  لتطور أسعار صرف خلال الجدول أعلاه والذي يبين لنا تطورات حصيلة الصادرات تبعا من    
الصادرات خارج المحروقات من سنة إلى أخرى تارة تسجل زيادة وتارة أخرى  نلاحظ تذبذب في حصيلة

                                                 
   .355ص مرجع سبق ذكره، عبد القادر جبوري،1
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 رغم سلسلة1994نة س$مليون 287إلى  1994سنة  $مليون 439من  انخفضتقد ف ،انخفاض في قيمتها
مما يعني  دينار للدولار 35.05 إلى دينار للدولار 9قيمته من  انخفضتحيث  رالتخفيضات التي عرفها الدينا

بعد ذلك حصيلة الصادرات خارج  ارتفعت، ثم عدم مرونة عرض الصادرات أمام تغير سعر صرف الدينار
دينار  54.47الدينار من إلى في قيمة  انخفاضوالتي تزامنت مع  1986مليون دولار سنة 881المحروقات إلى 

تسديد الجزائر  لا يعود إلى تخفيض قيمة الدينار وإنما يعود إلى الارتفاعلكن السبب الحقيقي في هذا  للدولار
بعد  انخفاضاثم عرفت حصيلة الصادرات من دون المحروقات  ،بضائعروسيا بتصدير  اتجاهلجزء من مديونيتها 

قيمة العملة  انخفاضرغم  على التوالي 2000 و1999لال سنتي خ $مليون  612و 438ذلك حيث سجلت 
المواد صادرات يعود أساسا إلى زيادة حصيلة  الارتفاعوسبب  $مليون  734إلى  2001لترتفع سنة  الوطنية،

والتي تتمثل في الزيوت ومشتقاا والناتج عن زيادة حصيلة صادرات المحروقات وليس بسبب  نصف مصنعة
  . عر الصرففي س الانخفاض

صلاحات التي الإفي إطار  قيمة الدينار التي عرفتها الجزائرمما سبق يتضح أن سلسلة إجراءات تخفيض       
المرجوة منها والمتمثلة في رفع حصيلة الصادرات  الآثار من تحقيق لم تمكن الوطني  بالاقتصادأجرا للنهوض 

  :وذلك راجع إلى ما يليخارج المحروقات 

المحروقات وتصديرها وأنه غير مرن نتيجة  استخراجالإنتاجي المحلي مبني أساسا على  أن الهيكل 
، وهو ما يعني عدم قدرة جهازنا الإنتاجي المحلي على التكيف مع تخفيض قيمة الاقتصاديةلضعف البنية 

  .خارج قطاع المحروقات العملة لزيادة الصادرات
 التأثيرالكافي من المرونة المطلوبة لإحداث  يتسم بالقدر أن الطلب العالمي على الصادرات الجزائرية لا 
والتي تحددها ظروف غلب الصادرات الجزائرية متكونة من المحروقات أيجابي لسياسة التخفيض لأن الإ

  .خارجة عن سيطرة الدولة
ن يمك بإجراء مماثل بتخفيض قيمة عملتهم لاعدم قيام المتعاملين التجاريين الآخرين  كما أن شرط 

     .المعاصرة والتي تحرص على تحقيق مصلحتها العليا الاقتصادياتضمانه في ظل 
حيث أن الأسعار في  غير محققبعد التخفيض  ارتفاعهاالمحلية وعدم  الأسعار باستقرارالشرط المتعلق  

 .مستمرا تزامن مع إجراء التخفيض في قيمة العملة ارتفاعاالجزائر عرفت 
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  ةالجمركيالضريبية و  اتحصلاالإ: المطلب الثاني

أهدافها  في آنذاكالمنتهجة  الاقتصاديةلقد شهدت الجزائر عدة إصلاحات في التسعينات مست السياسة       
إحدى هذه الأدوات، حيث تدخل هذه الإصلاحات إصلاح النظام الضريبي والجمركي  وكان، أدوااوفي 

  .جل تنمية وتنويع صادراا خارج المحروقاتالدولة لأ انتهجتهاوالتدابير التي  الآلياتضمن 

   ةالجمركي اتصلاحالإ: أولا

قانون النقد والقرض تعديلات هامة في أحكامه، وهي النظام الجمركي ابتداء من صدور لقد عرف      
، والتي من قتصاد السوقتعديلات تسعى إلى تكييف التشريع والقواعد الجمركية وفق المتطلبات الجديدة لا

صادراتنا خارج لمحروقات جل تشجيع أأهدافها العمل على تدعيم تنافسية المؤسسات الوطنية وذلك من بين 
  .وفي هذا الصدد سنتناول أهم الإصلاحات التي مست التعريفة الجمركية

 إدخال تعديلات تدريجية تتلاءم و الوضعية التي يعيشها الاقتصادزائرية الجالتعريفة الجمركية  عرفت لقد      
ع الصادرات ومـن أجل تشجي .الجزائري من جهة و التوجهات الجديدة للاقتصاد العالمي من جهة أخرى

 عايير لمدونة تعريفيةمن غير المحروقات فقد استحدثت تقنيات جمركية تمثلـت في بذل مجهـود في وضع م
ضمام الجزائر إلى انوذلك من خلال   تسمـح بتسهيـل الدخـول في المبادلات الدوليـة أن من شأـا

 System  harmonisé  et de) 1991الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف البضائع و ترميزها سنة 

classification des marchandises) وبناءا على  .،والذي تم إعداده في إطار المنظمة العالمية للجمارك
من المرسوم رقم  نطلاقاا 1992ة جمركية جديدة سنة القواعد التي جاء بها هذا النظام فإنه تم تأسيس  تعريف

تقليص تشتت معدلات الرسوم الجمركية من  تم وفي هذا الإطار. 1991جانفي  20المؤرخ في  94-241
وانخفض  %60، %40 ،%25 ،%15، %7، %3، %0 ، وصارت بنية هذه المعدلات كما يلي 7إلى  19

وهكذا يمكن مساعدة الصناعات ، 19861فق تعريفة كما كان عليه و %120بدلا من  %60سقفها إلى 
،أما المنتجات نصف )% 7-0(التحويلية بإخضاع المواد الأولية الضرورية للصناعة الوطنية لمعدلات ضعيفة

) %40-60(،في حين تفرض معدلات مرتفعة جدا تتراوح بين)%15-25(المصنعة فتكون مرتفعة قليــلا
تعلق بجانب الاستفادة من امتيازات الإعفاء من الضرائب الجمركية لبعض فيما يو .على  المنتجات النهائية

                                                 
، 2003 - 2002، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، - حالة الجزائر- عبد الرشيد بن ديب، تنظيم وتطوير التجارة الخارجية 1

   .450ص
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على إلغاء الاستفادة من هذه الإعفاءات و عوضتها الحكومة بنظام  1992السلع، فقد نص قانون المالية لسنة 
هي معفاة أما البضائع المصدرة ف ،المضافة على المنتجات المستوردة طبق الرسم على القيمةت ، كما تمالإعانات

  .من الرسم على القيمة  المضافة

حيث  ،التعديل الهيكليينمعدلات التعريفة الجمركية بعد برنامج التثبيت و  تعديلاتتوالت بعد ذلك    
الواردة في التعريفة  %60وهكذا تم إلغاء نسبة . 1996سنة  %50 إلى% 60من المعدل الأقصىخفض 

و  1991ديسمبر سنة  18المؤرخ في  25-91من القانون رقم  138الجمركية المنصوص عليها في المادة 
نتيجة لذلك  عدلتو  ،1 %50وض بمقدار نصيب يحدد بنسبة عو  1992المتضمن قانون المالية لسنة 

 %45المتوسط وتم تعويضهما بالمعدل  %50و %40فإنه تم إلغاء المعدلين  1997وفي سنة  .التعريفة الجمركية
 1998، أما في سنة %5والذي تم تعويضهما بالمعدل المتوسط  %7و  %3معدلين ة للبالنسب يءونفس الش

  . وبقيت المعدلات الأخرى على حالها %3بالمعدل  %5المعدل  استبدالفإنه تم 

بالتالي و %45 ،%25  ،%15  ،%5: س تعريفة جمركية تحدد نسبها كما يلييسأتتم  1999في سنة       
بنفس المعدلات التي كانت في سنة  2000بقي العمل في سنة و ،%5إلى  تفاعإلى الار %3عادت نسبة  فإنه

و من  ،هذا من جهة %40و تم تعويضه بالمعدل الأقصى  %45ألغي المعدل الأقصى  2001في سنة و، 1997
  .) DAP(س الحق الإضافي المؤقتلمالية التكميلي لنفس السنة  تأسجهة أخرى بموجب قانون ا

-01مرو ذالك بموجب الأ ،2001الجمركية تعديلا آخر بعد قانون المالية التكميلي لسنة عرفت التعريفة    
المعدل : نسبها كما يلي حددت ،حيث تأسست تعريفة جمركية جديدة ،2001أوت 20المؤرخ في  02

 حيز التنفيذ ابتداء من دخلتالتي و ،%30: و أخيرا المعدل العالي ،%15: طوستالمعدل الم ،%5: المنخفض
نظرا للاستياء الذي أثارته تعديلات هذه التعريفة لدى المتعاملين الاقتصاديين و ،20022أول جانفي 

و قد  ،25/02/2002ولهذا تم تعديل الأمر السابق بأمر آخر في  ،باعتبارها لا تمنح امتيازات للمنتوج الوطني
 %5إلى  %15من  256: ة منهاسلع 264تخفيض في المعدلات لـ : تضمن تعديلات على التعريفة كما يلي

 5و ،و هي المنتوجات نصف المصنعة الموجهة إلى فروع الإنتاج الصناعي المحلي و أنشطة الصناعات التركيبية
اللقاحات  ،هنية للحليب وكذا الزيوت الهيدروجينيةدو هي المواد ال %5إلى  %30وضعيات فرعية من 

                                                 
  .49، ص140، المادة 1995لسنة  82سمية رقم الجريدة الر 1
  
   .3، ص 2001لسنة  47الجريدة الرسمية رقم  2
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تتعلق بـواصلات الربط  %15إلى  %30ن وضعيات فرعية م 3و .وصنابير صناعية ،البيطرية
قانون المالية لسنة  عليهاالتعديلات التي نص  كما أن .للاتصالات،قطع من الموازين وحبيبات رؤوس الأقلام

 %2.4جاءت استجابة إلى مطالب المنظمة العالمية للتجارة بإلغاء الإتاوات الجمركية المقدرة بـ  2004
  .لال السنة المالية و التي يمكن  مراجعتهاتعويضها بمقادير نقدية ثابتة خ

إصلاحات وتعديلات جوهرية هدفها ترقية الإنتاج الوطني و تشجيع  عرفت التعريفة الجمركية وبهذا فإن    
هذه التحولات لم تأت فقط رغبة في  ،الصادرات خارج المحروقات بما يكفل تنمية وتنويعالاستثمارات 

  .قتصادية العالميةالإصلاح بل أملتها الضرورة الا

   ةالضريبي اتصلاحالإ: ثانيا

إلى  ،لقد جاء إصلاح النظام الضريبي كنتيجة حتمية لمختلف السلبيات التي ميزت النظام الضريبي السابق     
السوق،  اقتصادوالتحول إلى نظام  الاقتصاديةصلاحات جانب التطورات التي عرفتها الجزائر من خلال الإ

لاح إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والتي من بينها تحقيق هدف تنمية وتنويع الصادرات وقد سعى هذا الإص
 يبدأالجديد ولم  الضريبيالكاملة لهيكل النظام  الصياغة 1991عرف قانون المالية لسنة لقد  .خارج المحروقات

بائي برمته وفي هذا والذي عرف تغييرات جوهرية تعلقت ببنية النظام الج 1992 بداية من سنة  إلاتنفيذه 
 IRG الإجماليالدخل الضريبة على وتم إنشاء ضرائب جديدة تتمثل في الإطار فقد تم إلغاء الضرائب القديمة 

  .TVA والرسم على القيمة المضافة، IBS الشركات أرباحوالضريبة على 

تؤسس ضريبة « 1991أسست هذه الضريبة من خلال قانون المالية  :الضريبة على الدخل الإجمالي-1
يهدف من وضع المشرع لقد كان  ،1»سنوية وحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تسمى ضريبة الدخل

محل مجموعة من الضرائب النوعية المتضمنة في  إحلالهاتبسيط النظام الضريبي من خلال  إلىهذه الضريبة 
لسلم تصاعدي  اقتطاعها تتميز هذه الضريبة بكوا سنوية تصريحية، شخصية يخضع  النظام السابق

وتتلخص المداخيل . بالشرائح، بالإضافة لكوا ضريبة وحيدة تفرض على إجمالي الدخل الصافي للمكلف
  2:الخاضعة لهذه الضريبة فيما يلي

                                                 
  .38المادة ) 57الجريدة الرسمية، العدد(1991المتضمن قانون المالية  1990ديسمبر 31الصادر في ) 36- 90(القانون رقم  1
   .19، ص2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )عاء والتعريفةالو(سعيد بن عيسى، الجباية شبه الجباية، الجمارك، أملاك الدولة  2
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عن (المداخيل الإيجارية  -المداخيل الفلاحية -الأرباح الصناعية والتجارية و الأرباح غير التجارية -
الرواتب والأجور -عن العقارات فوائض القيمة الناتجة عن التنازل-ؤوس الأموال المنقولةريوع ر-)العقارات

  .والمعاشات

الطبيعيين  الأشخاصوضع هذه الضريبة جاء في سياق التمييز بين  جاء :الضريبة على أرباح الشركات-2
دية من خصوصية باعتبارها حجر ة الضريبية وهذا بالنظر لما تتميز به المؤسسات الاقتصافي المعامل والمعنويين

 .، مما حتم إجراء معاملة جبائية خاصة بهازاوية في التنمية الوطنية

من 35،المادة 1991من قانون المالية لسنة  38تأسست الضريبة على أرباح الشركات وفقا لنص المادة     
الأرباح  بة سنوية على مجملتؤسس ضري"قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتي تنص على ما يلي 

 وتسمى 136أو المداخيل التي تحققها الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة 
الضريبي على المؤسسات فقد عرفت نسبة الضرائب على  العبءولتخفيف  ،1"الضريبة على أرباح الشركات

 الإصلاحمختلف قوانين المالية التي تلت  إطارالية في معدلاا تخفيضات متت أنواعالشركات بمختلف  أرباح
   :ذلك كما يلي 1991الجبائي لسنة 

تم تخفيض المعدل العادي الضريبة علــى  1991الجبائي لسنة  للإصلاحنتيجة  :المعدل العادي •
هذا المعدل بقي يشكل عبئا ضريبيا كبيرا على المؤسسات  أن إلا%  42 إلى%  50الشركات من  أرباح

حيث  1994السلطات تخفيضه مجددا من خـلال قانون المالية لسنة على  حتممما  ،خاصة العمومية منها
  .%30 حيث أصبح 1999من خلال قانون المالية  أخركما عرف هذا المعدل تخفيضا  %38حدد بنسبة 

المعاد  باحللأروضع هذا المعدل بالنسبة  إلىعمد المشرع  الاستثمارتشجيع  إطارفي  :المعدل المخفض •
في قانون المالية لسنة %5مختلف قوانين المالية حيث كان  تطورات عبر الأخروقد عرف هو  استثمارها

نه ما لبث وتم تخفيضه من خلال قانون إلا أ 1995مع قانون المالية لسنة  %33 إلىنه عاد ليرتفع أ إلا 1992
  .%15 ـحيث حدد هذا المعدل ب 1999المالية لسنة 

                                                 
 لفعال في عجلان العياشي، نحو التحكم في جباية المؤسسة من حيث الوعاء والتحصيل لزيادة القدرة التنافسية، الملتقى الدولي الأول حول التسيير ا 1

  .9، ص2005ماي 4- 3لوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، يومي المؤسسة الاقتصادية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، كلية الع
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يمكن لفئة من المصدرين أن يستفيدوا من إعفاء كلي الممنوحة للمصدرين فإنه  الامتيازاتيخص وفيما     
فيما يخص مداخيل الصادرات، كما يمكن لهم كذلك الاستفادة من تخفيضات جزئية، هذه التسهيلات لا 

         .تمنح حسب حجم الصادرات فقط، وإنما كذلك على أساس الزيادة في هذا الحجم أيضا

 إقحامهالميزات الايجابية للضريبة علـى القيمة المضافـة فقد تم لنظرا  :الرسم على القيمة المضافة-3
لتعوض  1991الجبائي بموجب قانون المالية لسنة  الإصلاحضمن هيكل النظام الضريبي الجزائري من خلال 

 )TUGPS(الخدمات  أديةتعلى  الإجماليوالرسم الوحيد  ،)TUGP(الإنتاجعلى  الإجماليالرسم الوحيد 
 18من تعقيد من حيث كثرة معدلاا التي بلغت  الأخيرةكانت تتميز به هذه الضرائب  وذلك نظرا لما

كانت معدلاته تتراوح ما  الإنتاجعلى  الإجماليالرسم الوحيد  أنحيث  ،جانب ارتفاع نسبها إلى ،معدلا
تخضع  جانب كونه ضريبة تراكمية لا فإلىالخدمات  تأديةعلى  الإجماليالرسم الوحيد  أما % 77و % 7بين 

و يهدف ، 1تبعا للتنظيم السائد% 55و % 5لعملية خصم الضريبة فقـد كانت تتراوح معدلاته مابين 
الرسم على القيمة المضافة إلى تنمية وتقوية المنافسة التي تخوضها المؤسسات الجزائرية في الأسواق الدولية، 

   .الوطنية وخاصة الموجهة للتصدير المنتجاتعبء الجبائي الذي تتحمله وذلك عن طريق إلغاء ال

، وكل معدل يطبق % 40، %21، % 13، % 7أربع معدلات وهي  الرسم على القيمة المضافة تضمني    
تم تعديل  ، كما%)40(ألغى المعدل المضاف  1995على قائمة معينة من المنتجات ولكن قانون المالية لعام 

تم إعادة هيكلة  2001، بينما في قانون المالية لسنة 1997في قانون المالية لعام %  14لمخفض إلى المعدل ا
والمعدل  % 7ـ ، المعدل المخفض بلمضافة حيث أصبح يشمل معدلين فقطمعدلات الرسم على القيمة ا

 تخفيض تكلفةويندرج هذا التعديل في اتجاه زيادة تبسيط الرسم على القيمة المضافة و % 17العادي 
  .2وإقرار توسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة وتقليص الإعفاءات الضريبية الاستثمار

أحادية "بمبدأ  ذلك برري حيث  عام، تعد عمليات التصدير معفاة من الرسم على القيمة المضافة بشكلو     
سم على المنتجات و الخدمات مرة واحدة يمثل هذا المبدأ أساسا في سريان الرو ،"الرسم على القيمة المضافة 

الصادرات كليا إعفاء قد منحت السلطات الجزائرية امتياز وفي هذا الشأن ف ، فقط تفاديا للازدواج الضريبي
بالإضافة إلى هذا  ،من الرسم على القيمة المضافة، رغبة من تشجيع الصادرات خاصة خارج مجال المحروقات

                                                 
1Youcef Debboub, "Les nouveaux mécanismes économiques en Algérie", Edition O.P.U, Algérie, 
(1995), P113. 

   .122- 121بطاهر علي، مرجع سبق ذكره، ص2
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ن للمصدر وحيث يك ،الإنتاج أو الشراءتكلفة فإن المصدر يستطيع أن يسترد كامل الرسم الذي أثقل سعر 
ول بأن إعفاء قيمكن أن نو ،الحق في استرجاع المبلغ الإجمالي للرسم على القيمة المضافة الذي أثقل المشتريات

من جهة، واسترداد المصدر كامل الرسم الذي أثقل  ت من الخضوع  للرسم على القيمة المضافةاالصادر
  .المشتريات من جهة أخرى تعتبر حالة استثنائية وتحفيزية

حق دوريا تبعا لرقم يعتبر الرسم على النشاط المهني ضريبة مباشرة تست :الرسم على النشاط المهني-4
تجاريا  أونشاطا صناعيا ين يمارسون الطبيعيين والمعنويين الذ الأشخاصالمحقق في الجزائر من طرف  الأعمال

وقد عوض الرسم على النشاط الصناعي  1996هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة  وأنشئ، مهنيا أو
  .TANC  (1(اريالتجى النشاط غير والرسم عل) TAIC(اري والتج

دات المحققة على جميع يقصد برقم الأعمال مبلغ الإيرا(يطبق الرسم على النشاط المهني على رقم الأعمال   
) ربح أو خسارة(ومهما تكن نتيجة السنة المالية  ،المحقق سنويا) عمليات البيع أو الخدمات المحققة بالجزائر 

يطبق الرسم على النشاط المهني . باعتبار هذا الرسم تكلفة تخصم من الوعاء الخاضع للضريبة على الدخل
 .2004سنة  %2و  2003سنة % 3بنسبة  حيث طبقاحدة، وفق معدل واحد يعرف تخفيضا سنويا بنقطة و

  .للتصدير ةهل الناتجة على بيع السلع الموجأرقام الأعما جميعتعد معفية من الرسم على النشاطات المهنية،  و

  خارج المحروقات الإطار المؤسساتي لتنمية وتنويع الصادرات: المطلب الثالث

من المؤسسات والتي من وتنويع الصادرات خارج المحروقات جملة أنشئت السلطات العمومية بغية تنمية     
مين أشأا العمل على خلق دينامكية جديدة لقطاع التصدير خارج المحروقات، سواء في مجال التمويل أو الت

  .والتسويق

  جانب التأمين: أولا

  :تتمثل المؤسسات التي تعمل في جانب التأمين فيما يلي          

  

  

                                                 
ونقود وبنوك،  مالية : ، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصصـل الإصلاحات الاقتصادية بالجزائرفعالية السياسة الجبائية في ظالعباس بهناس، 1

   .66، ص2005جامعة البليدة، فيفري 
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 "CAGEX" :لجزائرية لتأمين وضمان الصادراتالشركة ا-1

 10المؤرخ في  06/96تأسست الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات وفق مقتضيات الأمر رقم      
، ، بحيث يندرج عملها ضمن الشروط والتدابير التي تضعها النصوص التطبيقية لهذا الأمر1996يناير 

نوك ب 5ركة ذات أسهم حيث يساهم فيها وهي ش ،19951سمبر دي03وأنشئت الشركة بعقد موثق بتاريخ 
 02المؤرخ في  235-96لكل مساهم، وبموجب المرسوم التنفيذي رقم  %10شركات تأمين بحصة  5و

شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته والذي يعهد تسييره  تتحدد 1996يوليو
مان الصادرات من خلال لجنة التأمينات عند التصدير المكونة من ممثلي أهم وض لتأمين للشركة الجزائرية

وقوع حادث من الأحداث تقوم الشركة في حالة . المرتبطة بترقية الصادرات خارج المحروقاتالقطاعات 
وافر شروط تنفيذ الضمان وبحصول الضرر بدفع المؤمنة لحساب الدولة بعد التأكد من ت بالأخطارالمرتبطة 

بوقوع الرسالة التي تشعر الشركة  استلامأشهر من تاريخ  6لمؤمن له التعويض المستحق في أجل لا يتجاوز ل
الأسواق الخارجية  اقتحاموعليه فإن الشركة تعمل من خلال ذلك على حث المصدرين على . الحادث
ل البنوك، كما أا تكون من خلال الضمان التي تقدمه لهم الشركة على التمويل الممنوح لهم من قب بارتياح

  .همزة وصل بين المصدرين الجزائريين والشركاء الأجانب

الخارجية،  الأسواقإضافة إلى ما سبق فإن الشركة توفر للمصدرين خدمات معلوماتية هامة تتعلق بحالة      
 .الوقوع في الخطر قبل قيام المصدر بعملية التصدير لتفادي ،المالية للشركاء الأجانب بصفة دوريةوالوضعية 

  جانب التمويل: ثانيا

  :تتمثل المؤسسات التي تعمل في جانب التمويل فيما يلي        

 ":FSPE"الصندوق الخاص لترقية الصادرات -1

حيث تخصص . 1996بموجب قانون المالية لسنة ) FSPE(تم تأسيس الصندوق الخاص لترقية الصادرات    
هذا  .2في الأسواق الخارجية منتجامصدرين في نشاطات ترقية وتسويق موارده لتقديم الدعم المالي للم
إضافة إلى الهبات والمساعدات التي يحصل  TSAمن الضريبة الخاصة  %10الصندوق يمول أساسا بواسطة 

                                                 
  .196دراسة تحليلية لبعض التجارب الدولية، مع الإشارة لحالة الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص: سعيدي وصاف، نظام تأمين القرض عند التصدير 1
   :ورارة التجارة، على الموقع2

http://www.mincommerce.gov.dz/arab/?mincom=takitsadi                    2008-09- 26: تاريخ الإطلاع   
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كما تمنح إعانات الدولة عن طريق  الصندوق الخاص عليها من طرف الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، 
صادرات لفائدة أي شركة مقيمة تقوم بإنتاج ثروات أو تقدم  خدمات و لكل تاجر مسجل بصفة لترقية ال

المتاحة بإشراف وزارة  يتم تحديد مبلغ إعانة الدولة. منتظمة في السجل  التجاري و ينشط في مجال التصدير
هذا الصندوق  ، وتتمثل المصاريف التي يقومالتجارة وحسب نسب تحدد مسبقا وفقا للموارد المتوفرة

  : بتغطيتها فيما يلي

الأعباء المتعلقة بدراسة الأسواق الخارجية لصالح المصدرين، وكذا أعباء  الدراسات الهادفة إلى  
  .تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير

  .لدوليةالمساعدات التي تقدمها الدولة والهادفة إلى ترقية الصادرات عن طريق المشاركة في المعارض ا 
  .الخارجية الملائمة للمصدرين ومنتجام الأسواقتغطية جزء من تكاليف البحث عن  
  .تغطية جزء من تكاليف الشحن والنقل في الموانئ الجزائرية للسلع الموجهة للتصدير 
  .المرتبطة بعملية تكييف المنتجات في الأسواق الخارجية فالتكاليتمويل  

 للاستفادةبإنشاء لجنة مختصة في دراسة الملفات المقدمة من طرف المتعاملين ولقد قامت وزارة التجارة      
ين عن وزارة لالخارجية ومتكونة من ممث للتجارةمن مساعدة الصندوق، وهذه اللجنة يرأسها المدير العام 

تجارة الخارجية، الصناعة والتجهيز، وزارة النقل، وكذا المدير العام للديوان الجزائري لترقية الالمالية، وزارة 
  .، ومدير الإدارة والوسائل لوزارة التجارةوالمدير العام لغرفة التجارة والصناعة

  جانب التسويق: ثالثا

  :فيما يلي سويقتتمثل المؤسسات التي تعمل في جانب الت        

  PROMEX:(1(الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية -1

-10- 01المؤرخ في 96/327اري، أنشئ بموجب المرسوم التنفيذي وهو مؤسسة عامة ذات طابع إد    
، والهدف من إنشائه المالي، والشخصية المعنوية ويعمل تحت وصاية وزارة التجارة بالاستقلال، يتمتع 1996

 استشاريةهو ترقية المبادلات الخارجية والمساهمة في تطوير الصادرات خارج المحروقات، ومهامه إعلامية، 
  :وهو مكلف بما يلي. ةوتدعيمي

                                                 
   .01/10/1996صادر بتاريخ ، ال58، الجريدة الرسمية العدد 327/96المرسوم التنفيذي رقم 1
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تنشيط برامج تنمية المبادلات التجارية وترقيتها الموجهة أساسا نحو تطوير الصادرات خارج  
  .المحروقات

إلى  رصد وتحليل الأوضاع الهيكلية والظرفية للأسواق العالمية بهدف تسهيل نفاذ المنتجات المحلية 
  .الأسواق الخارجية

 .من شأا أن تساعد المتعاملين في مجال التجارة الخارجيةإنجاز دراسات وتقديم خدمات التي  

  ):SAFEX(الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير -2

الديوان الوطني للمعارض والتسويق والذي  1987المؤرخ في مارس  87-63أنشئ بموجب المرسوم رقم     
للمعارض والتصدير، يعمل على ترقية من الديوان إلى الشركة الجزائرية  1990ديسمبر 24تغيير تسميته في تم 

الصادرات من خلال تنظيم سلسلة من المعارض الوطنية، ومساعدة الشركات المهتمة بعملية التصدير بعرض 
  :، ومن مهامه أيضا 1منتجاا في المعارض الدولية والجهوية خارج الوطن

ن مع المؤسسة الوطنية للنشر نشر المعلومات والوثائق الإشهارية العامة والمتخصصة، وذلك بالتعاو 
  .والإشهار، وتوفير المعلومات عن الأسواق الأجنبية

  .دراسات السوق عند التصدير 
  .وفي الخارجتحضير مساهمة الأعوان الوطنيين في المعارض المقامة في الجزائر  
  .القرار لاتخاذوالمالية المنافسة لنوع الإنتاج المصدر  الاقتصاديةجمع وتحديد المعايير  
  .مساعدة المتعاملين التجاريين المحليين على إعداد ملفات التصدير والتفاوض مع الأطراف الأجنبية 
  .التدخل كوسيط للمتعاملين بطلب منهم للقيام بعمليات التصدير 

رية للمعارض والتصدير ئوفي إطار تبادل المعلومات والخبرات في مجال التجارة الخارجية فإن الشركة الجزا    
مع الهيئات النظيرة بأوربا والدول العربية ودول المغرب العربي وإفريقيا  الاتفاقياتعت على سلسلة من قد وق

  .وأسيا، وكذلك مع الهيئات الدولية

  ):OPE(واق الخارجية والصفقات التجارية المركز الوطني لرصد الأس-3

، ومن المهام التي 1990ماي  15خ في المؤر 135-90تم إنشاء هذا المركز بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم     
  :يقوم بها هذا المركز ما يلي

                                                 
  .184ص دراسة تحليلية لبعض التجارب الدولية، مع الإشارة لحالة الجزائر، مرجع سبق ذكره،: سعيدي وصاف، نظام تأمين القرض عند التصدير 1
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رصد وتحليل الأوضاع الهيكلية والظرفية للأسواق العالمية بهدف تسهيل نفاذ المنتوجات الجزائرية إلى  
  .الأسواق الخارجية

 ستيرادالاعلى تقييم عمليات  الاقتصاديينتوفير المعلومات التي من شأا أن تساعد المتعاملين  
 .وترشيدها

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دعم: المطلب الرابع

وتخفيف العجز في ميزان المدفوعات  ،تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا هاما في تنمية الصادرات    
لذلك فقد قامت  .وذلك لقدرا على الدخول إلى الأسواق الخارجية بسبب تنوع منتجاا وانخفاض تكلفتها

بغية مساهمتها في  ،تدعم فيها المؤسسات التي تقوم بتصدير منتجاابعدة مجهودات، لسلطات العمومية ا
  :حيث تتمثل هذه اهودات فيما يلي ،تنويع الإنتاج وتشجيع الصادرات خارج المحروقات

  دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في تشجيع الصادرات خارج المحروقات:أولا

قد سعت السلطات الجزائرية لتنمية الصادرات خارج المحروقات برسم إستراتيجية شاملة تستهدف ل     
مليار دولار، من خلال تدعيم المؤسسات  2إلى  2000الوصول بالصادرات الوطنية خارج النفط في سنة 

سواق الدولية، غير الصغيرة والمتوسطة خصوصا والمؤسسات الوطنية ككل، بما يجعلها قادرة على اقتحام الأ
وخلال ، حيث بقيت الصادرات خارج المحروقات دون المستويات المطلوبة ،أن ذلك لم يتحقق لحد الآن

من إجمالي الصادرات خارج  %30السنوات الأخيرة غطت صادرات المتعاملين الخواص متوسط نسبة 
مجال الصادرات التي تنجزها  تحتل الجزائر في ،وحسب وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،المحروقات

ويبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبة العشرين في القارة الإفريقية
 %4وتقدر حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بـ ،)2003سنة ( مؤسسة  302التي تقوم بتصدير منتجاا 

  1:وتتوزع صادرات هذه المؤسسات كالتالي  ،دولار  مليون 600من إجمالي الصادرات أي حوالي 

  .منتجات نصف مصنعة 75% 
  .منتجات خام 6.75% 

                                                 
الصغيرة   متطلبات تأهيل المؤسسات،  الملتقى الدولي الأول حول تنمية و تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائركتوش عاشور، طريشي محمد، 1

  . 916، ص2006أفريل  18و17يومي  ، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف،و المتوسطة في الدول العربية
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  .تجهيزات صناعية% 6.75 
  .سلع غذائية% 5.25 
  .سلع استهلاكية% 3.5 
  .تجهيزات فلاحية% 2.75 

ئرية و ذلك ومن هنا فإن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مساهمتها تعتبر ضئيلة جدا في الصادرات الجزا     
ترقى إلى المستوى المطلوب في ترقية  وأا لم لمحروقات على الصادرات الجزائرية،بسبب سيطرة قطاع ا

ويعود ضعف مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حجم  ،الصادرات خارج قطاع المحروقات في الجزائر
   :الصادرات إلى عدة أسباب أهمها

بل تكتفي بفرض  ،لمتوسطة لا تدرج التصدير ضمن أهدافهاإن غالبية المؤسسات الصغيرة وا 
  .وجودها في الأسواق المحلية 

تعانى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من عدم كفاية رؤوس الأموال لتوفير المعدات اللازمة  
 .حيث تواجه الصناعات الصغيرة مشكلات كبيرة من ناحية التمويل ،ومستلزمات التشغيل بصفة دورية

فعالية الهيئات الاقتصادية و الحواجز البيروقراطية تعيق وتكبح كل المبادرات التي تقوم بها  إن عدم 
  حيث أا لا تملك الإمكانيات لمواجهتها  ،الصغيرة والمتوسطة من اجل تصدير منتجاا تالمؤسسا

وقد  ويره،تمثل صعوبات التسويق عائقا شديدا يسهم في عزوف المنتجين على التوسع في الإنتاج وتط 
   العائق الرئيسي الذي يواجهه المنتجون هيأصبحت مشكلة التسويق 

عدم التحضير الجيد ومتابعة المشاركة الجزائرية في المعارض الاقتصادية الدولية مما يجعل المنتوج  
  .الجزائري غير معروف في الأسواق الأجنبية 

ة لممارسة نشاط تصديري مما يؤثر سلبا عدم توفر الخبرة الكافية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسط 
  .على استمرارية هذه المؤسسات في تصدير منتجاا 

  .انخفاض القدرة التنافسية على التصدير لارتفاع التكلفة 

  طوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالجهود المبذولة في تنمية وت:ثانيا

إلى بعث وتنشيط المؤسسات  يهاسعة في سبيل معتبرمجهودات  السلطات العمومية في الجزائر  لقد بذلت    
لاحتضاا وتطويرها وتأهيلها وتنمية تنافسيتها في الأسواق الداخلية، أو من  وسعيهاالصغيرة والمتوسطة بل 
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 اتفاقحدودنا الاقتصادية بعد إمضاء  انفتاحأجل أن تضمن لها مكانة في الأسواق الخارجية، خاصة مع واقع 
وتتمثل هذه  إلى المنظمة العالمية للتجارة الانضمامالأوروبي وقرب إاء مفاوضات الشراكة مع الإتحاد 

 :اهودات فيما يلي

طبقت مجموعة من الإصلاحات وتجلى ذلك من خلال إصدار  ،1990 عامابتدءا من  :الجانب التشريعي-1
ز القطاع الخاص و التقليص من جملة من القوانين التي يئ الإطار العام لخوصصة المؤسسات العمومية و تحفي

  :، ومن أهم هذه القوانين ما يليالتسيير الإداري للاقتصاد الوطني

 الاستثمارمكرسا مبدأ حرية  ،المتعلق بالنقد و القرض 1990 أفريل 14المؤرخ في  10 -90القانون  
  .الأجنبي وتشجيع كل أشكال الشراكة

جديدة لتنمية القطاع الخاص  امتيازاتمنح  الذي 1993-10-05صدر قانون ترقية الاستثمار في  
في الكثير من االات على  بالاستثمارو ذلك بالسماح لها  ،عن طريق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

على مستوى الوطني و الذي سمي APSIوخلق مكتب وحيد ، المتقدمة الاقتصادياتنظير مثيلاا في 
  .1994نة في س  الاستثماراتبوكالة الترقية و دعم 

قانون أكثر فاعلية، يتكيف مع المعطيات  ربإصدا 1993تمت مراجعة قانون الاستثمار الصادر في  
المتعلق بترقية الاستثمار،  20/08/2001المؤرخ في  03-01الجديدة، وهو قانون تطوير الاستثمار بالأمر 

باعتباره نقل خلاصة وجاء لوضع آليات تسهل وتجسد أحكام القانون السابق الذي وعد بتسهيلات 
الوكالة الوطنية لتطوير "تجارب بعض الدول السابقة في هذا اال، ونجم عن هذا الأمر الأخير إنشاء 

، الذي يقع على عاتقه منح قرض "APSI"كبديل لوكالة دعم ومتابعة الاستثمار " ANDI" الاستثمار
  .الاستثمار للراغبين عبر كامل التراب الوطني

نظراً للأهمية التي أولتها السلطات العمومية الجزائرية للمؤسسات الصغيرة  :المالي جانب الدعم-2
 ،منها المتوسطة، كان من الضروري العمل على القضاء على كل المشاكل التي تعاني منها ولاسيما التمويليةو

  :بادرت السلطات لإيجاد حلول لذلك على المستوى المحلي والوطني والدولي وفي سبيل ذلك

نظراً لعدم وجود بنوك متخصصة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ظل  :على الصعيد المحلي 
التفكير من الوزارة الوصية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية في الجزائر التي أُنشئت عام 

ؤسسات، حيث عملت على ، التكفل بتهيئة المحيط الملائم، والظروف المواتية لترقية نشاط هذه الم1994
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وإقامة هياكل مالية تتولى وتعتني بتمويل المؤسسات الصغيرة لمتوسطة، والتي أصبحت حتمية  استحداث
  1:برنامج تأهيل المؤسسات بصفة موسعة، و نذكر من هذه الهياكل انطلاقخاصة مع 

 11المؤرخ في  02-373بموجب المرسوم رقم  نشائهإتقرر  :صندوق ضمان القروض •
يعتبر هذا الصندوق وسيلة دعم، حيث يقدم ، مليار دج مكتتب كلياً من الخزينة 1.1، برأسمال 2002فمبرنو

الضمان للمشاريع المربحة التي ليس لها ضمانات، ويقدم ضمانات إضافية للمشاريع التي ليس لها ضمانات 
حملها البنوك وذلك على شكل ضمان قرض طويل الأجل لتغطية جزء من الخسارة التي تت .كافية

من قيمة القرض المحصل عليه، علماً أن الضمان الأدنى لمنح   %80والمؤسسات المالية، على أن يغطي الضمان 
  .مليون دج 25مليون دج بينما الضمان الأقصى لمنح القروض هو  4القروض هو

يهدف رأسمال المخاطر التغلب على عدم كفاية العرض من رؤوس  :صندوق رأسمال المخاطر •
الأموال بشروط ملائمة من المؤسسات المالية القائمة، وعليه فرأس المال المخاطر هو طريقة لتمويل المؤسسات 
غير القادرة على تدبير الأموال سواء من أسهم عادية أو أسواق الدين بسبب المخاطر العالية المرتبطة بها، 

  .2004مليار دينار في  3.5خاطر برأسمال في الجزائر تأسس صندوق رأسمال الم .ولكنها ذات عوائد مرتفعة

،  PMEالـتم في الجزائر إقامة شركة للقرض الإيجاري لصالح  :التمويل بالقرض الإيجاري •
، وهي مؤسسة برأسمال Maghreb Leasing Algérie "MLA"مغرب قرض إيجار الجزائر"مؤسسة

 وبدأت، مليار  1رأسمالها هو ،2005مجلس النقد والقرض في أكتوبر اعتمدهاأوروبي،  -مشترك تونسي
الوسائل المنقولة وغير المنقولة التي تمول  إيجارتتراوح مدة . 2006من سنة  الأولنشاطها في اية السداسي 

، وفي اية المدة سوف يمتلك الزبون الوسائل إذا دفع الإيجار كله سنوات7و 3زبائنها، بين )MLA( بها
   .بإنتظام

ون يتم فيه تقديم مساعدات لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سواء وهو تعا: التعاون الدولي 
  2:بصفة ثنائية أو متعددة الأطراف، من بينها

، حيث تم تفعيله EDPMEمتوسطي  -يندرج في إطار التعاون الأورو ":MEDA "برنامج الميدا   •
ة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنظمة له، وهدفه هو تحسين القدرة التنافسي الاتفاقيةبإعادة النظر في 

                                                 
متطلبات   حول الملتقى الدولي الأول، الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في القضـاء على البطالةبن طلحة صليحة، معوشي بوعلام، 1

  .357- 356، ص2006لأفري 18و17يومي  جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، ،تأهيل   المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية
   .359-357بن طلحة صليحة، معوشي بوعلام، مرجع سبق ذكره، ص2
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مليار  62.9بقيمة قدرها  2002فعلاً في  انطلقسنوات،  5بتأهيلها وتأهيل محيطها، ومدة برنامج الميدا هي 
مؤسسة صناعية خاصة بتكلفة  3800مؤسسة من مجموع  553عملية، إذ تم تأهيل  1456أورو، ليخص 

  .مليون أورو 17قدرها 

أعلن البنك  : BID"Banque Islamique de Développement :"البنك الإسلامي للتنمية •
ملايين دولار للمساهمة في تمويل مشروعات  9,9الإسلامي للتنمية عن توقيع اتفاقيتين يقدم بموجبهما مبلغ

مليون دولار لصالح وزارة  5,1تنص على تقديم قرض بقيمة  الاتفاقيتينإنمائية في الجزائر، حيث إحدى 
عات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية للمساهمة في دراسة وتنفيذ نظام جديد للمعلومات المؤسسات الصنا

الاقتصادية، وذلك بهدف دعم وتعزيز قدرات الوزارة في انجاز دراسات الجدوى، وتطوير طاقات هذه 
وسيتم تسديد القرضين من قبل الحكومة الجزائرية للبنك . المؤسسات والنهوض بالاستثمارات الخاصة

  .عاما مع خمس سنوات فترة سماح 20سلامي في خلالالإ

 1998في  Agence Française de Développement (AFD:(:الوكالة الفرنسية للتنمية •
توسيع وتجديد  استثماراتوجه لتمويل  CPAمليون أورو لصالح  15بمقداركان أول قرض طويل الأجل 

مليون أورو  40حدث ثاني قرض طويل الأجل بقيمة  2002وفي اية . المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية
 2003لمواجهة نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم التوقيع على القرض في مارس  CPAلـمنح 

الإيجاري،  كالاعتماد، وحاليا يعمل على مضاعفة وتنويع بعض الخدمات المالية استعمالهوهو في مرحلة 
   .وعقد تحويل الفاتورة

، 1999العمل في الجزائر في  ONUDIبدأت  :ONUDIلأمم المتحدة للتنمية الصناعية منظمة ا •
مؤسسة صغيرة  40ومؤسسات عمومية  8ضمن برنامج تطوير التنافسية وإعادة الهيكلة الصناعية الذي خص 

على تقديم مساعدات فنية  ONUDIكما تعمل ). PME-PMI(ومتوسطة وصناعات صغيرة ومتوسطة
 واختيارات الصغيرة والمتوسطة في فرع الصناعة الغذائية بإحداث وحدة لتسيير البرنامج لتأهيل المؤسس

         . مكتب دراسات لإعداد تشخيص هذا الفرع

التي قامت  )SFI(الشركة المالية الدولية  وهوالبنك العالمي فرع  يتم التعاون مع  :البنك العالمي •
عن طريق برنامج  "NAED" "شمال إفريقيا لتنمية المؤسسات"بإعداد برنامج تقني بالتعاون مع برنامج 
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قصد متابعة التغيرات التي " لبارومتر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة " واحد، يعمل على وضع حيز التنفيد 
   . تطرأ على وضعيتها، وسيتدخل هذا البرنامج أيضا في إعداد دراسات اقتصادية لفروع النشاط

باشر برنامج  الاستشارة،ل التعاون الثنائي و خصوصا في مجال التكوين و في مجا :التعاون الثنائي 
ثم قام  المهنية،تكوينه موعة من الخبراء و الجمعيات )  PME/ CONFORM( التعاون الجزائري الألماني 

يد العدإضافة إلى ذلك هناك  .هذا البرنامج بتوسيع شبكته لمراكز الدعم المتواجدة في مختلف جهات الوطن
، و خاصة مع البلدان التي تكتسب خبرة واسعة في ميدان تنمية و ترقية المؤسسات من برامج التعاون الثنائي

و تسعى الجزائر في هذا الميدان إلى اكتساب  ،الصغيرة و المتوسطة كفرنسا وايطاليا واسبانيا وتركيا وكندا
 .طةالخبرة الضرورية لتنمية و تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوس

  الاقتصاديقياس أثر نمو الصادرات على النمو : المبحث الثالث

 الاقتصادي،والنمو  صادراتالنمو معرفة ما إذا كانت هناك علاقة بين  من خلال هذا المبحث سنحاول    
ثر نمو أإن قياس  .وهذا باستخدام طرق وأساليب القياس الاقتصادي لتحليل العلاقة الكمية بين هذه لمتغيرات

 الناتجو صادراتال ئر، يتم من خلال دراسة العلاقة السببية بينعلى النمو الاقتصادي في الجزا صادراتال
وهذا بغرض الوصول إلى معرفة طبيعة هذه  .الاقتصاديقاييس النمو محد أهم أ، باعتباره المحلي الإجمالي

، وذلك الإنمائية التي يجب إتباعها جيةالإستراتي، وبالتالي تحديد )أحادية الاتجاه، عكسية، تبادلية(  العلاقة
السلاسل الزمنية عن طريق  استقرارالتقنية نتأكد من باستخدام العلاقة السببية لقرانجر، وقبل تطبيق هذه 

  .لاستخدام هذه التقنية اشرط باعتبارهديكي فولر الموسع  اختبار

  دراسة العلاقة السببية بين المتغيرات  :المطلب الأول

نمو متغير معين في نمو متغير آخر أم لا، أو العكس، أو هناك تأثير  تسبب مدى ،العلاقة السببيةيقصد ب    
عكسية أو  اونمو الناتج ، وهي أ صادراتدف الدراسة إلى معرفة اتجاه العلاقة السببية بين الو ،متبادل

أثبتت الدراسة أن العلاقة  إذاف . Grangerةتبادلية أو ليس هناك علاقة على الإطلاق وهذا باستخدام طريق
 التنمية ن ذالك يؤكد أهمية تشجيع السياسة المنتهجة فيإالناتج ، فنمو و صادراتأحادية الاتجاه بين ال السببية

لن تؤدي فقط إلى نمو الدخل الوطني، ولكن ستؤدي  صادرات، حيث أن زيادة ال)سياسة تنمية الصادرات(
ن هذا يدل على إ، فةإذا كان اتجاه العلاقة السببية عكسي أما .دي للدولةجوهري في البناء الاقتصا تحول إلى
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والناتج علاقة تبادلية، فان ذلك  صادراتبين ال العلاقة أما إذا كانت.  صادراتنمو الناتج يؤدي إلى نمو ال
ية بين عدم وجود أي علاقة تأثير النتائج وفي حالة ما أثبتت. كلا منهما يؤدي إلى زيادة الآخرأن يعني 

 صادراتسياسة تنمية ال عن أخرى مختلفة إستراتيجيةوالناتج الداخلي الخام، فلا بد من تبني  صادراتال
  .الاقتصاد فيلإحداث تغييرات هيكلية 

  Granger السببية لدى:أولا

ريقة، العلاقة السببية بين المتغيرات، وطبقا لهذه الط لدراسة Grangerنعتمد في بحثنا هذا، على طريقة     
)بيانات خاصة لكل من بفيما يتعلق  Yيسبب متغيرا آخر وليكنX متغير ما وليكنيقال أن  )YX ، إذا ,

عما إذا لم  يتم X القيم السابقة للمتغير باستخدامالحالية يمكن التنبؤ بها بطريقة أفضل  Yكانت قيم 
 استخدامبدون  Yيكون أفضل من التنبؤ بـXبيانات باستخدام Yأي أن التنبؤ بـ. (هذه القيم استخدام
ويمكن التعبير عن ذلك من خلال المعادلات  .ت السابقةكل البيانا استخداموذلك بشرط ) Xبيانات 
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Yيسبب  X وXيسبب Yوتكون العلاقة تبادلية، أي أن - ( )YX   : ، إذا كان↔
                                                 
1 Damondar N, Gujarati, Econométrie, Traduction de la 4 ème édition Américaine par Bernard Bernier, de-boek 
Université, Bruxelles Belgique, 2004, p : 691-692.  
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ة السببية بين مختلف المتغيرات الاقتصادية، تعمل على فهم من الناحية النظرية،  التركيز على العلاقو    
، وتعتبر عملية التنبؤ أساسية في إثبات العلاقة السببية ولتوضيح ذلك نفترض ما للظواهر الاقتصادية أفضل

  :يلي

  .Aهي جميع المعلومات المتاحة لـ tحيث tAوجود - أ

....2,1,0,1−=t                      ( )ttt YXA ,=  
  .tAوهي عبارة عن فئة جزئية عن مجموعة البيانات المعطاة  tAوجود - ب

( )ttt YXA   .tAفئة جزئية من  =,

أقل من tAفئة المعلومات  باستخدام tYعندما يكون تباين  ،Yتسبب Xى ذلك يمكن القول بأنوعل   
  : وتكتب على النحو التالي) فقط tYعلى الاقتصارأي (tX استبعادمع  tAفئة المعلومات  باستخدام tYتباين

( ) ( )ttttt XAYAY −== // 22 σσ p، حيث:  

( )tt AY /2 =σ                                 هي تباين المتغيرYنات االمتنبأ به متضمنا بيtY وtX.  
( )ttt XAY −= /2σ                           هي تباين المتغيرY باستبعادtX. 

 الاختبار المناسب لدراسة السببية هو اختبار ،tY1و  tY2 مفاهيم السببية، بين متغير Granger   اقترح    
  :حسب الفرضيات التالية ،Fisherفيشر 

0H :tY2 يسبب  لاtY1.  

1H :tY2  يسببtY1.  
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    الموسع لجذر الوحدة "Dickey – Fuller" اختبار ديكي فولر  :المطلب الثاني

نه في الغالب إدخال السلاسل الزمنية في أوحيث  ،متغيرات النموذج عبارة عن سلاسل زمنية إذا كانت    
م وجود علاقة حتى في ظل عد) 2R(مضللة مثل ارتفاع قيمة معامل التحديد نموذج الانحدار يفضي إلى نتائج

من التأكد  لذلك لابد .)spurious regression(بين المتغيرات، وهذا ما يوصف بالانحدار الزائف حقيقية 
 .هذه السلاسل الزمنية لكل متغير على حده من سكون

يتطلب اختبار السلاسل الزمنية لمتغيرات نموذج الدراسة فان ذلك ) stationarity( ولاختبار سكون   
إلا أن أهمها وأكثرها شيوعا  وبالرغم من تعدد اختبارات جذر الوحدة .)unit root test(ة الوحد جذر

يمكن توضيح اختبار ، )Dickey and Fuller, 1979( فولر-في الدراسات المعاصرة هو اختبار ديكي
 1 :التالية فولر من خلال المعادلة-ديكي

 

)حيث تشير      )إلى الفرق الأول للسلسلة الزمنية∆( )ty ،ويتم اختبار فرض العدم )Null hypothesis (
)بأن المعلمة  )0=δ ، اأأي بوجود جذر وحدة في السلسلة بمعني وإذا كانتغير ساكنة ،( )δل أقمعنوية و
)من الصفر )0〈δبعدم وجود جذر وحدة فإننا نقبل الفرض البديل )unit root( ،وإذا كان حد الخطأ ( )tu ،

بإضافة عدد مناسب  فيمكن أن يصحح ،)autocorrection( النموذج أعلاه يعاني من الارتباط الذاتيفي 
 2:كالآتي  ة، وتصبح معادلة اختبار جذر الوحدالمبطئةمن حدود الفرق 

( )2.........................................................
1

121 t

n

i

ittt yyty εαδββ +∆+++=∆ ∑
=

−− 

حيث ، )test Augmented Dickey-Fuller( فولر الموسع-وهذا النموذج يوصف باختبار ديكي    
) تصبح )tεويتم اختبار الفرض العدمي .غير مرتبطة ذاتياً وتتميز بالخواص المرغوبة( )0=δ  أو بوجود جذر

) خلال مقارنة إحصائية منوحدة  )τالمقدرة للمعلمة ( )δ ـمع القيم الجدولية ل)Fuller-Dickey( 
)لإحصائية فإذا كانت القيمة المطلقة ،)1991Mackinnon( والمطورة أيضا بواسطة )τ المقدرة تتجاوز  

تكون معنوية إحصائيا، وعليه نرفض الفرض العدمي بوجود جذر الوحدة، أي ا فإ )DF(ـالقيمة المطلقة ل

                                                 
 االله كامل مجلة مركز صالح عبد ة،ياسيق ةيليدراسة تحل: ةيثر الصادرات على النمو الاقتصادي في الدول الإسلامأ ريعابد بن عابد العبدلي، تقد/د 1

 :، منشورة على الموقع18، ص2005، 27ة، العدد، السنة التاسعهرللاقتصاد الإسلامي، جامعة الأز
www.drabid.net/paper2.pdf                                                                              2008-05- 25: تاريخ الإطلاع  

2 Damondar N, Gujarati, op-cit, p: 807. 
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يمكن رفض فرض جذر الوحدة، أي  قل من القيمة الجدولية فانه لاأوإذا كانت ، السلسلة الزمنية ساكنة أن
رر للسلسلة، وإذا كان غير ساكن نك سكون الفرق الأول  أن السلسلة غير ساكنة، وبالتالي نقوم باختبار

 .وهكذا.. للفرق من درجة أعلى  الاختبار
• :ر على فروقاتلديكي فو اختبارسنقوم بهذا العنصر بإجراء    

PIB )و) معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي•

X 

، )معدل نمو الصادرات الإجمالية( 
•

Z  )الغير نفطية معدل نمو الصادرات( ،
•

R ) نصيب الفرد من معدل نمو
دراسة أا شرط لإجراء  باعتبار فروقاتستقرارية هذه الامدى معرفة  ة، وذلك بغي)الناتج المحلي الإجمالي

 . Eviewsوبالاستعانة ببرنامج  )3(و  )2(و )1(رقم  الملاحقبيانات حيث سنعتمد على  .نجرارالسببية لق

بالنسبة لفروقات -1
•

PIB: 

 :وذلك باستعمال طريقة المربعات الصغرى التاليذج وينص هذا الاختبار على تقدير النم   

 t

n

i
ititt PIBPIBtPIB εαδββ ++++=∆ ∑

=

•

−−

••

1
  t2βعام  واتجاه 1βذلك بوجود ثابت و 121

 ةعلى النتائج المبين تحصلنا. Eviewsوبالاستعانة ببرنامج  )3(و  )2(و) 1(م رق حقوبالاعتماد على الملا      
  :في الجدول التالي

لفروقات الموسع ديكي فولر اختبار): 9-4(رقم  الجدول
•

PIB  
ADF Test Statistic -3.748811     1%   Critical Value* -4.8025 

      5%   Critical Value -3.7921 
      10% Critical Value -3.3393 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(PIB) 
Method: Least Squares 
Date: 12/20/02   Time: 16:09 
Sample(adjusted): 1993 2006 
Included observations: 14 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
PIB(-1) -1.581931 0.421982 -3.748811 0.0038 

D(PIB(-1)) 0.451754 0.289696 1.559404 0.1500 
C -0.997114 1.728570 -0.576843 0.5768 

@TREND(1991) 0.664859 0.255665 2.600506 0.0265 
R-squared 0.627660     Mean dependent var 0.039368 
Adjusted R-squared 0.515958     S.D. dependent var 3.904634 
S.E. of regression 2.716576     Akaike info criterion 5.071578 
Sum squared resid 73.79784     Schwarz criterion 5.254166 
Log likelihood -31.50104     F-statistic 5.619061 
Durbin-Watson stat 1.765220     Prob(F-statistic) 0.016078 

  Eviews 3.1من إعداد الطالب بالاعتماد على برنامج  :المصدر
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  : من خلال نتائج الجدول أعلاه فإنه يتبين لنا ما يلي

)المبطأ أي  tPIB−1بما أن معامل - )δ  جذر الوحدة  اختبارمعنوي، أي أنτ أكبر  )- 3.7488( المحسوبة
 وعليه، ة الصفريةوبالتالي ننفي الفرضي، % α=10 ، وذلك عند مستوى معنوية )- 3.3393( الجدولية τمن

فإن 
•

PIB قرانجر اختبارمستقرة، وعلى ذلك فإنه يمكن إجراء.  

بالنسبة لفروقات -2
•

X:  

 :وذلك باستعمال طريقة المربعات الصغرى التاليذج وينص هذا الاختبار على تقدير النم   
 t

n

i
ititt XXtX εαδββ ++++=∆ ∑

=

•

−−

••

1
  t2βعام  واتجاه 1βبت وذلك بوجود ثا 121

 ةالنتائج المبين على تحصلنا. Eviewsوبالاستعانة ببرنامج  )3(و  )2(و )1(رقم  حقوبالاعتماد على الملا      
  :في الجدول التالي

لفروقات الموسع لرإختبار ديكي فو): 10-4(الجدول رقم 
•

X  

ADF Test Statistic -6.085378     1%   Critical Value* -4.8025 
      5%   Critical Value -3.7921 
      10% Critical Value -3.3393 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(X) 
Method: Least Squares 
Date: 12/20/02   Time: 16:28 
Sample(adjusted): 1993 2006 
Included observations: 14 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
X(-1) -1.519823 0.249750 -6.085378 0.0001 

D(X(-1)) 0.346173 0.096596 3.583716 0.0050 
C 58.71543 10.62322 5.527086 0.0003 

@TREND(1991) -4.255568 0.837375 -5.082032 0.0005 
R-squared 0.797264     Mean dependent var -0.666429 
Adjusted R-squared 0.736444     S.D. dependent var 15.97883 
S.E. of regression 8.203173     Akaike info criterion 7.281875 
Sum squared resid 672.9204     Schwarz criterion 7.464463 
Log likelihood -46.97313     F-statistic 13.10843 
Durbin-Watson stat 2.500557     Prob(F-statistic) 0.000845 

  Eviews 3.1د على برنامج من إعداد الطالب بالاعتما: المصدر

  :من خلال نتائج الجدول أعلاه فإنه يتبين لنا ما يلي

)المبطأ أي  tX−1بما أن معامل- )δ جذر الوحدة  اختبارمعنوي، أي أنτ أكبر من )-6.0853(المحسوبةτ 
على  %10 و %5و α=1%وذلك عند مستوى معنوية   )-3.3393، -3.7921،- 4.8025( الجدولية
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•ننفي الفرضية الصفرية، وبالتالي فإن  ذلك فإننا، وبالتوالي

X اختبارمستقرة، وعلى ذلك فإنه يمكن إجراء 
  .قرانجرل السببية

•بالنسبة لفروقات -3

Z:  

 :وذلك باستعمال طريقة المربعات الصغرى التاليذج وينص هذا الاختبار على تقدير النم   

 t

n

i
ititt ZZtZ εαδββ ++++=∆ ∑

+

•

−−

••

1
  t2βعام  واتجاه 1βوذلك بوجود ثابت  121

 ةعلى النتائج المبين تحصلنا. Eviewsببرنامج  وبالاستعانة )3(و  )2(و )1(رقم  حقوبالاعتماد على الملا      
  :في الجدول التالي

لر الموسع لفروقاتإختبار ديكي فو): 11-4(الجدول رقم 
•

Z  

ADF Test Statistic -4.112958     1%   Critical Value* -4.8025 
      5%   Critical Value -3.7921 
      10% Critical Value -3.3393 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(Z) 
Method: Least Squares 
Date: 12/20/02   Time: 16:33 
Sample(adjusted): 1993 2006 
Included observations: 14 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
Z(-1) -1.749540 0.425373 -4.112958 0.0021 

D(Z(-1)) 0.469413 0.272708 1.721305 0.1159 
C -0.641360 11.98797 -0.053500 0.9584 

@TREND(1991) 1.799028 1.351032 1.331596 0.2125 
R-squared 0.687079     Mean dependent var 0.572143 
Adjusted R-squared 0.593203     S.D. dependent var 29.97348 
S.E. of regression 19.11729     Akaike info criterion 8.974019 
Sum squared resid 3654.707     Schwarz criterion 9.156607 
Log likelihood -58.81814     F-statistic 7.318979 
Durbin-Watson stat 2.007356     Prob(F-statistic) 0.006980 

  Eviews 3.1من إعداد الطالب بالاعتماد على برنامج : المصدر         

  :من خلال نتائج الجدول أعلاه فإنه يتبين لنا ما يلي

)لمبطأ أي ا tZ−1بما أن معامل - )δ جذر الوحدة  اختبارمعنوي، أي أنτ أكبر من )-4.1129( المحسوبةτ 
ننفي  ذلك فإننا، وبعلى التوالي %10و  %5 وذلك عند مستوى معنوية   )-3.3393، -3.7921( الجدولية

ن الفرضية الصفرية، وبالتالي فإ
•

Z قرانجرل السببية اختبارمستقرة، وعلى ذلك فإنه يمكن إجراء.  



 تنمية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر: الفصل الرابع                                                  
   

 189

•بالنسبة لفروقات  -4

R:  

 :وذلك باستعمال طريقة المربعات الصغرى التاليذج وينص هذا الاختبار على تقدير النم

 t

n

i
ititt RRtR εαδββ ++++=∆ ∑

=

•

−−

••

1
  t2βعام  واتجاه 1βوذلك بوجود ثابت  121

 ةعلى النتائج المبين تحصلنا. Eviewsوبالاستعانة ببرنامج  )3(و  )2(و )1(رقم  حقوبالاعتماد على الملا      
  :في الجدول التالي

لر الموسع لفروقاتإختبار ديكي فو): 12-4(الجدول رقم 
•

R  

ADF Test Statistic -3.410610     1%   Critical Value* -4.8025 
      5%   Critical Value -3.7921 
      10% Critical Value -3.3393 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(R) 
Method: Least Squares 
Date: 12/20/02   Time: 16:36 
Sample(adjusted): 1993 2006 
Included observations: 14 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
R(-1) -1.486455 0.435833 -3.410610 0.0067 

D(R(-1)) 0.413136 0.302680 1.364928 0.2022 
C -0.041955 0.022460 -1.867956 0.0913 

@TREND(1991) 0.006956 0.002853 2.437833 0.0350 
R-squared 0.584405    Mean dependent var 0.000919 
Adjusted R-squared 0.459727     S.D. dependent var 0.038460 
S.E. of regression 0.028270     Akaike info criterion -4.059097 
Sum squared resid 0.007992     Schwarz criterion -3.876509 
Log likelihood 32.41368     F-statistic 4.687300 
Durbin-Watson stat 1.686515     Prob(F-statistic) 0.027109 

  Eviews 3.1د على برنامج من إعداد الطالب بالاعتما: المصدر             

  :من خلال نتائج الجدول أعلاه فإنه يتبين لنا ما يلي

)المبطأ أي tR−1بما أن معامل- )δ  جذر الوحدة  اختبارمعنوي، أي أنτ أكبر من )-3.4106( المحسوبةτ 
ننفي الفرضية الصفرية، وبالتالي فإن  ذلك فإننا، وب%10 وذلك عند مستوى معنوية )-3.3393( ةالجدولي

•

R قرانجرل السببية اختبارمستقرة، وعلى ذلك فإنه يمكن إجراء.  
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  راسة العلاقة السببية بين نمو الصادرات ونمو الناتج المحلي الإجماليد: المطلب الثالث

بدراسة العلاقة السببية بين نمو الصادرات الإجمالية  ونمو الناتج المحلي الإجمالي ثم  نقوم في هذا المطلبس     
دراسة العلاقة السببية بين نمو الصادرات خارج المحروقات ونمو الناتج المحلي الإجمالي هذا من جهة، ومن 

ونمو نصيب الفرد من الناتج المحلي  جماليةببية بين نمو الصادرات الإجهة أخرى سنقوم بدراسة العلاقة الس
الإجمالي ثم دراسة العلاقة السببية بين نمو الصادرات خارج المحروقات ونمو نصيب الفرد من الناتج المحلي 

 .الإجمالي

 النموذج الأول:أولا

، ثم العلاقة قيقينبحث في هذا النموذج العلاقة بين نمو الصادرات الكلية الحقيقية ونمو الناتج المحلي الح     
ونمو الناتج المحلي الحقيقي، من خلال دراسة العلاقة السببية بين هذه  بين نمو الصادرات غير النفطية الحقيقية

 )2(و )1(رقم  حقوذلك بالاعتماد على الملا ،2006-1990لمعرفة طبيعة هذه العلاقة خلال الفترة المتغيرات 
  .)3(و 

  .الإجماليونمو الناتج المحلي  لإجماليةاالعلاقة بين نمو الصادرات  -1

•(الصادرات الكلية الحقيقة معدلات نمو لمعرفة العلاقة بين    

X (الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلات نمو و

)
•

PIB(هل : ، نطرح السؤال التالي
•

X يسبب
•

PIB أم
•

PIB يسبب
•

X؟  

، والجدول الموالي رقرانجاختبار السببية باستعمال طريقة  قمنا بإجراءوللإجابة على هذا التساؤل  
  :يبين النتائج المحصل عليها

 و الصادرات الإجماليةبين نمو الناتج المحلي ونم نتائج اختبار السببية لقرانجر): 13-4(الجدول رقم 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 12/19/02   Time: 13:04 
Sample: 1990 2006 
Lags: 2 
  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

•

PIB does not Granger Cause
•

X  
14  3.35150  0.08169 

•

X  does not Granger Cause
•

PIB  
 1.10461  0.37239 

    Eviews 3.1من إعداد الطالب بالاعتماد على برنامج : المصدر           
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  :نتائج فحص السببية لقرانجر الموجودة في الجدول أعلاه تبين أن    

أن إحصائية فيشر فإننا نسجل  "ي الإجمالي يسبب نمو الصادرات الإجماليةنمو الناتج المحل"بالنظر إلى حالة  -
F أكبر من) 3.35150( تساوي المحسوبة التي F  وهذا ما يعني أن نمو  ،%10عند مستوى معنوية الجدولية

 تمثلحيث  الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك راجع لما تشكله الصادراتالناتج المحلي يسبب نمو 
فإننا  "نمو الناتج المحلي الإجمالينمو الصادرات الإجمالية يسبب " ، أما بالنسبة لحالة منه %32أزيد من 

عند مستوى من قيمة فيشر الجدولية  صغرتي هي ألوا)1.10461( المحسوبة تساوينسجل أن إحصائية فيشر 
 هيكل بيعية لأنالمحلي وهي نتيجة طيسبب نمو الناتج  لاوهذا ما يدل على أن نمو الصادرات  ،%10المعنوية 

         . أسعارها استقرارمن صادرات المحروقات  والتي تتميز بعدم  %95في الجزائر يتشكل بأكثر من  الصادرات
 هو الذي يسبب أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقيأي  ،واحد اتجاهذات ونخلص في النهاية أن هناك علاقة 

   .الحقيقية اليةالإجممعدل نمو الصادرات 
  .الإجماليونمو الناتج المحلي  غير النفطيةالعلاقة بين نمو الصادرات -2

( الحقيقية الغير نفطيةمعدلات نمو الصادرات لمعرفة العلاقة بين      
•

Z( معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي و

(الحقيقي 
•

PIB(هل: التالي ، نطرح السؤال)
•

Z(  يسبب)
•

PIB(  أم)
•

PIB(  يسبب)
•

Z(؟  

، والجدول الموالي رقمنا بإجراء اختبار السببية باستعمال طريقة قرانجوللإجابة على هذا التساؤل  
  :يبين النتائج المحصل عليها

  نفطيةالغير  نتائج اختبار السببية لقرانجر بين نمو الناتج المحلي ونمو الصادرات ): 14-4(قم الجدول ر
Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 12/19/02   Time: 13:54 
Sample: 1990 2006 
Lags: 2 
  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  
•

PIB  does not Granger Cause 
•

Z  
14  0.08976  0.91496 

  
•

Z  does not Granger Cause 
•

PIB  
 0.22626  0.80191 

   Eviews 3.1من إعداد الطالب بالاعتماد على برنامج : المصدر      

 :وجودة في الجدول أعلاه تبين أننتائج فحص السببية لقرانجر الم    

فإننا نسجل أن إحصائية  "غير النفطيةنمو الناتج المحلي الإجمالي يسبب نمو الصادرات " بالنظر إلى حالة  -
  ،%10عند مستوى معنوية  والتي هي أصغر من قيمة فيشر المحسوبة  )0.08976( تساويالمحسوبة  Fفيشر 
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نمو الصادرات "أما بالنسبة لحالة  ،الغير النفطية يسبب نمو الصادراتلا ي وهذا ما يعني أن نمو الناتج المحل
) 0.22626( المحسوبة تساويفإننا نسجل أن إحصائية فيشر  "الغير نفطية يسبب نمو الناتج المحلي الإجمالي

غير  ، وهذا ما يدل على أن نمو الصادرات%10عند مستوى معنوية من قيمة فيشر الجدولية  صغروالتي هي أ
د علاقة على جتو الأولى والثانية يتبين لنا أنه لا، ومن خلال الحالتين يسبب نمو الناتج المحلي طية لافالن

حيث لم  الصادرات خارج المحروقات في الجزائر ضآلةومرد ذلك راجع إلى الإطلاق بين هاتين المتغيرتين، 
، الأمر الذي يحتم على سبيل ترقيتهاخلال فترة الدراسة وذلك رغم الجهود المبذولة في %7تتجاوز 

رنا إليها في الفصل الثالث والمتمثلة في شوالتي أالسلطات المعنية تفعيل الإجراءات الكفيلة بتنويعها وتنميتها 
ذو مصادر دخل متنوعة  اقتصاد لبناء، وذلك .....التمويلي، وجانب التأمين وكذا التسويق الدولي  نبالجا

  .لتي تنتاب أسعار البتروللا تؤثر فيه الأزمات ا

  النموذج الثاني: ثانيا

الناتج  متوسط دخل الفرد من نبحث في هذا النموذج العلاقة بين نمو الصادرات الكلية الحقيقية ونمو     
الناتج  متوسط دخل الفرد منوالحقيقي، ثم العلاقة بين نمو الصادرات غير النفطية الحقيقية  الإجمالي المحلي
، من خلال دراسة العلاقة السببية بين هذه المتغيرات لمعرفة طبيعة هذه العلاقة وذلك الحقيقي  اليالإجم المحلي

  .)3( و )2(و )1(وذلك بالاعتماد على الملاحق رقم  .2006- 1990خلال الفترة 

  .الإجماليالناتج المحلي متوسط نصيب الفرد من العلاقة بين نمو الصادرات الكلية ونمو -1

( معدلات نمو الصادرات الكلية الحقيقة ة العلاقة بينلمعرف     
•

X( متوسط نصيب الفرد من  ومعدلات نمو

•( بالقيم الحقيقيةالناتج المحلي الإجمالي 

R(هل : ، نطرح السؤال التالي)•

X(  يسبب)•

R(أم ، )•

R( 

(يسبب
•

X(؟  

، والجدول الموالي رقمنا بإجراء اختبار السببية باستعمال طريقة قرانجوللإجابة على هذا التساؤل  
  :يبين النتائج المحصل عليها
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  المحلي ونمو الصادرات الإجمالية الناتج نصيب الفرد من نتائج اختبار السببية لقرانجر بين نمو): 15-4(الجدول رقم 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 12/21/02   Time: 08:35 
Sample: 1990 2006 
Lags: 2 
  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  
•

R  does not Granger Cause
•

X  
14  3.95071  0.05867 

 
•

X does not Granger Cause
•

R  
 1.07411  0.38165 

    Eviews 3.1من إعداد الطالب بالاعتماد على برنامج : المصدر      

 :نتائج فحص السببية لقرانجر الموجودة في الجدول أعلاه تبين أن     

فإننا  " ت الإجمالية يسبب نمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالينمو الصادرا" بالنسبة لحالة -
عند مستوى من قيمة فيشر الجدولية  صغرتي هي ألوا )1.07411(المحسوبة تساوي نسجل أن إحصائية فيشر 

ج نمو متوسط نصيب الفرد من الناتيسبب  لا  لية، وهذا ما يدل على أن نمو الصادرات الإجما%10معنوية 
لا متوسط دخل الفرد بنمو الصادرات الإجمالية، أي أن الأفراد  تأثرعدم ، ويفسر ذلك بالمحلي الإجمالي

نمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي "أما بالنسبة لحالة  .دون من عائدات نشاط التصديرييستف
   )3.95071(سوبة والتي تساويفإننا نسجل أن إحصائية فيشر المح "الإجمالي يسبب نمو الصادرات الإجمالية 

نمو متوسط نصيب الفرد وهذا ما يدل على أن ، %10 هي أكبر من قيمة فيشر المحسوبة عند مستوى معنوية
، وذلك راجع إلى أن معدلات نمو متوسط دخل يسبب نمو الصادرات الإجمالية من الناتج المحلي الإجمالي

ونخلص في النهاية أن هناك  .عدلات نمو الناتج المحلي الإجماليتتناسب مع مالفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
الناتج المحلي الحقيقية هو الذي يسبب  متوسط نصيب الفرد منواحد أي أن معدل نمو  اتجاهعلاقة ذات 

  . الحقيقية الإجماليةمعدل نمو الصادرات 

  .الإجماليناتج المحلي المتوسط نصيب الفرد من ونمو  الغير نفطيةالعلاقة بين نمو الصادرات -2

(الحقيقة الغير النفطيةنمو الصادرات  لمعرفة العلاقة بين    
•

Z( الناتج متوسط نصيب الفرد من معدلات نمو و

•( بالقيم الحقيقيةالمحلي الإجمالي 

R(هل : ، نطرح السؤال التالي•

Z  يسبب•

R أم•

R يسبب•

Z ؟  

، والجدول الموالي رقمنا بإجراء اختبار السببية باستعمال طريقة قرانجوللإجابة على هذا التساؤل  
  :يبين النتائج المحصل عليها
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 .الغير نفطيةصيب الفرد من الناتج المحلي ونمو الصادرات نتائج اختبار السببية لقرانجر بين نمو ن): 16-4(الجدول رقم 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 12/21/02   Time: 08:47 
Sample: 1990 2006 
Lags: 2 
  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 
  XOP does not Granger Cause R 14  0.23648  0.79416 
  R does not Granger Cause XOP  0.08336  0.92072 

  Eviews 3.1من إعداد الطالب بالاعتماد على برنامج : المصدر    

 :نتائج فحص السببية لقرانجر الموجودة في الجدول أعلاه تبين أن   

فإننا  "يسبب نمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الغير نفطيةنمو الصادرات "بالنسبة لحالة -
عند مستوى من قيمة فيشر الجدولية  صغرتي هي ألوا) 0.23648( المحسوبة تساوينسجل أن إحصائية فيشر 

 وعلى ذلك فإننا نقبل الفرض العدمي القائل بعدم وجود علاقة سببية بين نمو الصادرات غير، %10 معنوية
ذلك بعدم تأثر متوسط دخل الفرد بنمو  دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويفسرالنفطية ونمو متوسط 

 .غير النفطية، وذلك بسبب ضآلتهاالأفراد من عائدات الصادرات  استفادةالصادرات غير النفطية، أي عدم 
، "نمو الصادرات الغير نفطيةنمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يسبب " النسبة لحالة أما ب

عند مستوى من قيمة فيشر الجدولية  أقل) 0.08336(المحسوبة التي تساوي  فإننا نسجل أن إحصائية فيشر
وعلى ذلك فإن نمو متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لا يسبب نمو الصادرات ، %10 معنوية

بين توجد علاقة على الإطلاق  ومن خلال الحالتين الأولى والثانية يتبين لنا أنه لا .النفطية، وذلك لضآلتها
  . هاتين المتغيرتين

  خلاصة الفصل 

والجهود المبذولة في سبيل تنميته، بعد أن سلطنا الضوء على واقع التصدير خارج المحروقات في الجزائر     
أن الصادرات الجزائرية  تعتمد على مادة أولية وحيدة تتمثل في المحروقات للحصول على الموارد  تبين لنا
مما يعني أن  ،مليار دولار 2رج هذا القطاع تبقى ضئيلة جدا حيث لم تتجاور وأن الصادرات خا اللازمة،

هذا ينعكس على قوة الدولة في السيطرة ونسبة كبيرة من إنتاج الجزائر يتحدد بعوامل خارجة عن سيطرا، 
كانة في وذلك لما يحتله قطاع التصدير من م ،....في الإنتاج والتوزيع والتشغيل الاقتصاديةعلى النشاطات 

من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة  %32الوطني، حيث تشكل الصادرات الجزائرية أزيد من  الاقتصاد
1990 -2006.   
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ات الجزائرية خارج إجراءات في سبيل تنويع وتنمية الصادرعدة اتخاذ  السلطات الوطنية إلى ولقد قامت    
يمة، ومن جملة هذه الإجراءات، تخفيض قيمة العملة وتحرير تحقيق معدلات نمو مستقرة ومستد المحروقات بغية

التجارة الخارجية، بالإضافة إلى الإصلاحات الضريبية والجمركية التي عرفتها الجزائر، وكذا إنشاء جملة من 
كما  المؤسسات المتعلقة بالتصدير والمتخصصة في العديد من االات منها التسويقية والتمويلية والتأمينية،

ذلت السلطات العمومية في الجزائر مجهودات معتبرة في سبيل سعيها إلى بعث وتنشيط المؤسسات الصغيرة ب
.  مساهمتها في تنمية الصادرات خارج قطاع المحروقات وذلك بغيةوالمتوسطة وتأهيلها وتنمية تنافسيتها 

رية خارج المحروقات حسب لم يتحقق تنويع ولا زيادة في الصادرات الجزائفإنه ولكن رغم هذه الجهود 
  .مازالت صادرات المحروقات تطغى على الصادرات الكلية حيثالنسب المرجوة والمأمولة، 

فقد أثبتت ، الاقتصاديومن خلال إجرائنا للدراسة القياسية لمعرفة مدى تأثير نمو الصادرات على النمو     
الإجمالي ونمو الصادرات الإجمالية من ج المحلي واحد بين معدل نمو النات باتجاهالدراسة وجود علاقة سببية 

في حين أنه لا الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والصادرات الإجمالية،  نصيبجهة، وبين معدل نمو متوسط 
متوسط توجد أي علاقة بين نمو الصادرات خارج المحروقات ونمو الناتج المحلي الإجمالي وكذا معدل نمو 

النفطية، وهذا ما يعني أن  الغير حصيلة الصادرات المحلي الإجمالي، وهذا بسبب ضآلة نصيب الفرد من الناتج
على الآليات الاعتماد إستراتجية تنمية الصادرات في الجزائر تحتاج إلى مزيد من التفعيل، وذلك من خلال 

   .الاقتصاديالنمو  النهوض بالصادرات خارج المحروقات بغيت التأثير على ةالمناسبة لتنميتها وتنويعها بغي



عامة خاتمة  
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  :ةـامـاتمة عـخ

التي يشهدها العالم، والتي تستند على حرية التبادل  الاقتصاديةالظروف الحالية من التطورات في ظل      
وذلك وفقا لنتائج جولة الأورجواي  ،الاقتصاديوالقيود التجارية والتحرر التجاري وإزالة كافة العراقيل 

لتي دف إلى إطلاق التجارة الدولية في كافة دول العالم من تأسيس منظمة التجارة العالمية اوما نتج عنها 
المناسبة إن لم نقل  البدائل ، أصبح واضحا أن سياسة تنمية الصادرات وتنويعها هي أحددون قيد أو شرط

كما أن الحاجة بدأت ملحة للأخذ ذه ، اقتصادياامن أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتطوير أفضلها 
سياسة إحلال (من الآثار السلبية للسياسة المتعلقة بالتوجه للداخل عانت عدد من الدول  السياسة بعد أن

وكذلك العديد من الدراسات التطبيقية  أهمية سياسة تنمية  الاقتصاديين، وقد أيد معظم المفكرين )الواردات
  .  بمعدلات عالية الاقتصاديةالصادرات في دفع التنمية 

  :التي يمكن اختصارها فيما يلي جـائـالنتتوصلنا إلى جملة من ومن خلال هذا البحث     

إلى هذه النظريات  وانقسمت، المفسرة لقيام التجارة الخارجية والاتجاهات النظرياتلقد تعددت  
في  الاختلافالكلاسيكية في تحليلها لظاهرة التبادل الدولي في تبياا بأن  النظرية اقتصرتعدة مدارس، فلقد 

، ثم جاءت النظرية النيوكلاسيكية هو سبب قيام التجارة الخارجيةلنسبية للإنتاج في البلدان المختلفة النفقات ا
والتي تتمثل في تفاوت النفقات النسبية  اختلافلتعميق وتكملة التحليل الكلاسيكي ببحثها في أسباب 

ا توصلت إليه هذه النظريات، إلا أن الواقع يخالف مالدول في مدى وفرا على عناصر الإنتاج المختلفة، 
هرت عدة محاولات ظ، وفي هذا الصدد حيث أن جانبا كبيرا من التجارة الخارجية يتم بين الدول المتقدمة

النظريات التي سبقته، الذي يرى ضرورة تطوير  الاتجاهفي هذا الشأن،  اتجاه، ويعتبر أهم لتقديم تفسير ملائم
قساموالتي تفترض  يدةوالذي يضم نظرية عناصر الإنتاج الجد ماهر،  عنصر العمل إلى عمل ماهر وعمل غير ان

اتونظرية  والذي يركز ، ونموذج الفجوة التكنولوجية الحجم والتي تقوم على إدخال عنصر الزمن في التحليل اقتصادي
  .نولوجي في تفسير التبادل الدوليفي المستوى التك الاختلافعلى 

 يتمثل فياهين الأول يقوم على أساس تحرير التجارة والاتجاه الثاني لسياسات التجارية إلى اتجا 
ع بين سياسة التطبيق العملي للتبادل التجاري يجم د أننج في حيل ،السياسة الحمائية للتجارة الئارجية

  .المناسب الاتجاهتجدد المصلحة الاقتصادية للدولة هي التي أن و ،ئلحمائية و سياسة التحرير في آن واحد
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سياسة التوجه إلى الخارج من خلال الصادرات تحظى في الوقت توصلنا من خلال البحث أن  
لكافة الدول، المتقدمة منها والنامية على حد سواء،  الاقتصاديةالسياسات  اهتماماتالحاضر بموقع بارز بين 

، وفي هذا الصدد فإنه للتنمية في العديد من دول العالم استراتجياوقد أصبح تطوير قطاع الصادرات خيارا 
التوجه نحو (يلاحظ أن عددا من البلدان النامية قد تحولت ومنذ الستينات من سياسة إحلال الواردات 

وذلك لأن هذه الدول فشلت في إتباع إستراتجية  ،)التوجه نحو الخارج(إلى سياسة تنمية الصادرات ) الداخل
التصدير بسبب تميزها ت التحويلية وإيصالها إلى مرحلة إحلال الواردات لأا لم تتمكن من تطوير الصناعا

والمتمثلة في ، هذا ما حتم عليها تبني الإستراتجية الثانية م القدرة على المنافسةد، وعضعيف إنتاجيةبمستوى 
                                                      .توجيه الإنتاج نحو الخارج مباشرة تستهدفتشجيع الصادرات والتي 

من الآليات والتي تتمثل في تخفيض قيمة  مجموعةأن هدف تنمية وتنويع الصادرات يعتمد على  
يعتمد نجاحها على مجموعة من الشروط والتي تتمثل في وجود مرونة في الطلب الخارجي،  بحيثالعملة 

لية، وعدم ممارسة نفس الإجراء من قبل في مستوى الأسعار المح واستقرارومرونة في الهيكل الإنتاجي، 
أما الآلية الثانية فتتمثل في توفير التمويل اللازم للمشاريع والنشاطات التصديرية وذلك  .الشركاء التجاريين

المقدم كتمويل لهذه المشاريع للتحفيز على توفير المزيد من  الائتمانقبل عملية الشحن وبعدها، وتأمين 
، على مقاربة التسويق الدولي لتنمية وتنويع الصادرات الاعتمادمخاطر، كما يمكن التمويل للمصدرين دون 

تحضير سياسات  وذلك بغية تقسيم السوق إلى قطاعاتو ،القيام ببحوث التسويق الدولية وذلك من خلال
المناسبة  الإستراتجيات اتخاذ، وإجراء غربلة للأسواق الدولية بغية تسويقية متلائمة مع مختلف قطاعات السوق

، توفير مجموعة من خدمات التصدير المتكاملةويعتبر منح الحوافز الضريبية والجمركية، و .للدخول إليها
  .كآليات من شأا العمل على تنويع وتنمية الصادرات تالإجراءاوغيرها من 

 سياآلقد نجحت بعض الدول النامية في تطبيق سياسة تنمية الصادرات، خصوصا دول جنوب شرق  
، وذلك من خلال  رائدتين في هذا الشأنينوأبرزها كوريا الجنوبية، وكذا تركيا، واللتان تعتبران تجربت

، والتي توحي بتطور نسب تصدير المنتجات الصناعيةالمعطيات التي عرضناها عن صادرات هذه الدول 
اوتراجع نسب تصدير المنتجات الأولية، والآليات  المعتمدة في تنمية صادرا.  

ونماذج النمو الدراسات التجريبية فقد أكدت مختلف  الاقتصاديفيما يخص علاقة الصادرات بالنمو  
 الاقتصاديالتي تناولت العلاقة بين الصادرات والنمو، على أهمية إستراتجية تنمية الصادرات في تحقيق النمو 

  .وعلى العلاقة القوية بين هذين المتغيرين
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  :فقد توصلنا إلى ما يلي دراسة حالة الجزائرظرية، أما فيما يخص هذا عن نتائج الدراسة الن   

ختلالات الهيكلية التي الصادرات تأتي كنتيجة حتمية للا وتنميةبالنسبة للجزائر فإن سياسة تنويع  
ختلالات ، ومن أهم هذه الاالاقتصاديبشكل سلبي على الأداء  انعكستالجزائري والتي  الاقتصادعان منها 

الجزائري على مادة أولية وحيدة تتمثل في المحروقات للحصول على الموارد اللازمة، مما يعني  قتصادالا اعتماد
ينعكس على قوة الدولة في ما  هذاأن نسبة كبيرة من إنتاج الجزائر يتحدد بعوامل خارجة عن سيطرا، 

أن حجم الأضرار التي تخلفها ، كما ....في الإنتاج والتوزيع والتشغيل الاقتصاديةالسيطرة على النشاطات 
الداخلي وعلى  الاقتصاديكون كبيرة على الوضع تهذه التقلبات الواسعة في حصيلة الصادرات من النفط س

الوطني،  الاقتصادبالجزائر، وذلك لما يحتله قطاع التصدير من مكانة في  الاقتصاديةدولاب التنمية  انتظام
، ما 2006-1990من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة  %32حيث تشكل الصادرات الجزائرية أزيد من 

  .الاقتصادييترتب على ذلك من عظم التأثيرات التي يزاولها تقلب حصيلة الصادرات على مستوى الرخاء 

في الجزائر، لاحظنا أن الصادرات  الاقتصاديومن خلال تحليل دور وأثر تنمية الصادرات على النمو  
 لاعتماد، لكن هذا الدور لا يعتبر حقيقيا الاقتصاديتحقيق معدلات مرتفعة للنمو لعبت دورا كبيرا في 

، والتي 1986الصادرات الجزائرية في الأساس على المحروقات، وهذا ما كشفته الأزمة البترولية الحادة لسنة 
في سبيل تنويع إجراءات  اتخاذختلالات، مما دفع بالسلطات الوطنية إلى االوطني عدة  الاقتصادعرف فيها 

وتنمية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات بغيت تحقيق معدلات نمو مستقرة ومستديمة، ومن جملة هذه 
الإجراءات، تخفيض قيمة العملة وتحرير التجارة الخارجية، بالإضافة إلى الإصلاحات الضريبية والجمركية التي 

علقة بالتصدير والمتخصصة في العديد من االات منها عرفتها الجزائر، وكذا إنشاء جملة من المؤسسات المت
بذلت السلطات العمومية في الجزائر مجهودات معتبرة في سبيل سعيها إلى كما  التسويقية والتمويلية والتأمينية،

وذلك بغيت مساهمتها في تنمية بعث وتنشيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها وتنمية تنافسيتها 
  .ارج قطاع المحروقاتالصادرات خ

لم يتحقق تنويع ولا زيادة في الصادرات الجزائرية خارج حتى بعد إتباع سياسة تنمية الصادرات  
مازالت صادرات المحروقات تطغى على الصادرات  الآنفلحد المحروقات حسب النسب المرجوة والمأمولة، 

  .ج المحروقاتد المبذولة في تنميتها وتنويعها خارالكلية للجزائر رغم الجهو
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ومن خلال إجرائنا للدراسة القياسية لمعرفة مدى تأثير نمو الصادرات على النمو الاقتصادي، فقد  
أثبتت الدراسة وجود علاقة سببية باتجاه واحد بين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ونمو الصادرات الإجمالية 

من جهة  لي الإجمالي والصادرات الإجماليةمن جهة، وبين معدل نمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المح
على نمو الناتج المحلي الإجمالي ولا على معدل نمو نصيب الفرد من  تؤثرنمو الصادرات لا  ، في حين أنأخرى

هيكل الصادرات الجزائرية على المحروقات بشكل أساسي والذي  لاعتمادوذلك راجع  ،الناتج المحلي الإجمالي
 .الأسعار تقراراسيتميز بدوره بعدم 

لا توجد أي علاقة بين نمو الصادرات خارج المحروقات ونمو الناتج المحلي الإجمالي وكذا معدل نمو   
النفطية، وهذا ما غير متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا بسبب ضآلة حصيلة الصادرات 

مزيد من التفعيل، وذلك من خلال الاعتماد على يعني أن إستراتجية تنمية الصادرات في الجزائر تحتاج إلى 
النهوض بالصادرات خارج  ةبغي على ضوء التجارب الرائدة في هذا اال الآليات المناسبة لتنميتها وتنويعها

  .لتأثير على النمو الاقتصاديل وذلكالمحروقات 

 :التوصيات •

تنمية نراها مناسبة لتفعيل سياسة من خلال النتائج المتوصل إليها يمكن تقديم بعض التوصيات التي 
 .الاقتصاديالنمو الصادرات وتنويعها للتأثير على 

ضرورة العمل على استغلال الطاقات العاطلة في القطاع الصناعي وذلك بتوفير المتطلبات الأساسية التي -
مركز تنافسي قوي تحتاجها، وبذلك فإنه من الممكن مضاعفة الإنتاج وبالتالي الصادرات، ومن هنا فإن إيجاد 

للمنتجات الصناعية الجزائرية إنما يستدعي ضرورة استغلال الفرص المتاحة بالسوق العالمي والتركيز على 
الصادرات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتي نملك ميزة نسبية فيها، لذلك يجب فتح الاستثمار الأجنبي المباشر 

  .لترقيتها

الصغيرة والمتوسطة ذات التوجه التصديري، وتوفير الدعم الضروري لها، لما  الاهتمام بإستراتجية المشروعات-
  .تلعبه هذه المشروعات من دور في ترقية الصادرات خارج المحروقات

وذلك ضرورة الاهتمام بالمعلومات التصديرية الدقيقة والدورية وذلك بإعداد نظام معلومات تصديرية، -
  .اة أسواق التصديربناء قاعدة بيانات تصديرية ومحاكب
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يجب حث البنوك التجارية على بذل المزيد من الاهتمام بالقيام بوظيفتها فيما يتعلق بتمويل الصادرات، -
حيث أن لهذا الدور أهمية بالغة بالنسبة للدول النامية التي دف إلى تنمية صادراا خارج المحروقات، بغض 

الممنوحة للمشترين الأجانب، وذلك لأن المشكلة الأساسية النظر عن هيكل الصادرات أو فترات الائتمان 
التي تعاني منها البنوك التجارية وهو عدم تطورها الكافي وغير الملائم فيما يتعلق بشكل وحجم التسهيلات 

  .الائتمانية المقدمة للمصدرين
لبنك المركزي لتسهيل قيامها ضرورة زيادة الموارد المالية والتسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية عن طريق ا-

  .بعملية خصم أوراق التصدير أو لتسييل خطابات الاعتماد للمصدرين

ضرورة التوسع في نشاط ضمان ائتمان الصادرات من خلال إدخال مؤسسات تأمينية أخرى غير الشركة -
في تأمين وضمان  الصادرات، لأن قيام شركات التأمين وإعادة التأمين بدور فعالوضمان لتأمين  الجزائرية

مخاطر الصادرات، من شأنه زيادة فاعلية هذا النظام في ضمان الصادرات من ناحية، وتحفيز البنوك التجارية 
  .والمؤسسات المالية على تقديم المزيد من الأموال للمصدرين دون التخوف من ذلك

يري، وإعطائها اهتماما خاصا ضرورة الاهتمام بعنصر التدريب في مجال تنمية الأنشطة ذات التوجه التصد-
حتى يكون لدينا نظاما فعالا ومؤثرا لتنمية الصادرات خارج المحروقات وتنويعها، فتنمية المهارات البشرية 
يعبر أمرا ضروريا للأنشطة ذات التوجه التصديري مثل عنصر الإدارة والتنظيم وتكنولوجيا المعلومات 

  .والتمويل والتسويق

فير شبكة متكاملة من المعلومات المرتبطة بالتصدير حتى يكون المصدر على دراية كافية ضرورة الاهتمام بتو-
بتطورات الأسواق العالمية واتجاهات المنافسة ا، وبالتالي يتمكن من رسم سياسة تصديرية بناءا على هذه 

  .المعلومات

  :حثـاق البـأف •

  :اليةنرجو أن يفتح موضوعنا هذا اال لدراسة المواضيع الت  
  .دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دفع الصادرات خارج المحروقات-
  .خارج المحروقاتالصادرات  تنمية الأجنبي المباشر في  الاستثماردور -
  .دور نظم تمويل وتأمين ائتمان الصادرات في ترقيتها خارج المحروقات-
  .ج المحروقاتالتحفيزات الضريبية والجمركية كآلية لتنمية الصادرات خار-
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 . 1999ومطبعة الإشعاع الفنية، مصر، 
علومات وزيادة الصادرات ودعم التنمية الصناعية، مكتبة الحرية محمود حامد عبد الرزاق، تكنولوجيا الم-

  . 2006مصر، للنشر والتوزيع، 
  .1997محمود محروس إسماعيل، اقتصاديات الصناعة والتصنيع، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، -
  .بدون تاريخ محمود محروس إسماعيل، محمد سيد عابد، قضايا اقتصادية معاصرة، مصر، الدار الجامعية،-
  .1999/2000 مصر، محمود يونس، اقتصاديات دولية، الدار الجامعية،-
نظريات وسياسات وموضوعات، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، : الاقتصاديةمدحت القريشي، التنمية -
.2007، 1ط  

  .1996 ،مصر ، دار المعرفة الجامعية،6مصطفى رشدي شيحة، اقتصاديات النقود والمصارف والمال، ط-
   .1998،  رالإسكندرية، مص منير إبراهيم هندي، الفكر الحديث في مجال مصادر التمويل، منشأة المعارف،-
، دار المريخ، المملكة العربية الاقتصاديةمحمود حسن، محمود حامد محمود، التنمية : ميشيل توادرو، ترجمة-

  .2006السعودية، 
   .2008 مصر، مكتبة اتمع العربي،، 1طنداء محمد الصوص، التجارة الخارجية، -
   .2004دار وائل للنشر، عمان، الأردن،  ،3هاني حامد الضمور، التسويق الدولي، ط-
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وجدي محمود حسين، نشاط التصدير والإنماء الاقتصادي بالدول النامية، دار الجامعات المصرية، -
  .1973الإسكندرية، 

    .2001 ، دار المنهل اللبناني، لبنان،1ستوى الدولي، طوسام ملاك، الظواهر النقدية على الم-
   .1996مطابع سجل العرب، القاهرة،  ،1يحيى عيد، بحوث التسويق والتصدير، ط-

  :الرسائل والأطروحاتالمذكرات،  •

، رسالة اولد المحجوب، تحليل وتقييم دور الصادرات في التنمية الاقتصادية مع التطبيق على موريتاني أحمد-
.2002مصر،  ستير، قسم الاقتصاد، جامعة القاهرة،ماج  

أطروحة لنيل بطاهر علي، إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وأثارها على تعبئة المدخرات وتمويل التنمية، -
.2006، 2005، جامعة الجزائر، تحليل اقتصادي:  فرع  شهادة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية  

شافعي، إطار مقترح لسياسات حوافز التصدير في مصر في ضوء المتغيرات شريف رفعت رزق محمد ال-
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد، جامعة  ملخص،  )دراسة ميدانية لقطاع الصناعة(العالمية 

 .2005عين الشمس، كلية التجارة، قسم الاقتصاد، 
، مذكرة ماجستير في فعالية السياسة الجبائية في ظـل الإصلاحات الاقتصادية بالجزائرالعباس ناس، -

  .2005ونقود وبنوك، جامعة البليدة، فيفري  مالية : العلوم الاقتصادية، تخصص
عبد الرشيد بن ديب، تنظيم وتطوير التجارة الخارجيةحالة الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، -

  .2003 2002الجزائر،  جامعة
عبد القادر جبوري، السياسات النقدية والجبائية لمواجهة انخفاض كبير في الصادرات، حالة اقتصاد صغير -

  .2005/2006العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر،   مفتوح، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في
باشر على النمو الاقتصاديحالة الجزائر عز الدين مخلوف، دراسة قياسية لأثر الاستثمار الأجنبي الم-

.2006اقتصاد كمي، جامعة الجزائر،  تخصصمذكرة ماجستير، علوم اقتصادية ،  
مسغوني منى، علاقة سياسة الواردات بالنمو الداخلي للاقتصاد الوطني في الفترة الممتدة ما بين -

دراسات اقتصادية، جامعة : تخصصعلوم اقتصادية،  ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، 19702001
  .2005جويلية  06ورقلة، 

دراسة تحليلية لبعض التجارب الدولية، مع الإشارة : وصاف سعيدي ، نظام تأمين القرض عند التصدير-
.1997لحالة الجزائر، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، ماي   
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الحوافز (لنفطية على النمو الاقتصادي في البلدان النامية وصاف سعيدي، أثر تنمية الصادرات غير ا-
   .2004، جامعة الجزائر، ة، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية غير منشور)والعوائق

   :الات والتقارير والملتقيات •

وث اقتصادية حمد، النمط الحالي للصادرات الصناعية ذات القدرة التنافسية في مصر، مجلة بحأإيمان محمد -
   .2007، 38 عربية، مصر، القاهرة، العدد 

التسويق الدولي، مجلة : براق محمد، عبيلة محمد، دفع الصادرات خارج المحروقات باستخدام مقاربة-
   .2006بن بوعلي بالشلف، الجزائر، العدد الرابع، جوان  اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة حسيبة

الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في القضـاء على م، بن طلحة صليحة، معوشي بوعلا-
يومي . متطلبات تأهيل   المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية  حول الملتقى الدولي الأول، البطالة

  .2006لأفري 18و17
يم، مجلة اقتصاديات شمال راتول محمد، الدينار الجزائري بين بين نظرية أسلوب المرونات وإعادة التقو-

  .2006 إفريقيا، جامعة الشلف، العدد الرابع، جوان
، العوامل المحددة للنمو الاقتصادي في الفكر النظري وواقع )167(سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم-

  .2003مصر، جويلية  الاقتصاد المصري، معهد التخطيط القومي
المؤسسة من حيث الوعاء والتحصيل لزيادة القدرة التنافسية،  عجلان العياشي، نحو التحكم في جباية-

المؤسسة الاقتصادية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، كلية  الملتقى الدولي الأول حول التسيير الفعال في 
  .2005 ماي34وعلوم التسيير والعلوم التجارية، يومي  الاقتصاديةالعلوم 

،  الملتقى الدولي وير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرتنمية و تطكتوش عاشور، طريشي محمد، -
  .2006أفريل  18و17يومي . الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية  متطلبات تأهيل المؤسساتالأول حول 

السوق، تقرير صندوق النقد  اقتصادوالتحول إلى  الاستقرارتحقق : كريم الشنشايبي وآخرون، الجزائر-
  .1998نظن الدولي ،واش

نيفين حسين شمت، تجربة كوريا الجنوبية التنموية وتشجيع الصادرات، الة المصرية للتنمية والتخطيط، -
  .2007الد الخامس عشر، العدد الأول، 
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  :المواد والقوانين •

  .والمتضمنة قانون النقد والقرض 1990لسنة  16الجريدة الرسمية رقم -
  .140، المادة 1995نة لس 82الجريدة الرسمية رقم -
) 57العددالجريدة الرسمية، (1991المتضمن قانون المالية  1990 ديسمبر31الصادر في ) 9036(القانون رقم -

  .38المادة 
  .01/10/1996، الصادر بتاريخ 58، الجريدة الرسمية العدد 327/96المرسوم التنفيذي رقم -

  :باللغة الأجنبية )2
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)2006 -1990 (خلال الفترة الناتج المحلي الإجمالي ومكمش الناتج المحلي الإجمالي تطور): 1(الملحق رقم   

PIBrمعدل نمو 
 

 
PIBr 
 

 
déflateur  
 

 
PIBn 
 

 البيان
 

السنوات   

/ 425592,37 130,262697 554388,1 1990 
1,11924225 430355,78 200,330248 862132,8 1991 
2,2392719 439992,616 244,25319 1074696 1992 

-2,57142857 428678,52 277,53315 1189725 1993 
-3,14169166 415210,763 358,228672 1487404 1994 
4,83723304 435295,475 460,605454 2004994,7 1995 
3,56664543 450820,921 570,077558 2570028,9 1996 
1,53692281 457749,691 607,355517 2780168 1997 
6,26627435 486433,542 581,886415 2830490,7 1998 
3,65448504 504210,183 642,231674 3238197,5 1999 
2,69596017 517803,489 796,34726 4123513,9 2000 

-0,10501713 517259,707 817,21291 4227113,1 2001 
5,86873058 547616,285 825,719289 4521773,3 2002 
7,23733257 587249,097 893,570178 5247482,8 2003 
3,89873518 610144,384 1005,65 6135917 2004 
6,3516461 648898,596 1162,58 7543965,3 2005 
2,7904305 667005,661 1268,43 8460499,9 2006 

.(O.N.S) للإحصائياتمتفرقة للديوان الوطني  إحصائيات من إعداد الطالب بالاعتماد على:المصدر   

-1990من الناتج المحلي للإجمالي ومعدل نموه خلال الفترة  تطور عدد السكان ونصيب الفرد): 2(الملحق رقم
2006 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
(O.N.S) للإحصائياتمتفرقة للديوان الوطني  إحصائياتعلى  بالاعتمادمن إعداد الطالب  :المصدر  

%PIBr معدل نمو نصيب الفرد من  نصيب الفرد
PIBr من   

 البيان عدد السكان
السنوات   

/ 17,00872714 25022 1990 
-0,013295761 16,78258316 25643 1991 
-0,002047258 16,74822489 26271 1992 
-0,048389783 15,93778192 26897 1993 
-0,052517486 15,10076967 27496 1994 
0,027300271 15,51302477 28060 1995 
0,017321316 15,78173078 28566 1996 

-0,001375887 15,7600169 29045 1997 
0,046024312 16,48536084 29507 1998 
0,020701782 16,82663719 29965 1999 

0,01173213 17,02404948 30416 2000 
-0,016028434 16,75118063 30879 2001 
0,042548883 17,46392465 31357 2002 
0,055840567 18,4391201 31848 2003 

0,02242211 18,85256409 32364 2004 
0,045999111 19,71976528 32906 2005 
0,010824788 19,93322756 33462 2006 



2006-1990معطيات حول الصادرات الإجمالية والبترولية وغير البترولية خلال الفترة ):3(الملحق رقم   

%  معدل نمو الصادرات خارج  
المحروقات الحقيقية

الصادرات  معدل نمو
% الإجمالية الحقيقية 

الصادرات الإجمالية 
)مليار دج(الحقيقية

الصادرات خارج 
المحروقات 

 )مليار دج(الحقيقية

الرقم القياسي لأسعار 
 الإستهلاك

 البيان
السنوات 

/ / 102112,15 16024,59 117,9 1990
-13,66 119,31 223950,85 13835,57 148,4 1991

6,32 6,14 237715,74 14711,05 195,4 1992
-15,88 6,93 254205,74 12374,3 235,5 1993
-17,02 40,57 357344,46 10268,11 303,9 1994
48,11 40,17 500900,91 15208,62 394,4 1995
26,16 21,78 610025,96 19187,28 468,1 1996

-20,87 18,25 721399,83 15182,62 494,9 1997
6,52 13,28 817210,74 16172,68 519,4 1998

16,41 0,6 822126,75 18826,7 533,2 1999
22,86 25,71 1033542,41 23130,97 535 2000
-5,12 5,61 1091521,38 21946,66 557,6 2001
29,55 -3,31 1055295,02 28433,17 565,5 2002
-3,63 10,59 1167054,46 27400,67 580,1 2003
13,04 -3,66 1124235,91 30974,13 600,8 2004
13,49 5,13 1182005,54 35153,83 610,6 2005
14,33 -3,19 1144268,71 40191,57 626,09 2006

.(O.N.S) للإحصائياتمتفرقة للديوان الوطني  من إعداد الطالب بالاعتماد على إحصائيات :المصدر  

الصادرات البترولية 
 )مليار دج(الحقيقية

الرقم القياسي 
 لأسعار البترول

سعر البترول 

 $للبرميل
كمية البترول 

 بالبرميل

الصادرات خارج 
المحروقات 

)   مليار دج(لإسمية
ادرات النفطية الص

)مليار دج(الإسمية

الصادرات 
الإجمالية 

)مليار دج(الإسمية  

 البيان
السنوات 

86087,56 128.59 22,26 280,6 18893 110700 129593 1990
210115,28 107.56 18,62 344,7 20532 226000 246532 1991
223004,69 106.52 18,44 279,4 28745,4 237544,6 266290 1992
241831,44 94.33 16,33 308 24179,4 228119,6 252299 1993
347076,35 89.71 15,53 329,2 31204,8 311362,2 342567 1994
485692,29 97.40 16,86 332,8 59982,8 473064,3 533047,1 1995
590838,68 117.21 20,29 390,8 89815,7 691872,1 781687,8 1996
706217,21 107.91 18,68 373,1 75138,8 762079 837217,3 1997
801038,06 70.94 12,28 549,4 84000,9 568256,4 652257,3 1998
803300,05 100.98 17,48 414,6 100384 811172,4 911556,4 1999

1010411,44 159,44 27,6 461,1 123750,7 1611000 1734750,7 2000
1069574,72 133,56 23,12 441,5 122374,4 1428524 1550898,4 2001
1026861,85 140,72 24,36 566,2 160789,6 1445000 1605789,6 2002
1139653,79 162,33 28,1 741 158951,3 1850000 2008951,3 2003
1093261,78 208,26 36,05 893,2 186092,6 2276827 2462919,6 2004
1146851,71 292,54 50,64 970,3 214649,3 3355000 3569649,3 2005
1104077,14 352,85 61,08 947,2 251635,4 3895736,2 4147371,6 2006


